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المقدمة

أسباب اختيار موضوع الرسالة
أهمية الكتاب
خطة البحث

منهجي في التحقيق

شكر وتقدير

بسم الله الرحمــــن الرحيم

 المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

ﭽ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ﭼ.( آل عمران: 102).
ﭽ ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ﭼ.  (النساء: 1).  

ﭽ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((    (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( 
(((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ﭼ. (الأحزاب: 71).
أما بعد:
فإن الاشتغال بالعلم الشرعي من أفضل العبادات، إذ هو ميراث النبوة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ومن أعظم العلوم علم أصول الفقه؛ إذ به تستنبط الأحكام، فهو من أهم العلوم التي يحتاج إليه المجتهد في اجتهاده، لذا عني به علماء المسلمين قديمًا وحديثًا، و صنفوا فيه المصنفات الكثيرة ومن ذلك" التقرير والتحبير" لابن أمير الحاج وهو شرح على كتاب "التحرير" لابن الهمام الذي جمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين.
أسباب اختيار الكتاب :

يرجع اختياري لهذا الموضوع إلى عدة عوامل أجملها فيما يلي :

1.  الإسهام في تحقيق جزء من كتاب يعتبر من تراثنا الإسلامي وهو في حكم المخطوط ؛ إذ كانت طبعته عام 1318هـ بمطبعة بولاق ولم يطبع بعدها إلا تصويرا عنها . واكتساب الخبرة العلمية الكافية في تحقيق المخطوطات حتى تكون لدي الإمكانية اللازمة لمواصلة ذلك العمل في مؤلفات أخرى إن شاء الله تعالى .
2. إنه شرح لكتاب التحرير لابن الهمام الذي يعتبر من أهم المؤلفات التي جمعت بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين في أصول الفقه.
3. إن أحد أسباب تأليف ابن الهمام كتابه "التحرير" هو أن من كتب قبله لم يوضح الاصطلاحين- أي اصطلاح الجمهور و اصطلاح الحنفية- حق الإيضاح بحيث من أتقنهما تحصل له ملكة يقتدر بها على استحضار كل من المصطلحات عند الحاجة بأدنى توجه (
) . قال ابن الهمام-رحمه الله-:" خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا عن الاصطلاحين بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين؛ إذ كان من علمته أفاض في هذا المقصود لم يوضحهما حق الإيضاح ولم يناد مرتادهما بيانه إليهما بحي على الفلاح؛ فشرعت في هذا الغرض..." (
) .  فالتقرير والتحبير على التحرير يكون زيادة في هذا المقصود.                                                                                         
4. المكانة العلمية لصاحب المتن والشارح: ابن الهمام و ابن أمير الحاج :
فإن ابن الهمام يعتبر من العلماء المجتهدين الذين لهم مكانتهم وبخاصة في المذهب الحنفي, قال عنه السيوطي: "كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والبيان." (
) 
وكذا ابن أمير الحاج فقد قال عنه في شذرات الذهب :" كان إمامًا علامة... أخذ عنه الأكابر وافتخروا بالانتساب إليه." (
)    
5. إن ابن أمير الحاج تلميذ ابن الهمام فشرحه لكتابه يعتبر أفضل الشروح لكونه أدرى بأسلوب شيخه وبعباراته وقد قرأ عليه المتن أكثر من مرة, و عندما شرع في شرحه أول مرة سافر إلى شيخه وعرضه عليه وأخذ منه ما أمكن من الفوائد الشاردات وأثبت فيه عامة ما استقر عليه الحال من التغييرات والزيادات (
).والكتاب مع هذه الأهمية لم يحقق لا تحقيقا علميا ولا تحقيقا تجاريا.
6. مع كون الكتاب طبع قديما يوجد فيه سقط وأخطاء ، فعلى سبيل المثال:
· جاء في المطبوع(
) :"...لكن كما صاحب الكشف ثم تلميذه...الخ." وفي المخطوط(
) :"... كما قال صاحب الكشف...الخ." .

· وفي موضع آخر من المطبوع(
) :"...ذكر في مختلفات القاضي الغيي...الخ." وفي المخطوط(
) :"...القاضي العيني...الخ" .
· وفي موضع آخر من المطبوع(
) : "... فجميع المخلوقات سبل متصلة إلى معرفته."
· وفي المخطوط(
) : "...فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش...الخ."
· و في موضع آخر من المطبوع(
) :"... إذ القائم منه بزيد غير ما قام بعمرو شخصا وإن اتحد مفهوما هما ولما احتيج الى نقل...الخ".
· وفي المخطوط (
)  بدون كلمة "هما".
· وفي موضع آخر من المطبوع(
) :"... أجيب بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى الظن لا غير و لا يقال المراد وجود اعتقاد الحكم على الوجه المظنون...".
· وفي المخطوط(
) "...ولا يقال المراد وجوب اعتقاد..الخ".
·  وفي موضع آخر من المطبوع(
) :"... أي موافقة الفعل أمر الشارع التي هي معنى البطلان كما هما تفسيراهما عند المتكلمين أو على وجه يندفع به القضاء أو لا يندفع كما هما تفسيراهما عند الفقهاء...".
· وفي المخطوط (
):"...كما هو تفسير لهما...الخ".
 أهمية  الكتاب :

وقد تضافر مع الأسباب السالفة الذكر ما اتسم به كتاب التقرير وأصله التحرير من مكانة لا تخفى على المتخصصين في ميدان أصول الفقه ، تتجلى هذه الأهمية فيما يلي :

1- هذا الشرح يزيل ما في التحرير من إبهام ويضعه في صورة واضحة لطلاب العلم. قال ابن أمير الحاج في سبب تأليف الكتاب :" فلا جرم أن صدقت رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر تحقيقاته, وينبه على تدقيقاته, ويحل مشكلاته, ويزيح إبهاماته, ويظهر ضمائره, ويبدي سرائره." (
)  .
2- يتميز الكتاب بمنهج علمي سواء في المناقشات مع الآراء المخالفة أو في توثيقه للنصوص الشرعية و أقوال العلماء .
3- شمولية الكتاب لموضوعات أصول الفقه ومباحثه كلها تقريبا .
4- يتميز الكتاب بذكر أكثر الآراء في المسائل الأصولية و أدلتها مع الترجيح وبيان أسباب الترجيح –غالبا- .
5- .يمتاز الكتاب بذكر المسائل الفقهية الفرعية المبنية على الخلاف في القواعد الأصولية. وعلى سبيل المثال: الخلاف في " هل التعليق بالشرط مانع من انعقاد السبب أو من الحكم بانتفاء شرطه" ذكر تحت هذه القاعدة الفروع الفقهية المختلف فيها ومبنى هذا الخلاف على الخلاف في هذه القاعدة: من الفروع التي ذكرها صحة تعليق الطلاق والعتاق بالملك أو عدم الصحة. (
)
خطة البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وفهارس فنية.

المقدمة: تشتمل على: أسباب اختيار الموضوع وأهميته, وخطة البحث و منهجي فيه.

القسم الأول: الدراسة
و يشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بابن الهمام ت861هـ وكتابه " التحرير " وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بابن الهمام ت861هـ وفيه ثمانية فروع: 

الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته
الفرع الثاني:  ولادته ووفاته 
الفرع الثالث:  عصره

الفرع الرابع :  نشأته العلمية
الفرع الخامس:  شيوخه وتلاميذه
الفرع السادس: مؤلفاته

الفرع السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي

الفرع الثامن:  ثناء العلماء عليه

المطلب الثاني: التعريف الموجز بالمتن ( التحرير ) وفيه فرعان:

الفرع الأول: اسمه ونسبته للمؤلف

الفرع الثاني: اهتمام العلماء به والشروح عليه 

المبحث الثاني: التعريف بابن أمير الحاج ت 879هـ وكتابه " التقرير " وفيه مطلبان:

         المطلب الأول: التعريف بابن أمير الحاج ت 879هـ  وفيه ثمانية فروع: 

 الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته
الفرع الثاني:  ولادته ووفاته 
الفرع الثالث:  عصره

الفرع الرابع :  نشأته العلمية
الفرع الخامس:  شيوخه وتلاميذه
الفرع السادس: مؤلفاته
الفرع السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي
الفرع الثامن:  ثناء العلماء عليه

المطلب الثاني: التعريف بكتاب" التقرير والتحبير " وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف والغرض من تأليفه
الفرع الثاني: مصادر الكتاب
الفرع الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
الفرع الرابع: قيمة الكتاب العلمية
الفرع الخامس: المآخذ على الكتاب

الفرع السادس: وصف النسخ ونماذج منها 

القسم الثاني: النص المحقق

[ من أول الكتاب إلى نهاية الفصل الأول من انقسامات اللفظ المفرد ويقع في تسعين لوحة وأربعة أسطر ]

 الفهارس:

ثم أضع فهارس علمية في آخر الرسالة لما يلي:

· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث النبوية.
· فهرس الأبيات الشعرية.
· فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.
· فهرس الفرق والطوائف والأماكن.
· فهرس الكتب الواردة في النص.
· فهرس الأعلام.
· فهرس مصادر ومراجع التحقيق والدراسة.
· فهرس الموضوعات.
منهجي في التحقيق
بمشيئة الله تعالى سوف أسير في تحقيق هذا الجزء من الشرح على المنهج التالي:

أولاً: الاعتماد في كتابة النص على النسخة الموجودة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، مع مقارنتها بغيرها من النسخ وإثبات الفروق في الهامش.

ثانيًا: نسخ الجزء المراد تحقيقه, , من النسخة التي اعتمدتها أصلاً حسب القواعد الإملائية الحديثة،

ثالثًا: إذا وجد سقط في النسخة الأصل فإني أكمله من النسخ الأخرى وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ].

رابعًا: ما جزمت بخطئه في الأصل فإنني أكتب الصواب من النسخ الأخرى وأضعه بين قوسين هكذا (  ) مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.

خامسًا: ما جزمت بخطئه في جميع النسخ فإنني أبقيه كما هو، وأضعه بين قوسين هكذا (   )، وأبين الصواب في الهامش .

سادسًا: وضع خط مائل هكذا ( / ) للدلالة على نهاية اللوحة مع الإشارة إلى ذلك في الهامش الأيسر.

سابعا: إذا وجد السقط في غير نسخة الأصل أضعه بين حاصرتين {} مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.

ثامنا: عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم العثماني.

تاسعا: تخريج الأحاديث النبوية فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإنني أكتفي بتخريجه منهما، وإن لم يكن فيهما فإنني أقوم بتخريجه من كتب الحديث المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إن وجدت.

عاشرا: تخريج الآثار من مصادرها مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم عليها.

حادي عشر: التعليق العلمي حسب ما يقتضيه المقام.

ثاني عشر: توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة.

ثالث عشر: التعريف بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية تعريفًا موجزًا.

رابع عشر: الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في الشرح ترجمة موجزة.

خامس عشر: الالتزام بعلامات الترقيم وأضبط ما يحتاج إلى ضبط.

سادس عشر: وضع الفهارس العلمية في آخر الرسالة حسب ما ذكر في الخطة.

شكر وتقدير
أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره على ما منّ علي به ووفقني إليه من إتمام هذا العمل.
ثم بعد شكر الله عز وجل فإني أتوجه بالشكر الجزيل إلى ولاة أمور هذه البلاد، المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لأبناء المسلمين من إتاحتهم الفرصة لتلقي العلم الشرعي من  منهله الصافي الذي لم تشبه شائبة البدع والخرافات، وأشكرهم أيضا على اهتمامهم الكبير لقضايا الأمة الإسلامية، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم على هذه الدولة أمنها واستقرارها، ويحفظها من كل سوء ومكروه وأن يزيد الله ولاة أمرها توفيقا لما هو خير للإسلام والمسلمين، وأبقاهم ذخرا وعزاً للإسلام والمسلمين.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لهذا الصرح العلمي العظيم، الجامعة الإسلامية ممثلة في منسوبيها والقائمين عليها وعلى رأسهم مديرها أ. د. محمد بن علي العقلا على ما يقدمون من سبل الراحة لأبنائهم الطلاب حتى يتمكنوا من تحقيق الهدف السامي الذي قدموا من أجله؛ وهو طلب العلم الشرعي وتحصيله، اللهم زد هذه المؤسسة العلمية المباركة تقدما ورقيا وازدهاراً، وأبقها اللهم ذخراً لأبناء الأمة الإسلامية يؤون إليها ويتزودون العلم من منبعه الصافي .

ثم أتقدم بالشكر الجزيل وخالص العرفان لشيخي د. علي حسين علي - يحفظه الله - الذي أشرف على هذه الرسالة، فكان نعم الموجه والناصح، حيث لم يأل جهداً في توجيهي وإرشادي وقد استفدت من خلقه وأدبه قبل علمه، ونفعني الله بتوجيهاته السديدة، ونهلت من علمه الغزير، وجازاني على تقصيري حلماً فجزاه الله خير ما يجزي شيخا عن تلميذه، وأسأل الله تعالى أن يمد له في عمره ويبارك له في ذرياته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين.

والشكر موصول لكل من أعانني وساعدني في إنجاز هذا العمل إما بإسداء نصح أو إعارة كتاب أو غير ذلك.


هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا، وإخواننا المسلمين الفقه في دينه، والثبات عليه، إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

القسم الأول: الدراسة

وفيه مبحثان

المبحث الأول: التعريف بابن الهمام المتوفى سنة 861هـ وكتابه " التحرير "  وفيه مطلبان

المبحث الثاني: التعريف بابن أمير الحاج المتوفى سنة 879هـ وكتابه التقرير وفيه مطلبان
المبحث الأول: التعريف بابن الهمام المتوفى سنة 861هـ وكتابه " التحرير "  وفيه مطلبان

المطلب الأول: التعريف بابن الهمام المتوفى سنة 861هـ وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.

الفرع الثاني:  ولادته ووفاته.
الفرع الثالث:  عصره.

الفرع الرابع:  نشأته العلمية.
الفرع الخامس:  شيوخه وتلاميذه.
الفرع السادس: مؤلفاته.

الفرع السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

الفرع الثامن:  ثناء العلماء عليه

الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه كنيته

أولا اسمه ونسبه: هو محمد بن عبد الواحـد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال بن همام الدين بن حميد الدين بن سعد الدين, السيواسي الأصل, ثم القاهري الحنفي.
ثانيا: لقبه:الكمال, وكمال الدين.

ثالثا: كنيته: ابن الهمام (
) .
الفرع الثاني: ولادته ووفاته

أولا: ولادته
اختلف في سنة ولادته, والأكثر على أنه ولد سنة تسعين وسبعمائة للهجرة, كما ذكره السخاوي, والشوكاني, وابن العماد, واللكنوي, والزركلي(
) .

وقيل: سنة ثمان وثمانين وسبعمائة, نقله السخاوي عن المقريزي(
) .

وقال السيوطي: بقرب سنة تسعين وسبعمائة(
) .

ثانيا: وفاته
اتفق المترجمون على أنه توفي رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان سنة إحدى وستين وثمانمائة(
) .

الفرع الثالث: عصره
سوف أتكلم عن عصره بإيجاز من خلال الحالة السياسية, والاجتماعية, والعلمية.

الحالة السياسية
كان الأيوبيون يحكمون مصر وبلاد الشام من سنة 567هـ إلى سنة 648هـ, حيث انتقل الحكم فيها إلى المماليك الذين استمر حكمهم حتى سنة 923ﻫ.

وسموا بذلك؛ لأن بعد احتضار دولة الأيوبيين واتساع رقعة النزاع, قامت بينهم الحروب وخاصة في مصر والشام, واتجه كلٌّ إلى تعزيز جانبه وإكثار جنده بشراء المماليك حتى صار أكثر جند بعضهم من المماليك.

والمماليك على قسمين:

أ- المماليك البحرية, وكان الحكم بأيديهم من سنة 645هـ إلى سنة 784هـ, وسمو بذلك؛ لأنهم أقاموا بجزيرة الروضة(
) , وكانت نشأتهم عسكرية, وكانوا أولى بؤس شديد, وشجاعة نادرة(
).
ب- المماليك الجراكسة أو الشراكسة, أوالبرجية, وسموا بالشراكسة باعتبار بلادهم الأصلية شركس(
) , وسموا بالبرجية نسبة إلى لواء من الجند كان مقيما منذ أن قلده قلاوون(
).
وكان الحكم تحت أيديهم من سنة 784هـ إلى سنة 933هـ, ولم يتمتع هؤلاء المماليك بوجه عام بسلطة مطلقة بسبب قيام المماليك الآخرين ضدهم (
), مما يدل على أن في فترتهم كانت مشاكل داخلية حتى اضطر بعض السلاطين إلى الفرار, لكنهم استطاعوا القضاء على المشاكل الخارجية ومنع تدخل القوات الخارجية في حكمهم، وكانوا ثلاثة وعشرين سلطانا.

ومن الخلفاء الذين عاشوا في عهد ابن الهمام وابن أمير الحاج:

· المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المعتضد أبي بكر ابن المستكفي سليمان المتوفى 808ﻫ(
) .

· المعتصم بالله أبو الفضل العباسي, تولى الحكم بعد موت أبيه المتقدم سنة 808ﻫ(
).
· المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل المتوفى 845هـ, بويع بالخلافة بعد خلع أخيه سنة 815هـ(
).
· واستقر بعده شقيقه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن المتوكل المتوفى 855هـ بعهد منه(
).
· القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل المتوفى سنة 864هـ بويع بالخلافة بعد أخيه أبي الربيع(
) , خلع من الخلافة سنة 859هـ وولي الخلافة بعده:
· أبو المحاسن المستنجد بالله خليفة العصر يوسف بن المتوكل على الله المتوفى سنة 884ﻫ(
) . 
الحالة الاجتماعية
كان المجتمع الإسلامي في هذا الزمن, رغم تفككه إلى دويلات صغيرة, وحدة واحدة في الدين واللغة والجنس, وإن كانت ناتجة عن اندماج أجناس مختلفة ولغات متعددة.

كما أن الجند كان مكونا من عناصر مختلفة فبينهم العربي, والكردي, والخراساني, والتركي, والسلجوقي, والرومي, والعراقي وغيرهم(
).
والمجتمع في ذلك الوقت تتكون من عدة طبقات وفئات:

· أهل الدولة، وهم السلاطين والأمراء وكبار الجند, وكانوا يعيشون في حصونهم وقلاعهم, ولا يختلطون بالعامة.

· أهل العلم, وهم العلماء والقضاة والمدرسون في المدارس والمساجد.
· أهل اليسار, وهم التجار والصناع الذين كانوا في يسر من العيش لعدم ارتباطهم  بالإقطاع.
· الباعة, وهم متوسطوا الحال من التجار.
· سواد الشعب من فلاحين وحرفيين وأمثالهم, وهؤلاء كانوا يعيشون حياة أقرب إلى البأس والحرمان(
).
ولعل أهم ما كان يثير المجتمع أخذ الضرائب, وكثيراً ما كان يعم الجدب، وينتشر القحط في البلاد (
).
وكان الناس يشاركون في الاحتفالات بالمناسبات العامة, كتولية سلطان, أو شفائه من مرضه, أو زواجه وغيرها.

وقد تنتشر الخمارات والفساد في الدولة مما يضطر السلطان إلى إبطالها, أو تعزير من يفعل ذلك(
).

وكانت عقيدة الإسلام هي عقيدةَ المجتمع, وأحكام الله نافذة, ولها قدسية واحترام, وحرص السلاطين على إنشاء المرافق العامة كالحانات، والوكالات، والأسبلة، والحمامات، وغيرها.

الحالة العلمية
رغم وجود المشاكل الداخلية والصراع بين السلاطين فإنهم كانوا يبادرون في بناء المدارس التي تدرس فيها علوم شتى, كما كانوا يقيمون الدروس في قلاعهم ويحضرونها, وكانوا يحبون العلماء ومجالستهم.

ومن تلك المدارس التي أنشأت في زمنهم: 

المدرسة الظاهرية القديمة, وأنشأت سنة 662هـ (
) , والمدرسة المنصورية التي أنشأت سنة 679هـ (
) , والمدرسة الناصرية التي أنشأت سنة 703هـ (
) , والمدرسة الظاهرية البرقوقية التي أنشأت سنة 788هـ (
).

ومما كان يدرس فيها: الفقه على المذاهب الأربعة, والحديث, والعقيدة, والأدب والبلاغة وغيرها من العلوم.

وقد عاش في عصر المماليك علماء كبار, مثل شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 728هـ, وتلامذته (
), والحافظ العراقي ت:806ﻫ, وابن حجر ت:853ﻫ, وبدر الدين العيني ت:855ﻫ, والسخاوي ت:902ﻫ, والسيوطي ت:911ﻫ.

ومن الأصوليين في هذا العصر: أبو البركات النسفي ت:710ﻫ, وعبد العزيز البخاري ت:730ﻫ, وتاج الدين السبكي ت:771ﻫ, وعضد الدين الإيجي ت:756ﻫ, ونجم الدين الطوفي ت:716ﻫ, وابن مفلح الحنبلي ت 763ﻫ, وبدر الدين الزركشي ت:794ﻫ, وغيرهم كثيرون.

وألفت في هذا العصر مؤلفات كثيرة في العلوم المختلفة, ففي العقيدة مثلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, وفي التفسير مثلا: تفسير ابن كثير, وفي اللغة: لسان العرب, وفي الحديث شُرِحَ صحيح البخاري أكثر من مرة, لكن اشتهر شرحان وهما: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ت852ﻫ, وعمدة القاري لبدر الدين العيني ت 855ﻫ, وغيرها من العلوم.

وظهر في فن أصول الفقه مؤلفات كثيرة, منها مختصرات, ومنها شروح, ومنها مؤلفات مستقلة, وكان من أشهرها شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب على طريقة المتكلمين, وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري على طريقة الحنفية, والتحرير لابن الهمام  وشرحه التقرير والتحبير لتلميذه ابن أمير حاج على طريقة الجمع.

وكان لهذا العصر الذي عاش فيه المؤلف, سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو العلمية, أثر كبير في تكوين شخصية المؤلف ودوره في الفقه الإسلامي وأصوله, وغيرها من العلوم.

الفرع الرابع: نشأته العلمية

عاش ابن الهمام في الوقت الذي لم يكن فيه ما يعرف اليوم بالتخصص العلمي, وإنما كان العلماء يقرؤون ويتعلمون علوما شتى, وقد جرت العادة أن يبرز العالم في علم أو أكثر ويشارك في غيرها. كذلك كانت العادة أن يشتغلوا بطلب العلم من الصغر, فيحفظون المتون ويسافرون  ويطوفون البلدان ويأخذون من علمائها.

وهكذا كان حال ابن الهمام اشتغل بطلب العلم وهو صغير, فحفظ المتون, وتعلم العلوم والفنون, وأجاز له جمع من علماء عصره.

فحفظ من المتون, وهو بالقاهرة, مختصر القدوري في الفقه الحنفي, والمنار للنسفي في الأصول, والمفصل للزمحشري في النحو, وغيرها, على ما ذكره السخاوي (
).

العلوم التي تعلمها (
) :

1. القرآن الكريم.

حفظ أولا عند جدته ما كانت تحفظه من القرآن, ثم أكمله عند الشهاب الهيثمي وتلاه تجويدا على الزراتيتي بالقاهرة, ثم على الزين عبد الرحمن الفكيري بالاسكندرية, والدليل على أنه حفظ من جدته كلام السخاوي (
): ((مات أبوه وكان قاضي الاسكندرية, وهو ابن عشر أو نحوها, فنشأ في كفالة جدته لأمه, وكانت مغربية خيرة تحفظ كثيرا من القرآن, وقدم صحبتها القاهرة, فأكمل بها القرآن عند الشهاب الهيثمي)).اهـ.

2. الفقه

قرأ أولا في الهداية على الزين السكندري, ثم أخذ الفقه عن سراج الدين قارئ الهداية, حيث قرأها عليه بتمامها السنة الثامنة عشر والتي تليها بعد ثمانمائة, وكذا سمع في الهداية عند التفهني, وأخذ عن غيرهم, وقد مر أنه حفظ القدوري. 

3. أصول الدين.

أخذه عن البساطي, وغيره, وأخذ شرح المواقف عن قطب الدين الأبرقوهي
4. الحديث.

سمع على الجمال عبد الله الحنبلي والشمسين: الشامي والبوصيري, وتغرى برمش التركماني, والشهاب الواسطي, والحافظ ابن حجر, وغيرهم.

5. النحو. 

أخذه عن القاضي جمال الدين يوسف الحميدي الحنفي بالاسكندرية.

6. أصول الفقه.

أخذه عن محب الدين بن الشحنة عندما قدم إلى القاهرة وسافر معه إلى حلب, وكذا أخذه عن السراج قارئ الهداية (
), وعن البساطي (
), والعز بن جماعة الشافعي، وكان يقول بأن البساطي أعلم من العز بشرح العضد (
), وأخذ عن غيرهم.

7. المنطق.

أخذه عن العز عبد السلام البغدادي, والبساطي, وأخذ شرح المطالع عن الجلال الهندي. 

8. المصطلح.

أخذ عن أبي زرعة غالب شرح الألفية لأبيه, وكذا عن غيره.

9. التفسير.

أخذه عن البدر الاقصرائي, والتفهني وغيرهما.

10. الشعر.

أخذ الدواوين السبع عن العيني.

وأخذ غيرها من العلوم كالفرائض, والصرف, والمعاني والبيان والبديع, والجدل, والأدب, ويدل عليه كلام السخاوي (
): كان إماما علامة، عارفا بأصول الديانات، والتفسير، والفقه، وأصوله، والفرائض، والحساب، والتصوف، والنحو، والصرف، والمعاني والبيان والبديع، والمنطق والجدل، والأدب، وجُلّ علم النقل والعقل...اهـ.

وقد أجاز له المراغي، وابن ظهيرة, وغيرهما. قال السخاوي (
): ولم يبرح عن الاشتغال بالمعقول والمنقول حتى فاق في زمن يسير وأشير إليه بالفضل التام والفطرة المستقيمة.اهـ

الفرع الخامس:شيوخه وتلاميذه

أولا: شيوخه
تتلمذ ابن الهمام على يد كثير من العلماء الكبار ومن أشهرهم:

1. محمد بن علي بن أحمد ، الزراتيتي المقرئ الحنبلي (
) , إمام الظاهرية البرقوقية، الشيخ شمس الدين ، ولد سنة سبع وأربعين وسبعمائة  (
) ، وعني بالقراءات، ورحل فيها إلى دمشق وحلب ، وأخذ من المشايخ ، واشتهر بالدين والخير, توفي سنة 825هـ (
), وتلا عليه ابن الهمام القرآن تجويدا كما ذكره السخاوي (
) . 

2. عبد الرحمن بن منصور بن محمد بن مسعود، وجيه الدين، أبو القاسم، وأبو زيد بن ناصر الدين أبو علي الفكيري بفتح الفاء وكسر الكاف, التونسي الأصل السكندري المالكي, خطيب جامع اللاسكندرية الغربي وإمامه, كان مقرئاً، فقيها، فاضلا (
) , قال السخاوي: " قرأ عليه ابن الهمام مزاحما لهذا القرن (
)  تجويدا " (
) .

3. جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله السكندري, قاضيها الحميدي الحنفي, نشأ بالاسكندرية، وتفقه حتى برع، وولي قضاء الحنفية بها. مات سنة إحدى وعشرين وثمانمائة وقد زاد على الثمانين (
) . أخذ عنه ابن الهمام في النحو وغيره (
) .

4. يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح العجيسي، البجائي، المالكي، نزيل القاهرة ويعرف بالعجيسي . ولد في سنة سبع وسبعين وسبعمائة وتوفي سنة 862هـ (
) . قرأ عليه ابن الهمام في بداية عمره (
) 
5. عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم بن محمد بن أحمد القيلوي ، البغدادي، ثم القاهري، الإمام العلامة الفقيه الأصولي, عز الدين الحنبلي ثم الحنفي. ولد سنة ثمانين وسبعمائة تقريباً ، وقيل سنة ست وسبعين, وأخذ أنواع العلوم عن مشايخ بغداد, وبرع في فقه الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وكان يقرئ المذاهب الثلاثة، وفن الأصول، والكلام والعربية ، والمعاني والبيان ، والمنطق والجدل. توفي سنة تسع وخمسين وثمانمائة (
) . قرأ عليه ابن الهمام في المنطق (
) .

6. محمد بن أحمد بن عثمان, البساطي المالكي, شمس الدين, القاضي,ولد سنة ستين وسبعمائة. برع في فنون المعقول، والعربية، والمعاني والبيان، والأصلين, توفي سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة (
) . أخذ عنه ابن الهمام أصول الدين, والمنطق (
) .

7. محمد بن حسن بن محمد بن محمد بن خلف الله ، الشمني, ثم الإسكندري ثم القاهري, المالكي كمال الدين ، ولد سنة بضع وستين, واشتغل بالعلم في بلده ومهر، ثم قدم القاهرة، فسمع بها من شيوخها وممن قبلهم وسمع بالإسكندرية ، وقدم في الحديث وصنف, توفي سنة إحدى وعشرين وثمانمائة (
) . ذكر السخاوي (
)  بأن ابن الهمام أخذ عنه.

8. محمد بن جامع بن إبراهيم بن أحمد, شمس الدين البوصيري، ثم القاهري، الشافعي. اشتغل بالفقه والعربية وغيرهما, توفي سنة أربع وعشرين وثمانمائة (
) . ذكر السخاوي (
)  بأن ابن الهمام أخذ عنه.

9. محمد القطب الأبرقوهي أحد الفضلاء، ممن قدم القاهرة في رمضان سنة ثماني عشرة، فأقرأ الكشاف، والعضد، وانتفع به الطلبة، ومات سنة تسع عشرة وثمانمائة مطعوناً، أخذ عنه بن الهمام شرح المواقف، وقال: إنه لم يكن في شيوخه أذكى منه (
)  رحمه الله (
) .

10. أحمد بن رجب بن طيبغا شهاب الدين الشهير بابن المجدي، الشافعي، الفرضي، العلامة، ولد بالقاهرة سنة سبع وستين وسبعمائة، ونشأ بها، ولازم علماء عصره، وبرع في الفقه، والفرائض، والحساب، والعربية، وشارك في علوم كثيرة غيرها, توفي سنة خمسين وثمانمائة (
) .

أخذ عنه ابن الهمام إقليدس (
) .

11. محمود بن أحمد بن موسى القاضي بدر الدين العيني، صاحب عمدة القاري, المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمائة (
) . أخذ عنه الدواوين السبع - أشعار العرب (
) .

12. أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين, ولي الدين أبو زرعة, العراقي, الشافعي, المحدث الفقيه, الأصولي, ويعرف كأبيه بابن العراقي. توفي سنة ست وعشرين وثمانمائة (
) . أخذ عنه ابن الهمام  غالب شرح الألفية لأبيه (
) .

13. محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة, عز الدين الشافعي، العلامة، المفنن، المتكلم، الجدلي، النظار، النحوي، اللغوي، البياني، الخلافي, صاحب التصانيف, توفي سنة تسع عشرة وثمانمائة (
) . 

 14. عمر بن علي بن فارس السراج، أبو حفص الكناني، القاهري، الحسيني, الحنفي, ويعرف بقاري الهداية, انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته بغير مدافع, بل لم يكن المعول إلا على فتياه لجلالته, توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة بالقاهرة (
) . أخذ عنه ابن الهمام الفقه, وقرأ عليه الهداية بتمامها (
) .

15. محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة, محب الدين, أبو الوليد التركي الأصل, الحلبي, الحنفي, ويعرف بابن الشحنة, الفقيه, الأصولي, قاضي قضاة الحنفية بحلب, ثم دمشق, توفي سنة خمس عشرة وثمانمائة (
) . قرأ عليه ابن الهمام في شرح المنار للكاكي. (
) 
16. تغري برمش بن يوسف أبو المحاسن، زين الدين التركماني، الاقحالي، القاهري، الحنفي، قدم القاهرة شابا, وقرأ على الجلال التباني, وكان يكثر الحط على ابن عربي ونحوه من متصوفي الفلاسفة, توفي سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة. (
) 
17. أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين، أبو الفضل الكناني، العسقلاني، الشافعي, شيخ الإسلام, الحافظ, المحدث, المعروف بابن حجر, صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري, وغيرها من التصانيف, توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة(
). 

18. أبو بكر بن الحسين بن عمر، القرشي، العبشمي، الأموي، العثماني، زين الدين، وكنيته أبو محمد، ويقال: اسمه (عبد الله)، والمشهور (أبو بكر) المصري، الشافعي، المراغي، مؤرخ، ولد بالقاهرة، وقرأ واشتهر, توفي سنة ست عشرة وثمانمائة (
) .

19. محمد بن سليمان جمال الدين أبو حامد بن العفيف القرشي، المخزومي، المكي، الشافعي، الحافظ, ويعرف كأبيه بابن ظهيرة، ولد ليلة عيد الفطر سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بمكة، وتوفي سنة سبع عشرة وثمانمائة (
) .

20. عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي زين الدين أبو هريرة التَّفَهْني، ثم القاهري، الحنفي, ولد سنة أربع وستين وسبعمائة بتفهنا بفتح المثناة والفاء وسكون الهاء، مهر في الفقه وأصوله, والتفسير, وأصول الدين, والعربية, والمعاني, والمنطق, وغيرها. توفي سنة خمس وثلاثين وثمانمائة (
) .

21. أحمد بن عثمان بن محمد أبو الفتح شهاب الدين المعروف بالكلوتاتي, محدث، حنفي، كرماني الأصل، من أهل القاهرة، وتعلم بها وقرأ كتب الحديث الكبار، وتقدم في القراءات والعربية، وأخذ علوم الحديث عن العراقي، وولده، والحافظ ابن حجر. توفي سنة خمس وثلاثين وثمانمائة (
) .

22. عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن سليمان زين الدين أبو محمد وأبو الفرج, بن الطحان الحنبلي، الصالحي، المسند, المعروف بابن قريج بالقاف والراء والجيم مصغر ، وبابن الطحان وهو أكثر. توفي سنة خمس وأربعين وثمانمائة (
) .

23. عبد الله بن أبي بكر بن حسن أو حسين جمال الدين السنباطي، ثم القاهري، الشافعي، الواعظ. توفي سنة ست وأربعين وثمانمائة (
) .

ثانيا: تلاميذه
تتلمذ عليه عدد كثير من علماء عصره، ويبلغ عددهم فوق المائة حسب اطلاعي, منهم من لازمه وتخرج عليه, ومنهم من أخذ عنه بعض الفنون, , ونذكر هنا عددا منهم: 

1. محمد بن محمد بن محمد, شمس الدين المعروف بابن أمير حاج. لازم ابن الهمام, وسيأتي.

2. قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله زين الدين أبو العدل السودوني, المصري, الحنفي, العلامة الفقيه, المحدث, صاحب التصانيف, واشتدت عنايته بملازمة ابن الهمام بحيث سمع عليه غالب ما كان يقرأ عنده في الفنون(
) . توفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة (
)  .

3. محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا سيف الدين البكتمري, القاهري, الحنفي, فقيه أصولي, نحوي. لزم العلامة كمال الدين بن الهمام وانتفع به, وبرع في الفقه, والأصول, والنحو, وغير ذلك, وكان شيخه ابن الهمام يقول عنه: هو محقق الديار المصرية, ويرجحه على سائر الجماعة(
) . توفي سنة إحدى وثمانين وثمانمائة(
) .
4. عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن محمود بن موسى زين الدين المقدسي الأصل، الدمشقي، الحنفي، القاهري، ثم المكي، ويعرف بالهمامي نسبة لابن الهمام .تفقه وانتفع بابن الهمام, و أخذ عنه الأصلين, والعربية, ولازمه كثيرا حتى اشتهر به، وعرف بخدمته (
) , توفي سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة (
) . 

5. محمد بن محمد بن داود خير الدين أبو الخير الرومي الأصل، القاهري، الحنفي، نزيل المؤيدية، ويعرف بابن الفراء. لازم ابن الهمام في الفقه, والأصلين, والعربية, والصرف, والمعاني والبيان, والمنطق, وغيرها, توفي سنة سبع وتسعين وثمانمائة (
) .

6. عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث أبو البركات, بن النجم البكري, المصري, ثم الدمشقي, قاضيها المالكي, ويعرف كأبيه بابن عبد الوارث ، أخذ الأصول وغيره من الفنون عن ابن الهمام, توفي سنة أربع وسبعين وثمانمائة (
) .

7. محمد بن الجَيبُغا نظام الدين أبو اليسر وأبو المعالي الناصري، الحنفي، ويختصر فيقال له: نظام . قرأ جميع شرح المنار للكاكي على ابن الهمام. توفي سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة (
). 

8. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن نجم الدين الزرعي، ثم الدمشقي، الشافعي، المعروف بابن قاضى عجلون. أخذ التحرير أو غالبه عن مؤلفه ابن الهمام. توفي سنة ست وسبعين وثمانمائة (
) .

9.  محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل أبو الفتح القاهري الأزهري، الشافعي، نزيل طيبة، ويعرف بأبي الفتح بن إسماعيل، وهو بكنيته أشهر. لازم ابن الهمام فانتفع به في فنون. توفي سنة اثنتين وستين وثمانمائة(
) .

10. أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد شهاب الدين أبو العباس الأميوطي الأصل، السكندري المولد، القاهري، الشافعي، المقرئ، ويعرف بابن أسد . أخذ الأصول عن القاياتي، وابن الهمام. توفي سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة(
) .

11. خلف بن محمد بن محمد بن علي زين الدين أبو محمد المشالي، ثم الشيشيني، القاهري، الحنفي، ثم الشافعي، الشاذلي, أخذ عن ابن الهمام في العقليات، والنقليات، ومنها المسايرة في العقائد. توفي سنة أربع وسبعين وثمانمائة(
) .

12. زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين شيخ الإسلام الأنصارى، القاهرى، الأزهرى، القاضى، الشافعى. أخذ عن ابن الهمام شرح ألفية الحديث للعراقي بتمامها، وأخذ عنه في الأصول وغيره أيضا. توفي سنة خمس أو ست وعشرين وتسعمائة(
) .

13. علي بن عبد الله بن علي النطوبسي، القاهري، الأزهري، الضرير، المالكي، ويعرف بالسنهوري, فقيه، أصولي، نحوي. أخذ عن ابن الهمام العربية والأصول. توفي سنة تسع وثمانين وثمانمائة (
) .

14. عمر بن عيسى بن أبي بكر ، الشيخ سراج الدين الوروري, القاهري، الشافعي. كان عالماً صالحاً ديناً خيراً . أخذ عن ابن الهمام الأصلين, توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة (
) . 

15. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المنوفي ثم القاهري الشافعي, ويعرف بابن أبي السعود . ولد في سنة عشر وثمانمائة تقريبا, أخذ عن ابن الهمام في الأصلين، وغيرهما, توفي سنة ست وخمسين وثمانمائة (
) .

16. محمد بن علي بن محمد شمس الدين أبو الوفاء بن النور الحصني، الأرميوني، القاهري، المقدسي، الحنفي الشريف إمام القجماسية, ولد تقريبا سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة بالقاهرة أخذ عن ابن الهمام أصول الدين (
) . 

17. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة، الجمال، أبو المكارم بن النجم أبي المعالي بن الكمال أبي البركات بن الجمال أبي السعود القرشي، القاهري المولد، المكي، الشافعي، والد عبد الباسط الماضي، ويعرف كسلفه بابن ظهيرة، ويقال له: ابن نجم الدين. قرأ على ابن الهمام بالمدينة ومكة غالب تحريره, توفي سنة إحدى وتسعين وثمانمائة (
) .

18. محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن علي بن خليل بدر الدين أبو اليسر القاهري، الحنفي، ويعرف بابن الغرس, واشتغل في الفقه، وأصول الدين على ابن الهمام.  توفي سنة سنة أربع وتسعين وثمانمائة (
) .

19. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود جمال الدين, وربما كان يقال له قديما ناصر الدين أبو عبد الله بن الأمير ناصر الدين أبي عبد الله الحموي، المعري المولد، القاهري الوفاة، الحنفي، العالم الفاضل الأصيل. لازم ابن الهمام حتى أخذ عنه بحثا أكثر من ربع الهداية وغيره, توفي سنة سبع وسبعين وتمانمائة(
) .

20. محمد بن عبد الوهاب بن خليل بن غازي أبو مساعد المقدسي، الشافعي، فقيه، أصولي. أخذ الأصلين، وغيرهما من العقليات عن ابن الهمام. توفي سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة(
) .من مصنفاته مختصر الملمات للبلقيني، ومختصر النكت للعراقي، والإرشاد في أصول الفقه, وشرحه في مجلد. 

21. أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسين ابن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة, القرشي, المخزومي، المكي، الشافعي، فقيه، محدث, ويعرف بابن ظهيرة محب الدين، أبو الطيب.أخذ عن ابن الهمام أصول الفقه.توفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة(
) .

22. عمر بن حسين بن حسن بن علي سراج الدين العبادي، القاهري، الشافعي، الأزهري، الإمام العلامة شيخ الشافعية في عصره, قرأ على ابن الهمام الألفية, توفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة(
) .

23. عبد الأول بن محمد بن إبراهيم بن أحمد أبو الوقت المرشدي، المكي، الحنفي، الإمام العالم, وتفقه بابن الهمام, وهو أجل من أخذ عنه وبه انتفع, وأثنى عليه ابن الهمام, وكتب له أن يقرئ ما شاء من العلوم اللغوية, والعقلية, والمركبة. توفي سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة(
) .   

24. محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين أبو الخير وأبو عبد الله السخاوي الأصل, القاهري, الشافعي, المحدث, الفقيه, المؤرخ, ويعرف بالسخاوي, صاحب الضوء اللامع. توفي سنة اثنتين وتسعمائة(
) .

الفرع السادس: مؤلفاته

من مؤلفاته ما يلي:

1. التحرير في أصول الفقه, وسيأتي.
2. إيضاح البديع, شرح بديع النظام لابن الساعاتي(
), وقد صرح ابن الهمام بنسبته إليه في كتابه فتح القدير(
), كما ذكره تلميذه ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير(
) .

3.  شرح الهداية لشيخ الإسلام المرغيناني, وسماه فتح القدير للعاجز الفقير(
) , إلا أنه لم يكمله وإنما وصل إلى باب الوكالة.
4. مختصر في فروع الحنفية وسماه زاد الفقير(
) , ويبدو أنه مختص بمسائل الصلاة كما ذكر اللكنوي: وزاد الفقير في مسائل الصلاة(
) . 
5. المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة, وأصل هذا الكتاب الرسالة القدسية للغزالي؛ لأن ابن الهمام شرع أولا في اختصار هذه الرسالة, لكنه زاد فيه كثيرا فأخرجه عن القصد الأول, فسماه المسايرة لمسايرته الغزالي في تبويب الكتاب(
) . وقد ذكر بعضهم كتابين له: المسايرة, ومختصر الرسالة القدسية(
)  وهو خطأ(
) . 
6. فواتح الأفكار في شرح لمعات الأنوار مقدمة التشريح(
) .
7. رسالة في إعراب حديث (
) : "كلمتان خفيفتان"(
) .
8. رسالة في النحو(
) .

الفرع السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي

أولا: عقيدته

وأما ما يتعلق بعقيدته فهو من كبار الماتريدية وأعلامهم, لكنه يميل في بعض المسائل إلى مذهب الأشاعرة.

أما الأول فدليله كتابه المسايرة, فقد بين فيه مذهبه العقدي, وقد ورد فيه تفويض الصفات كما هو مذهب الماتريدية, حيث قال: وعلى نحو ما ذكر ( أي في الاستواء ) كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد, كالإصبع والقدم واليد، فإن الإصبع واليد صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة, بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به (
) .

قد بينت بطلان هذا المذهب في كلام الشارح عندما أول صفة الرحمة (
) .

وغير ذلك مما يوافق مذهبهم.

وأما الثاني فقد رجح قول الأشاعرة في صفة التكوين ( صفات الأفعال ) القائلين بأنها في معنى الإرادة والقدرة, وإليك نصه:" وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله: كان تعالى خالقا قبل أن يخلق, ورازقا قبل أن يرزق, وذكروا له أوجها من الاستدلال, والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص, فالخلق القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق, والترزيق تعلقها بإيصال الرزق, وما ذكروه من معناها لا ينفي هذا ويوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة, والإرادة المتعلقة, ولا يلزم من دليل لهم ذلك, وأما نسبتهم ذلك إلى المتقدمين ففيه نظر, بل في كلام أبي حنيفة ما يفيد أن ذلك على ما فهمه الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي, فإنه قال: وكما كان بصفاته أزليا لا يزال عليها, أبديا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بأحداث البرية استفاد اسم الباري, له معنى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق, وكما أنه محيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم, كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم, ذلك بأنه على كل شيء قدير. 
فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق, فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق, واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه, فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل, وهذا ما تقوله الأشاعرة (
) ".اهـ.

قد ذكرت الصواب في هذه المسألة (
) .

وكذلك كان صوفيا, بل ومن كبارهم, كما ذكر ذلك المترجمون (
) .

ثانيا:مذهبه الفقهي

وأما ما يتعلق بمذهبه الفقهي فهو حنفي بلا خلاف, ذكر ذلك كل من ترجم له (
) , وكذلك كتبه كفتح القدير, وزاد الفقير.

الفرع الثامن: ثناء العلماء عليه

 نقل السخاوي عن البرهان الأبناسي بأنه قال :" لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره ". قال:" وشيخنا البساطي, وإن كان أعلم فالكمال أحفظ منه, وأطلق لسانا, هذا مع وجود الأكابر إذ ذاك ، بل أعلى من هذا أن البساطي لما رام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض ونحوه, قيل له: من يحكم بينكما إذا تناظرتما؟ فقال: ابن الهمام؛ لأنه يصلح أن يكون حكم العلماء"(
).

قال السخاوي:" واستمر يترقى في درج الكمال حتى صار عالما مفننا, علامة, متقنا, درّس وأفتى, وأفاد, وعكف الناس عليه, واشتهر أمره, وعظم ذِكره (
) ".

وقال في موضع آخر:" عالم أهل الأرض, ومحقق أولى العصر, حجة أعجوبة, ذا حجج باهرة, واختيارات كثيرة, وترجيحات قوية (
) ".

وقال المقريزي في عقوده: أنه برع في الفقه, والأصول, والعربية, وشارك في فنون (
) .

قال السيوطي (
) :" وكان علامة في الفقه, والأصول, والنحو, والتصريف, والمعاني والبيان, والتصوف, ... وغيرها ، محققاً جدلياً نظاراً ".

قال الشوكاني (
) :" وكان دقيق الذهن, عميق الفكر, يدقق المباحث حتى يحير شيوخه، فضلا عن من عداهم".

وقال تلميذه ابن أمير الحاج  :" شيخنا الإمام الهمام, البحر العلامة, والحبر المحقق الفهامة, محقق حقائق الفروع والأصول, محرر دقائق المسموع والمعقول, شيخ الإسلام والمسلمين, كمال الملة والفضائل والدين, الشهير نسبه الكريم بابن همام الدين"(
).

قال أمير بادشاه  :" الشيخ الإمام العلامة ، مجتهد دهره ، ومحقق عصره ، شيخ الإسلام ، ومفتي الأنام"(
).

وقال ابن عابدين  :" والكمال صاحب الفتح من أهل الترجيح, بل من أهل الاجتهاد كما قدمناه"(
).

وقال في موضع آخر :" وقدمنا غير مرة أن الكمال من أهل الترجيح, كما أفاده في قضاء البحر, بل صرح بعض معاصريه بأنه من أهل الاجتهاد"(
).

وقال اللكنوي :" وكان إماما نظارا, فارسا في البحث, فروعيا, أصوليا, محدثا، مفسرا، حافظا، نحويا، كلاميا، منطقيا، جدليا"(
).

المطلب الثاني: التعريف الموجز بالمتن ( التحرير ) وفيه فرعان:

الفرع الأول: اسمه ونسبته للمؤلف.

الفرع الثاني: اهتمام العلماء به والشروح عليه

الفرع الأول:اسمه ونسبته للمؤلف

أولا: اسمه:
وأما اسم هذا المتن فهو ( التحرير ) فقد سماه ابن الهمام به, حيث قال في مقدمته:" وسميته بـ " التحرير " (
)                    

وذكره بهذا الاسم ابن أمير الحاج(
) , وأمير بادشاه(
) , والمترجمون(
) , إلا أنهم زادوا فيه فقالوا: التحرير في أصول الفقه, فالتبس على بعضهم, فظن أنه اسم الكتاب, والزيادة في الحقيقة ليس من اسم الكتاب, وإنما زادوها لبيان الفن الذي كتب فيه الكتاب؛ لأن المصنف ذكره باسم التحرير. 

ويمكن أن يسمى بـ "تحرير الأصول" وقد سماه المصنف بهذ الاسم في كتابه فتح القدير في مواضع حيث قال: وقد نقلنا فى تحرير الأصول عن فخر الإسلام ...(
). 

وقال أيضا في ضمن كلامه عن الزيادة في الحديث: فإنها مردودة على ما كتبناه في تحرير الأصول(
). 
وقال أيضا: بل هو جمع للمعارضة على ما كتبناه في التعارض من كتاب تحرير الأصول(
) . وبهذا الاسم ذكره عبد الحي اللكنوي(
), وإسماعيل باشا (
), وابن نجيم (
).

وعلى هذا فالاسم الأول هو المختصر, و (ال) عوض عن المضاف إليه.

ثانيا: نسبته

لا شك في نسبة كتاب التحرير لابن الهمام, أما أولا: فقد قال في مقدمته (
):" يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد الاسكندري مولدا, السيواسي منتسبا, الشهير بابن همام الدين...إلى أن قال : وسميته بالتحرير".

وأما ثانيا: فقد ذكره أيضا في كتابه فتح القدير, وقد مر في الفرع السابق.

ونسبه إليه تلميذه ابن أمير الحاج (
), والمترجمون (
).
الفرع الثاني: اهتمام العلماء به والشروح عليه

لقد اشتهر ابن الهمام في عصره بعلمه ودقته في البحث والعرض في فنون شتى, لا سيما في أصول الفقه, وقد كتب فيه مختصره التحرير, فاهتم علماء عصره به, إما بقراءته عليه, وأخذه عنه, أو سماعه, أو حضور دروسه فيه. وقد مضى ذلك عند الكلام عن تلاميذه.

وليس كما ظن بعضهم أنه لم يستفد به أحد, واستشهد لكلامه بأن ابن الهمام عرضه على أحد مشايخه فقال له: لم يستفد به أحد. وقد ذكرنا أن من تلاميذه من أخذه منه بكامله أو غالبه, بل وقصد أخذه عندما جاور الحرمين الشريفين, وقد طلب فضلاء عصره شرح هذا الكتاب كما ذكره تلميذه ابن أمير حاج, فشُرح بعضه وهو حي, وهكذا اهتُمَّ به بعد موته, فشُرح, واختُصر, وشُرحت المختصرات أيضا.

وبالجملة فللكتاب ثلاثة شروح ومختصران, وعلى الشرح الأول حاشية, وعلى كل مختصر شرح حسب ما وقفت عليه. فكون الكتاب كتب في القرن التاسع, وهو يعتبر من القرون المتأخرة, وله ثلاثة شروح ومختصران وعلى كل مختصر شرح, فهو دليل على اهتمام العلماء به.
الشرح الأول لتلميذه العلامة المحقق ابن أمير حاج المتوفى 879هـ (
), وهو شرح ممزوج, وسماه ( التقرير والتحبير ), فرغ منه في رمضان سنة إحدى وسبعين وثمانمائة (
).

وذكر أن فضلاء العصر رغبوا في الوقوف على الشرح لهذا الكتاب, فأشار ابن الهمام إليه أكثر من مرة إلى أن يشرحه, ففعل (
).

وإنما ذكرت هذا؛ لأن أمير بادشاه ذكر أن من شرحه قبله لم يكن فارس ميدان فراسته (
), كيف يقول هذا وابن الهمام أشار إلى ابن أمير الحاج بشرحه, وهو من تلاميذه, فهو أعلم به من غيره, ولو لم يكن أهلا لشرحه, لم يشر إليه شيخه بذلك.

وعلى هذا الشرح حاشية لابن عابدين.

سيأتي مزيد على هذا في التعريف بهذا الشرح.

الشرح الثاني لمحمد أمين بن محمود الحسيني البخاري ثم المكي المعروف بأمير بادشاه: فقيه حنفي محقق, توفي في حدود سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة (
), وسماه ( تيسير التحرير  ) (
)

وهو شرح ممزوج, قال حاجي خليفة (
):" ثم شرحه المحقق محمد أمين المعروف بأمير بادشاه البخاري, نزيل مكة, شرحا ممزوجا, وأجاد, وسماه تيسير التحرير".

الشرح الثالث لعبد العلي بن محمد نظام الدين أبو العياش، بحر العلوم، الانصاري اللكنوي الهندي ت 1225هـ, صاحب فواتح الرحموت.

ذكره عبد الحي اللكنوي في النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير نقلا عنه حيث قال: وقال بحر العلوم اللكنوي في "شرح تحرير الأصول"...الخ (
) , وذكره له إسماعيل باشا في الهدية (
) .

وأما المختصرات فقد اختصره زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري, الحنفي, المتوفى سنة سبعين وتسعمائة (
), وسماه ((لب الأصول)) (
), ورتبه على طريقة الحنفية وضم إليه ما يناسبه (
).

وشرح هذا المختصر جمال الدين يوسف بن القاضي زكريا الأنصاري الشافعي, كما ذكره حاجي خليفة (
).

كما اختصره محمد بن محمد بن سليمان بن فاسي بن طاهر السوسي, الروداني, المالكي, نزيل الحرمين, ثم شرحه, توفي بدمشق سنة 1094 أربع وتسعين وألف (
).

المبحث الثاني: التعريف بابن أمير الحاج المتوفى سنة 879هـ

وكتابه " التقرير " وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بابن أمير الحاج المتوفى سنة 879هـ  وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.
الفرع الثاني:  ولادته ووفاته.
الفرع الثالث:  عصره.

الفرع الرابع:  نشأته العلمية.
الفرع الخامس:  شيوخه وتلاميذه.
الفرع السادس: مؤلفاته.
الفرع السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
الفرع الثامن:  ثناء العلماء عليه.

الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

أولا:اسمه ونسبه

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد الحلبي الحنفي(
) 
ثانيا:لقبه: شمس الدين. 

ثالثا:كنيته: ابن أمير الحاج، وابن المُوقت.
الفرع الثاني:  ولادته ووفاته

أولا: ولادته

ولد ابن أمير الحاج في الثامن عشرمن ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانمائة بحلب، ونشأ بها (
). 
ثانيا: وفاته

توفي ليلة الجمعة التاسع والعشرين من رجب سنة تسع وسبعين وثمانمائة بالقدس، وقيل بحلب.(
)
وهذا باتفاق كل من ترجم له أنه توفي سنة 879 هـ.
الفرع الثالث:  عصره

عاش ابن أمير حاج في القرن التاسع الهجري، وهو القرن الذي عاش فيه ابن الهمام، وقد تكلمت عن هذا العصر في ترجمة ابن الهمام، فيُكتفى به عن الإعادة هنا.
الفرع الرابع:  نشأته العلمية

لقد نشأ ابن أمير حاج نشأة علمية وتعلم فنونا مختلفة , وعلى طريقة مسلوكة  في زمنه, من حفظ المتون, والأخذ من علماء بلده, ثم السفر إلى البلدان للأخذ عن علمائها. فحفظ القرآن بحلب عند إبراهيم الكفرناوي وغيره.

وحفظ من المتون الأربعين النووية, والمختار للموصلي, ومقدمة أبي الليث, وتصريف العزي, والجرجانية, وغيرها.

ثم عُرض على علماء بلده كابن خطيب الناصرية, والبرهان الحافظ, والشهاب بن الرسام, وغيرهم من أهل بلده.

 وتفقه بالعلاء الملطي، وأخذ النحو, والصرف, والمعاني والبيان, والمنطق, عن الزين عبد الرزاق أحد تلامذة العلاء البخاري.

 ثم ارتحل إلى حماة فسمع بها على ابن الأشقر, ثم إلى القاهرة فسمع بها على ابن حجر بقراءة السخاوي وغيره، وأخذ عن ابن حجر جملة من شرح ألفية العراقي، وغيرها.

ولازم ابن الهمام في الفقه، والأصلين، وغيرها، وبرع في فنون، وأذن له ابن الهمام، وغيره، وتصدى للإقراء فانتفع به جماعة وأفتى. (
)
الفرع الخامس:  شيوخه وتلاميذه

أولا: شيوخه

تتلمذ ابن أمير حاج على العلماء الأجلاء في عصره, ومن المؤكد أنهم كثيرون, لكن في كتب التراجم لم يذكر إلا تسعة, ووقفت على ترجمة سبعة منهم وهم:

1. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي, الإسكندري, الحنفي, المعروف بـ"ابن الهمام", المتوفى سنة 861هـ. لازمه ابن أمير حاج في الفقه, والأصلين, وغيرهما (
).
2. علاء الدين علي بن محمد بن سعد الطائي الحلبي الشافعي, المعروف بـ"ابن خطيب الناصرية", قاضي حلب, وفقيهها, له تاريخ حافل على حلب, جعله ذيلاً على تاريخ ابن العديم. توفي سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة (
).
3. برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل أبو إسحاف الطرابلسي الأصل, الحلبي, الشافعـي, أبو إسحاق, المعروف بـ"البرهان الحافظ" و "سبط ابن العجمي"، علامة محدث, أخذ عن أكابر العلماء كالزين العراقي, وابن الملقن, وأخذ عنه ابن حجر, وغيرهم. قال الشوكاني (
) :" وروى عنه أنه قال: مشايخي في الحديث نحو المائتين, ومن رويت عنه شيئا من الشعر دون الحديث بضع وثلاثون, وفى العلوم غير الحديث نحو الثلاثين". توفي سنة إحدى وأربعين وثمانمائة . (
)
4. شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحموي الأصل, الحلبي, القادري, الحنبلي, المعروف بـ"ابن الرسام", أبو العباس. كان قاضي القضاة في عصره وسمع من العراقي. توفي سنة أربع وأربعين وثمانمائة. (
)
5. عبد الرزاق الشرواني, الرواحي, الحلبي, الشافعي. قال السخاوي:" انتفع به الفضلاء, ومنهم الشمس بن أمير الحاج الحنفي, فإنه أخذ عنه النحو, والصرف, والمعاني والبيان, والمنطق". ولم يذكر سنة وفاته. (
)  
6. محب الدين محمد بن عثمان بن سليمان الكرادي, القرمي, القاهري, الحنفي، المعروف بـ"ابن الأشقر". سمع على زين الدين العراقي كثيرا كالصحيحين. المتوفى سنة ثلاث وستين وثمانمائة. (
)
7. شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني, العسقلاني, الشافعي, أبو الفضل, المعروف بـ"ابن حجر", المتوفى سنة 852هـ. وقد سبق في ترجمة شيخه الكمال بن الهمام.
ثانيا: تلاميذه

لم يُذكر في ترجمته تلاميذه, لكن بعد البحث وقفت على أسماء ستة منهم:

1. محمد بن أحمد بن طاهر الخجندي الأصل, المدني, الحنفي, ويعرف بـ"ابن الجلال". قال عنه السخاوي, وهو من شيوخه:" لازم ابن أمير الحاج الحلبي, وقرأ عليه "المسايرة" لشيخه ابن الهمام ... وهو فاضل علامة, ذكي, بارع ,كثير الأدب, وليس بالمدينة حنفي مثله ممن درس وأفاد. كان حيا سنة عشرين وتسعمائة (
) ".(
)
2. محمد بن محمد بن أحمد غياث الدين الصاغاني الأصـل, المكي, الحنفي, أبو الليث, علامة مشارك في فنون عديدة, أخذ عن جماعة, منهم ابن أمير حاج الحلبي, ولازمه في مجاورته لمكة, فقرأ عليه منسكه, وتفسير سورة العصر له, وفرائض مجمع البحرين, وإلى انتهاء مباحث السنة من المنار, وسمع عليه غير ذلك في الفقه, والأصلين. المتوفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة. (
)
3. محمد بن محمد بن عمر شمس الدين الصرخدي الأصل, الدمشقي, الشافعي, المقرئ, المعروف بـ"الصرخدي". أخذ عن ابن أمير حاج رسالة الزين الخافي. توفى سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة. (
)
4. علاء الدين علي بن خير الدين الحلبي, ثم القاهري, الحنفي, شيخ المدرسة الشيخونية بمصر. قال العلائي:" أخذ عن ابن أمير الحاج الحلبي". توفى سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة. (
)
5. عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الحلبي، الحنفي، ويعرف بابن العديم, فقيه، أديب، ناظم. توفي ولم يكمل الثلاثين. من آثاره: ديوان سماه بدور الكمال. اشتغل وتفقه بابن أمير الحاج (
) .
6. أحمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين التبريني, ثم الحلبي, الحنفي, ويعرف بالتبريني, اشتغل عند ابن أمير الحاج (
) .

الفرع السادس: مؤلفاته
إن الجهد الذي بذله ابن أمير حاج في طلب العلم حقق الثمار الطيبة, حيث خلف كتبا ينتفع بها الناس في فنون مختلفة، قال صاحب الشذرات (
) :" صنف التصانيف الفاخرة الشهيرة". والتي وقفت عليها هي:

1. التقرير والتحبير (
) , وهو الذي أقوم بتحقيق جزء من أوله.
2. شرح منية المصلي وسماها " حلبة المجلي وبغية المهتدى في شرح منية المصلي وغنية المبتدي (
) , وفي هدية العارفين " حلية المحلي (
) , لكن ذكره المصنف باسم الأول (
) . وقد ظن بعضهم بأنهما كتابان فذكر له كتابا باسم: شرح منية المصلي, وكتابا باسم: حلية المجلي, وهو خطأ. 
3. داعي منار البيان لجامع النسكين بالقرآن  (
), وفي هدية العارفين (
)  " لجامع المنسكين ", وفي حاشية الشلبي على تبين الحقائق (
) : بجامع النسكين.
4. ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر. (
) 
5. شرح العوامل, وسماه " إحسان المحامل في شرح العوامل". (
) 
6. شرح المختار لابن مودود الموصلي (
) . قال حاجي خليفة (
) :" ذكره في شرحه للمنية".
7. تخريج -أحاديث- مقدمة أبي الليث.  (
) 
8. منية الناسك في خلاصة المناسك (
) .
9. رسالة: تعريف المسترشد حكم الغراس في المسجد (
) .
الفرع السابع: عقيدة ابن أمير الحاج ومذهبه الفقهي.

أولا: عقيدته

كان ماتريدي العقيدة كشيخه, ومما يدل على ذلك قوله في المتشابه: 

( وما ) كان من خفاء اللفظ في المعنى الذي خفي اللفظ فيه بحيث ( لم يرج معرفته في الدنيا متشابه ) اصطلاحا من التشابه بمعنى الالتباس ( كالصفات ) التي ورد بها الكتاب والسنة الصحيحة لله تعالى ( في نحو اليد ) والوجه, الظاهر من نحو اليد ( والعين ) كما في قوله تعالى ﭽ(((( (((( (((((( ((((((((((( ﭼ (الفتح: 10), ﭽ(((((((((((( (((((( ((((((((ﭼ (طه:  39), ( والأفعال كالنزول ) الوارد في الصحيحين(
) وغيرهما: 
(ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر) إلى غير ذلك مما دل السمعي القاطع على ثبوته لله تعالى, مع القطع بامتناع معناه الظاهر عليه سبحانه, بناء على ما عليه السلف من تفويض علمه إلى الله تعالى, والسكوت عن التأويل, مع الجزم بالتقديس والتنزيه, واعتقاد عدم إرادة الظواهر المقتضية للحدوث والتشبيه, كما هو المذهب الأسلم". فهنا صرح بالتفويض في الصفات كشيخه.

ومن الأدلة أيضا: أنه فسر كلام الله بالنفسي, كما هو مذهب الماتريدية, وفي أكثر من موضع في كتابه (
), وقال في حكم الله: كلامه النفسي, قال في الفصل الثاني في الحاكم:" ( ولا يلزمنا ) معشر الحنفية ( لأنه ) أي الحكم ( إذا كان قديما عندنا ) كما عندكم؛ لأنه كلامه النفسي".اهـ، فهو يخاطب الحنفية, وأغلبهم ماتريدية (
)، وقد بينت مذهب أهل السنة في مسألة الكلام في الصفحة 459.

ثانيا: مذهبه الفقهي

وأما مذهبه الفقهي فقد ذكر كل من ترجم له أنه حنفي المذهب, كما سبق ذلك في ترجمته, ومؤلفاته دالة على ذلك.
الفرع الثامن:  ثناء العلماء عليه.

لقد أثنى على ابن أمير الحاج كثير من العلماء، ومن ذلك ما يلي:

قال السخاوي (
) :" وكان فاضلاً, مفننا, ديناً, قوي النفس, محباً في الرياسة والفخر".

وقال ابن العماد (
) :" كان إماما, عالما, علامة, مصنفا, صنف التصانيف الفاخرة الشهيرة, وأخذ عنه الأكابر, وافتخروا بالانتساب إليه".

وقال الشوكاني (
) :" برع في فنون, وأذن له ابن الهمام وغيره، وتصدى للإقراء, فانتفع به جماعة, وأفتى".

قال السيوطي (
) :" عالم البلاد الحلبية".

وقال الأدنروي (
) :" كان عالما عاملا, وبارعا في الفنون".

إلى غير ذلك من كلام العلماء, مما يدل على نبوغ ابن أمير الحاج, وتبوئه الدرجة الرفيعة في فنون كثيرة.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب " التقرير والتحبير " وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف والغرض من تأليفه
                           الفرع الثاني: مصادر الكتاب
     الفرع الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
الفرع الرابع: قيمة الكتاب العلمية
 الفرع الخامس: المآخذ على الكتاب

               الفرع السادس: وصف النسخ ونماذج منها
الفرع الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف والغرض من تأليفه
أولا: اسم الكتاب

أما اسم الكتاب فهو" التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير" سماه به المصنف في المقدمة حيث قال (
):" ولعله إذا فتح الله تعالى بإتمامه, ومنّ بالفراغ من إتقانه, واختتامه, أن يكون مسمى بـ(( التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير )), وحسبي الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وجاء على النسخة التي في مركز الملك فيصل بيد الناسخ " التقرير والتحبير في شرح التحرير" وهكذا ذكره في هدية العارفين (
), ومعجم المؤلفين (
).

وعلى نسخة دار الكتب الوطنية بيد الناسخ " التقرير والتحبير شرح التحرير".

وقد اختصر بعضهم فذكر شطر الأول فقال:" التقرير والتحبير", كحاجي خليفة (
).  

ثانيا: نسبته للمؤلف

لا يشك في نسبة التقرير والتحبير إلى ابن أمير حاج, ودل على نسبته إليه ما تقدم من ذكر اسم الكتاب في مقدمته, ونسبه إليه كل من ترجم له مثل السخاوي (
), والشوكاني (
), وحاجي خليفة (
), وعمر رضا كحالة (
), وإسماعيل باشا (
), والزركلي (
).

ثالثا: الغرض من  شرحه
أما غرض ابن أمير الحاج من شرح التحرير فهو إجابة لرغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر تحقيقاته, وينبه على تدقيقاته, ويحل مشكلاته, ويزيح إبهاماته، ويظهر ضمائره, ويبدي سرائره, بعد إشارة ابن الهمام إليه بذلك. وقد ذكر هذا الغرض ابن أمير الحاج في مقدته (
).
الفرع الثاني: مصادر الكتاب

اعتمد ابن أمير حاج على مصادر كثيرة في الجزء الذي حققته, منها ما ذكرها بأسمائها, ومنها ما ذكر اسم مؤلفها, ومنها ما لم يذكر اسم الكتاب ولا مؤلفه, لكن تبين أنه نقل منها. ونذكرها حسب الفنون:

أولا: المصادر الأصولية
-الإبهاج في شرح المنهاج للسبكيين

-الإحكام لسيف الدين الآمدي
-البرهان للإمام الجويني
-التحصيل لسراج الدين الأرموي

-التلويح لسعد الدين التفتازاني

-التوضيح والتنقيح كلاهما لصدر الشريعة المحبوبي

-الحاصل لتاج الدين الأرموي

-الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص

-الكاشف عن المحصول للأصفهاني

-الكاشف عن معاني البديع لسراج الدين الهندي

-المحصول للإمام الرازي

-المستصفى للإمام الغزالي

-المعتمد لأبي الحسين

-المنهاج للقاضي ناصرالدين للبيضاوي

-بديع النظام لابن الساعاتي

-بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني

تشنيف المسامع لبدرالدين الزركشي

حاشية الأبهري على شرح العضد للأبهري

-حاشية التفتازاني على شرح العضد, لسعد الدين التفتازاني

-حاشية الجرجاني على شرح العضد, للشريف الجرجاني

-شرح المنهاج للفاضل العبري

-شرح بديع النظام لابن الهمام

-شرح تنقيح الفصول للقرافي

-شرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الدين

-شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي

-كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري

-كشف الأسرار للنسفي

-مختصر ابن الحاجب لابن الحاجب

-نفائس الأصول للقرافي

-نهاية السول للإسنوي
ثانيا: العقيدة وعلم الكلام
-الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي

-الصحائف لشمس الدين السمرقندي

-العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي

-المسايرة لابن الهمام

-المواقف للقاضي عضد الدين

-تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج

-شأن الدعاء للخطابي

-شرح العقائد النسفية للتفتازاني

-شرح المقاصد للتفتازاني

-شرح المواقف للجرجاني

-شعب الإيمان للبيهقي

-طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي
ثالثا: التفسير وعلوم القرآن

-إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة

-أحكام القرآن لابن العربي

-التفسير الكبير للإمام الرازي

-الكشاف للزمخشري

-حاشية التفتازاني على الكشاف لسعد الدين التفتازاني

رابعا: المصادر الحديثية

-الثواب لأبي الشيخ

-المستدرك للحاكم

-المعجم الأوسط للطبراني

-سنن ابن ماجة

-سنن الترمذي

-شرح صحيح مسلم للنووي

-شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي

-صحيح البخاري

-صحيح مسلم

-المسند للإمام أحمد

خامسا:الفقه
-الحاوي للماوردي

-فتح القدير لابن الهمام

سادسا: النحو
-التسهيل وشرحه لابن مالك

-التكملة لأبي علي الفارسي

-ألفية ابن المعطي

-المفصل للزمخشري

-أمالي ابن الحاجب

-شرح التكملة لعبد القادر الجرجاني

-شرح الكافية لرضي الدين استرآبادي

-شرح كافية ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني

-مغني اللبيب لابن هشام

سابعا: السيرة والتأريخ والطبقات
-الشفا للقاضي عياض

-تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

-طبقات الفقهاء للشيرازي

ثامنا: اللغة والمعاجم
-الإيضاح للمطرزي

-الصحاح للجوهري

-كتاب العين للخليل

تاسعا:القواعد الفقهية والفروق
-الفروق للقرافي

-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام

عاشرا: البلاغة
-التلخيص للخطيب القزويني

-حاشية الجرجاني على المطول, للشريف الجرجاني

-مفتاح العلوم للسكاكي

حادي عاشر: التعريفات وغريب الحديث

-التعريفات للسيد الجرجاني

-الفائق للزمخشري

ثاني عشر:لغة الفقه
-الزاهر للأزهري

ثالث عشر:المنطق
-الرسالة الشمسية لنجم الدين الكاتبي

-تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي

-لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار لقطب الدين الرازي

الفرع الثالث: منهج الشارح في شرحه
لم يذكر ابن أمير حاج منهجا معينا يتبعه في شرحه سوى ما ذكر أنه أولا شرع في شرحه على طريق الإطناب, وذلك في المقدمات, ونبذة من المبادئ (
), ثم انقطع عن الشرح سنين إلى أن شرع فيه مرة أخرى, لكن ليس على سنن الأول, بل على طريق الاقتصاد بين الاختصار والإسهاب(
).

فلم يبق لي إلا أن أحاول بيان منهجه من خلال قراءتي وتحقيقي الجزء الذي يخصني, فأذكر منهجه فيما يلي:

-منهجه في شرح المتن

-منهجه في عرض المسائل

-منهجه في النقل

-منهجه في ذكر التعريفات والاصطلاحات وشرحها 

أولا: منهجه في شرح المتن

1-جعل شرحه ممزوجا مع المتن, ولعله فعل ذلك لصعوبة فهم المتن, مما جعلني أن أضع المتن بين قوسين بخط أمتن من خط الشرح.

   2-يشير إلى المتن في كثير من الأحيان بقوله:" فقال ": كما جاء مثلا (
) : فقال ( بل الأصول بعد كونه ), 
وفي بعض الأحيان بقوله: "كما, أو ما أشار إليه بقوله", كما جاء مثلا (
) : ويظهر ما أشار إليه بقوله ( ودخل نحو العلم ...), 

وأحيانا بقوله:" وقوله ", كما جاء مثلا (
)  : وقوله ( ووجوب استحضار...).
لكنه في الغالب يدمج المتن في الشرح كأنه من كلامه, كما جاء في قوله (
) : لكونه جمعا محلى باللام للاستغراق ( يقال ) لفظ الأصول أيضا قولا ( خاصا في المباني المعهودة للفقه ) التي هي عبارة عن هذا العلم... 

إلا أنه بعد كلام ابن الهمام, في كثير من الأحيان يقول: أي, فيشرح كلامه, كما جاء مثلا في قوله (
) : ( بل الأصول بعد كونه ) في الأصل لفظا ( عاما في المباني ) أي في كل ما يبنى عليه...

3-يذكر المعنى اللغوي والاصطلاحي لما ورد في المتن عند الحاجة إليه, كما جاء في شرحه لمعنى الأصحاب (
) , وغيره,

4-ينسب ما ورد في المتن من ذكر المذاهب أو الاعتراضات, أو الأقوال, إن لم ينسب ذلك ابن الهمام إلا في بعض الأحيان, كما جاء في قوله (
) : ( كذا شرح به ) أي بمعنى هذا التقرير ( وضعها) ... والواضع ابن الحاجب والشارح القاضي عضد الدين....
وقوله (
) : ... وهذا الدفع مذكور للمحقق التفتازاني في حواشيه,

وقوله (
) : ( وقولهم ) أي جمع من الأصوليين في تعريفه ( عن ) الأدلة ( التفصيلية ) بعد قولهم العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية, كما هو تعريف ابن الحاجب وصاحب البديع...

كما وقع أيضا في مسألة: في بيان أن المعنى الموضوع له اللفظ هل هو الذهني, أو الخارجي, أو الأعم منهما (
) 
وقوله (
) : ( واختلف فيه ) أي في الحد الحقيقي, ومن حيث إنه هل يكون ( مقدمة للشروع ) في العلم ( ولا خلاف في خلافه كما قيل ) أي والحال أنه لا خلاف في خلاف الحقيقي المذكور مقدمة للشروع، وهو الحقيقي الذي لم يذكر مقدمة له، فإنه جائز الوجود بلا خلاف على ما قيل... فهنا لم ينسب القول لا هو ولا ابن الهمام.
5-إن ذكر ابن الهمام النسبة فهو يضيف من قال بها غير من ذكره ابن الهمام  ,كما في مسألة بيان الواضع(
),

6-التمهيد قبل الشروع في شرح المتن عند شروع ابن الهمام في الموضوع الجديد، كما وقع مثلا في المقالة الأولى في المبادئ اللغوية (
) ,

7-التمهيد قبل الدخول في المسألة , ثم يشرح المتن, ثم يذكر الأقوال, كما في هل يحكم باعتبار المناسبة بين اللفظ ومعناه الموضوع له (
) , 

8-أحيانا يذكر الأقوال أو القول الأول قبل شرح المتن, كما في مسألة بيان الواضع,

9-أحيانا يعترض على ترتيب المتن، كما في قوله (
) :" فظهر أن الاستثناء المذكور من قوله كانت متباينة وأنه لو أخره عن متداخلة ليتصل الاستثناء به لكان أحسن."
10-أحيانا يعترض على عبارة المتن، ويبين ما هو أولى، كما وقع في قوله (
)  : ثم لو قال:" مثل الإباحة حكم شرعي، و الإباحة ليست جنسا للوجوب، لكان أولى". 

ثانيا: منهجه في عرض المسائل

   يذكر المصنف المسألة العلمية، ويعرضها وفق منهج متبع عند العلماء من ذكر الأقوال, والأدلة، والمناقشة، والترجيح, لكن هناك فرق بين المسألة التي ذكرها ابن الهمام في المتن وبين التي لم يذكرها. فنذكر أولا منهجه في المسائل التي ذكرها ابن الهمام في المتن:

-إن لم يذكر ابن الهمام الأقوال في المتن فإنه يشرح المتن أولا، ثم يذكر الأقوال، كما في مسالة: هل يحكم باعتبار المناسبة بين اللفظ والمعنى؟ (
), وغيرها.

-إن ذكرها ابن الهمام ونسبها فإنه يضيف من قال به غير من ذكره ابن الهمام, وإن لم ينسبها فإنه ينسبها لقائلها في الغالب, وقد مضت الأمثلة

-إن اختلف النقل عن الشخص فإنه يجتهد في تحرير مذهبه, كما في مذهب القاضي الباقلاني (
),وغيره.
-يتبع ابن الهمام في ذكر الأدلة

-يشرح الدليل المذكور في المتن، ثم يناقشه بذكر الاعتراضات والأجوبة

-أحيانا يذكر من اعترض، وفي الغالب لم ينسب الاعتراضات

-يورد الاعتراضات بصيغ مختلفة مثل: وقيل, واعترض, وفإن قيل, وعليه أن يقال، وغيرها

-يذكر الأجوبة على الاعتراضات المذكورة بالنقل أحيانا عن أهل العلم، وفي الغالب لم يذكر عمن أخذها، وإنما يذكرها بصيغة المجهول مثل: دفع، وأجيب.

-يذكر الإجماعات، والاتفاقات في المسائل.

-إن كان في المسألة الدليل النقلي فإنه يذكره.

-يذكر الأدلة العقلية، واللغوية بالنقل عن أهلها.

-يعترض على شيخه بأدب, ويكون ذلك بعد شرح المسالة بقوله: قال العبد الضعيف – غفر الله له – في ذلك نظر (
),
-يذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

ثانيا: المسائل التي لم تذكر في المتن:

-إن كان لما في المتن خلاف عند أهل اللغة فإنه يذكره

-إن كان فيه خلاف في المعنى الاصطلاحي يذكره أيضا

-يختار ما هو راجح عنده في المعنى اللغوي والاصطلاحي

-إن ذكر ابن الهمام في المتن توجيها، أو تعريفا، وهو مبني على المذهب المعين، ولم يبين، فإنه يبين على أنه مبني على ذلك المذهب، ويذكر غيره (
),  

-إن كان الخلاف قويا ومشهورا، والمسالة مشهورة، فأنه يستوعبها بذكر الأقوال، والأدلة، والمناقشة، والترجيح، مثل: مسألة لفظ الجلالة (
), وأصل الآل (
),
-أحيانا يقول: وفيه مذاهب أحدها... ثانيهما... الخ ولا ينسبها

-ينسبها أحيانا لأصحاب الفن المعين مثل: عند المحدثين, أو ما عليه المنطقيون, أو عند أهل اللغة, أو عند النحويين, أو أهل التعاليم 

-ينسبها إلى فريق معين من أهل الفن الواحد أحيانا, مثل الكوفيين والبصريين

-لا يتوسع في ذكر الأدلة، وإنما يكتفي بتوجيهها، إلا في المسائل المشهورة كما مضى

-يذكر الراجح أحيانا مع ذكر القول مثل: كما هو المذهب الآخر الراجح (
),أو على ما هو المذهب الحق (
), ويكون ذلك غالبا في بناء التوجيه من التوجيهات 

ثالثا: منهجه في النقل

أ-منهجه في النقل عن شيخه

1-ينقل عنه مباشرة، ويبين ذلك بعبارات مختلفة مثل:

-...أشار إليه المصنف حال قراءتنا لهذا الموضع(
),

-و... وشيخنا المصنف موافق على ذلك، كما سمعته منه في بعض المجالس (
) ,

-و...كما أفادني المصنف رحمه الله حال القراءة عليه (
) ,

وغيرها من العبارات

2-ينقل من كتبه

-ينقل من كتابه المسايرة, وقد أشار إليه في موضع (
) ,

-نقل منها ما يتعلق بمسألة التكوين ولم يشر إليه (
) ,

-نقل من كتابه فتح القدير مع الإشارة إليه في أكثر من موضع (
) ,كذا في موضع بدون الإشارة (
) ,

-ينقل من شرحه على بديع النظام ويشير إليه (
) ,

3-ينقل عن المصنف كثيرا، ولا يبين من أين أخذه, من كتبه أو منه مباشرة, والذي يظهر أنه ينقل فيما استفاده منه حال قراءته عليه كتابه التحرير والله أعلم؛ لأني بحثت في كتبه المطبوعة فما وجدته, وليس بين يدي شرحه على البديع حتى أتكد من وجوده فيه.

ب-نقله عن غيره

ينقل ابن أمير الحاج كثيرا، ومن قرأ كتابه يلاحظ ذلك, وأمير بادشاه الذي انتقده في شرحه، اعترف بذلك حيث قال (
):" لكنه لم يقصر فيما يحتاج إليه من النقل".

ومنهجه في النقل ليس واحدا, لذا سأحاول بيان طرقه في النقل:

أولا: نقل الآراء والمذاهب

-ينقل الأقوال مع النسبة في أغلب الأحيان، كما فعل ذلك مثلا في مسألة: القياس في اللغة حيث قال (
):" فالمشهور أن في هذه المسألة قولين: أحدهما: أن القياس يجري في ذلك وهو مختار ابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبي إسحاق الشيرازي، والإمام الرازي، ونقل ابن جني أنه قول أكثر علماء العربية 

 ثانيهما: المنع، وهو قول أكثر الشافعية منهم: إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وعامة الحنفية...اهـ

-ينقل الأقوال من كتب مؤلفيها في الغالب، مثل نقله (
): " كما مشى عليه المصنف فيما كتبه على البديع..

-ينقل الأقوال بالواسطة، كما في نقله مذهب القاضي الباقلاني مثلا (
): على أن عبارة البديع :"  والقاضي كل من هذه ممكن، والوقوع ظني، فهذا ظاهر في أن هذا لفظه...

ثانيا: نقله النصوص

من حيث العموم يمكن حصر منهجه فيما يلي:

أ-منهجه في نقل النصوص 

-ينقل النصوص كما هي بدون أي تغيير

-ينقل بتصرف إما يسير أو كثير, وذلك إما من كتاب واحد لمؤلفه من موضع واحد, أو من أكثر من موضع، كما ركب قول الجصاص من موضعين من كتابه (
), أو من كتابين كما وقع له في نقله عن الجرجاني من شرح المواقف وحاشيته على العضد (
), 

ب-منهجه في ذكر مصادر النصوص

-ينقل مع الذكر اسم الكتاب، والقائل، وقد مضت الأمثلة

-ينقل مع ذكر أحدهما: إما اسم الكتاب، أو القائل

-ينقل مع النسبة غير المعينة، كما وقع له في قوله (
): " بل بعد أن ذكر بعض الأفاضل أن الظاهر أن العلم حقيقة...
-ينقل ولا يشير إليه, وكثير ما وقع هذا له في نقله من حاشية التفتازاني، والجرجاني

-ينقل ولا يشير إليه في موضعه بل بعده, كما وقع في نقله عن الجرجاني (
)

رابعا: منهجه في ذكر التعريفات، والاصطلاحات، وشرحها

-يذكر المعنى اللغوي للاصطلاحات الواردة في المتن عند الحاجة إلى ذلك, كما فعله في تعريف كلمة ((الأصل)) ص 170.
-يعرف الاصطلاحات عند أهل الفنون المختلفة إن اختلف معناها, كتعريف الدليل مثلا في ص 296.
-إن ورد التعريف في المتن فإنه يشرحه، ثم يذكر محترزاته, كما فعله عند تعريف الفقه ص 170-174.
خامسا: منهجه في إيراد الحديث

-يروي الحديث بالنص

-يعزو الأحاديث

-يتكلم على الحديث من ناحية الصحة والضعف عند الحاجة

-يذكر روايات أخرى للحديث عند الحاجة

الفرع الرابع: قيمة الكتاب العلمية

أولا: تتبين قيمة هذا الكتاب من خلال منزلة صاحب المتن وشارحه، فابن الهمام اعتبره بعضهم من الأئمة المجتهدين كما تقدم, وقال البرهان الأنباسي: (لو طلبت حجج الدين ما كان من بلدنا من يقوم بها غير ابن الهمام) (
) , ووصفه السيوطي, وغيره بأنه علامة في الفقه, والأصول, والبيان، والتصريف (
). 
وكذلك شارحه ابن أمير الحاج قال عنه ابن العماد: "كان إمامًا علامة، أخذ عنه الأكابر، وافتخروا بالانتساب إليه". (
)
فقيمة هذا الكتاب تتبين من مكانة صاحبه وشارحه.

ثانيا: هذا الكتاب من الكتب التي جمعت بين طريقين التأليف في الأصول وهي طريقة الفقهاء، وطريقة المتكلمين.  قال ابن الهمام في سبب تأليفه لهذا الكتاب:"خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا عن الاصطلاحين، بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين؛ إذ كان من علمته أفاض في هذا المقصود لم يوضحهما حق الإيضاح، ولم يناد مرتادهما بيانه إليهما بحي على الفلاح؛ فشرعت في هذا الغرض" (
).  

ثالثا: إن صاحب التقرير والتحبير من تلاميذ ابن الهمام، وقد درس عليه المتن أكثر من مرة، ومن المعلوم أن التلميذ أدرى بكتب شيخه، و عندما شرع في شرحه أول مرة سافر إلى شيخه، وعرض ما كتبه عليه، وأخذ منه ما أمكن من الفوائد الشاردات، وأثبت فيه عامة ما استقر عليه الحال من التغييرات والزيادات.  (
)
رابعا: الاهتمام بالقواعد الأصولية، و الفقهية، والنحوية، والاستدلال بها ، كقوله: ( وهو) أي هذا الصنيع ( أولى من إهدار بعض الأدلة بالكلية)  كهذين الدليلين؛ لأن الإعمال بحسب الإمكان أولى من الإهمال (
).
خامسا: العناية الفائقة بتخريج الأحاديث، وبيان رجال الأسانيد، ومن قرأ الكتاب يلاحظ ذلك.
سادسا: إن كتاب التقرير والتحبير يزيل ما في التحرير من إبهام ويضعه في صورة واضحة لطلاب العلم، قال ابن أمير الحاج في سبب تأليف الكتاب:" فلا جرم أن صدقت رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر تحقيقاته، وينبه على تدقيقاته، ويحل مشكلاته، ويزيح إبهاماته، ويظهر ضمائره، ويبدي سرائره."  (
)
سابعا: يتميز الكتاب بمنهج علمي سواء أكان ذلك في مناقشاته للآراء المخالفة، أو في توثيقه للنصوص الشرعية، و أقوال العلماء.

ثامنا: شمولية الكتاب لموضوعات أصول الفقه ومباحثه كلها تقريبا، وهو واضح جدا لمن قرأه.

تاسعا: يتميز الكتاب بذكر أكثر الآراء في المسائل الأصولية، و أدلتها مع الترجيح، وبيان أسباب الترجيح - غالبا-.

عاشرا: يستمتع القارئ من خلال قراءته لهذا الكتاب بمعرفة المسائل الفقهية الفرعية المبنية على الخلاف في القواعد الأصولية، وعلى سبيل المثال: الخلاف في " هل التعليق بالشرط مانع من انعقاد السبب أو من الحكم بانتفاء شرطه" ذكر تحت هذه القاعدة الفروع الفقهية المختلف فيها ومبنى هذا الخلاف على الخلاف في هذه القاعدة: من الفروع التي ذكرها هل يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك أم لا.  (
)
الفرع الخامس: المآخذ على الكتاب
من المعلوم أن القرآن الكتاب الوحيد المعصوم عن الخطأ, لأنه من عند الله, وأما غيره من الكتب فالخطأ وارد عليها؛ لأنها من عمل البشر, لكن تتفاوت الكتب بالنسبة إلى ذلك, فبعضها تقل فيه ذلك وبعضها تكثر، وهكذا كتاب صاحبنا لم يخلُ من المآخذ، وأذكر هنا بعضها:

1-مخالفات عقدية, قد وقع المصنف في تأويل الصفات مثل صفة الرحمة، والكلام (
) , والسلف لم يكونوا يؤولونها، بل يثبتونها بلا تكييف، ولا تشبيه, وقد نبهت على هذا, لكن أريد هنا أن أنقل قول الترمذي, لأن المخالفين يظنون أن هذه عقيدة جديدة لم يسبق إليها: قال الإمام الترمذي:" وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا, قالوا: قد تثبت الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ولا يقال كيف ؟ هكذا روي عن مالك، و سفيان بن عيينة، و عبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز و جل في غير موضع من كتابه اليد، والسمع، والبصر, فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم, وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد ههنا القوة، وقال إسحق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ﭽ (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ﭼ (الشورى: 11) (
),
2- عدم فك عبارات المتن, وهو قصده الأصلي من شرح الكتاب, لكنه لم يوضح معنى المتن في كثير من الأحيان, ويعتذر له في هذا بأنه ظن أنه مفهوم فلا يحتاج إليه.

3- عدم نسبة كثير من الأقوال والاعتراضات والمذاهب سواء ذكرت في المتن، أو ذكرها هو.
4- ينقل الأقوال أحيانا بالواسطة مع وجود الأصل, كما مضى في مذهب الباقلاني, وغيره أيضا, ويعتذر له بأن الأصل لم يكن مقدورا عليه في وقته,

5- كثيرا ما يوهم في النسبة والنقل, ويقول قال البعض, أو بعض الأفاضل,

6- ينقل من كتب أهل العلم كثيرا، ولا يشير بأنه نقل منها,

7- نقل كثيرا عن ابن همام، ولم يبين من أين, من كتبه أو من دروسه

8- يركب القول أحيانا من مواضع من كتاب واحد أو كتابين، ثم ينسبه إلى شخص كأنه قول واحد.

9- الخطأ في نسبة الأقوال أحيانا كما وقع له مع السبكي وابنه (
),
10- استطراد زائد في بعض الأحيان بما ليس فيه فائدة تستحق ذلك مما يؤدي إلى الإطالة وزيادة الغموض

11- إيراد كثير من الاعتراضات والأجوبة مما يؤدي إلى الإطالة ونسيان القارئ أصل المسالة

12- الاستدلال بالأحاديث الضعيفة (
),

13- الخطأ في الحكم على بعض الأحاديث (
),

وبعد فهذا خلاصة ما وقفت عليه من مآخذ في الجزء الذي قمت بتحقيقه، وربما يكون هناك ملاحظات أخرى غير ما ذكرت، تتضح لمن يقوم بتحقيق أجزاء الكتاب المتبقية.
الفرع السادس: وصف النسخ ونماذج منها
           النسخ التي اطلعت عليها من نسخ الكتاب:
1. نسخة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (3,4,5). الرياض. ويقع في ثلاثة أجزاء، نسخت من نسخة المؤلف، كتبت بخط واضح جدا، كتب المتن بالحبر الأحمر والشرح بالأسود, عدد السطور: ( 25), عدد الكلمات: ( يتفاوت بين 14 و 17 ), وترجع إلى القرن الثالث عشر على قول المفهرسين. 
وأرمز لها بـ ( أ ).
2. نسخة كتبت سنة 1024هـ/1615م, دار الكتاب الوطنية / الرياض [ 1 و 216 و أ(11762)]-(1176ص). ف. م . عدد اللوحات:(588)؛ عدد السطور: (36), عدد الكلمات: (يتفاوت بين 12 و 15). كتبت بخط واضح، كتب المتن بالحبر الأحمر والشرح بالأسود، و عليها تصحيحات. وهي نسخة كاملة. دار الكتب الوطنية 19. وأرمز لها بـ ( ب ). 
3. نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض؛ الرقم:(5675).لم يكتب عليها سنة النسخ, لكنّي استشرت بعض المفهرسين فقالوا إنها ترجع إلى القرن العاشر أو الحادي عشر. نسخت من نسخة المؤلف, قال ناسخها: "الحمد لله، هذه رابع نسخة كتبت من نسخة المؤلف..."(
). عدد اللوحات: (470)؛ عدد السطور: (35)؛ عدد الكلمات: (يتفاوت بين 17 و20), اسم الناسخ: عبد القادر الأزهري. كتبت بخط واضح، كتب المتن بالحبر الأحمر والشرح بالأسود، وعليها تصحيحات. وهي نسخة كاملة. وأرمز لها بـ ( ج ).
4. نسخة كتبت سنة 1004هـ ,المكتبة المحمودية, المدينة المنورة , الرقم:(874), عدد اللوحات:(591). عدد السطور: (33), عدد الكلمات:(يتفاوت بين 12 و16) .كتبت بخط واضح, كتب المتن بالحبر الأحمر والشرح بالأسود. وهي نسخة كاملة. وأرمز لها بـ ( د ).
      و سوف أقابل النسخ مع المطبوع أيضا, دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى, 1419هـ-1999م.
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نموذج نسخة "الأصل"

اللوحة الأولى من الجزء المحقق
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نموذج نسخة "د"

اللوحة الأخيرة من الجزء المحقق

القسم الثاني

التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي رضي لنا بالإسلام ديناً, وفتح علينا من خزائن علمه {فتحاً مبيناً, ومَنَّ علينا}(
) بالتحلي بشرعه الشريف ظاهراً وباطناً {و}(
) عملا ويَقيناً, وجعل أجلََّ الكتب فُرْقانَه الذي لا يأتيه {الباطل من بين}(
) يديه ولا من خلفه, وأفضلَ الهديِ سنة نبيه الكريم الذي لا يُدرِك بشَرٌ قُصارى مَجْدِه ولا شأوَ(
) (
) شرفه, وخيرَ {الأمم}(
) أمَّتَه المحفوظَ إجماعُها من الضلال في سبيل الصواب, والفائزَ أعلامُها(
) في استنباط الأحكام بأوفر نصيب من جزيل الثواب, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً(
) ما زال عليما حكيما, وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبيّا ما بَرِحَ بالمؤمنين رءوفا رحيما, فأقام بيمنه(
) أَوَد(
) الملة {العوجاء, وأظْهَرَ بِمُفَسَّر إرشاده محاسنَ الحنيفية السمحة البيضاء, وأزال بِمُحْكَمَات نصوصه كلَّ شبهة ورَيْب, وأبان بأوامره ونواهيه}(
) منهج الحق ظاهرا(
) من كل شَيْنٍ وعَيْب, وأَوْضَح تقرير الدلالة على طرق الوصول, إلى ما شرعه دينه القويم من جميل القواعد وراسخ الأصول, فأَضْحى(
) منهاجُ(
) سالكِه صراطا سوِيّاً, وبَحرُ(
) أفضاله مَورِدًا رَواءً(
) (
) وشرابا هَنِيّاً, وتقويمُ(
)(
) آيات سماء فضائله حُكما صادقا ودليلا مهديّاً(
), وتنقيحُ(
) مناط عَقائِل(
) (
) خَرائِده(
) روضا أُنُفاً(
) وثمرا جَنِيّاً, وتبيينُ (
)  منار (
)  بيّناته توضيحا باهرا ومنطوقا جَليّاً, وتلويحُ(
) إشارات عيونه على أنواع فنونه إيماءً رائعًا ووحيا خفيّاً, وتحقيقُ (
)  مقاصده بكشف غوامض الأسرار(
) وإفاضة الأنوار(
) في مواقف البيان خطيبا بليغا وكفيلا مليّاً, ومنخولُ(
) محصول(
) حاصله(
) بتحصيل(
) الآمال وبلوغ الغاية القصوى من المنال(
) ضمينا وفيّاً وسببا قويّاً, ومنتخَبُ(
) فوائدِ جوامعِ كَلِمِه وفرائدِ مآثِرِ حِكَمِه دُرًّا نقيّاً وعِقْدا بَهِيّاً, ومستصفى(
) نقود مواهبه وخلاصةُ(
) عقود مآربه كنزا وافرا(
) وذُخْرا سنيّاً, وتحريرُ(
) ميزان دلائله وتقريرُ(
) (
) آثار رسائله قضاء فصلا وقولا مرضيّاً, فصلى الله(
) على هذا النبي وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا من المكارم مكانا قصيّاً, ورفعهم في الدارين مقاما عَلِيّاً, وسلم تسليما دائما سَرْمَدِيّا(
).

وبعد؛ لَمَّا كان علم أصول(
) الفقه(
) والأحكام(
) من أجل علوم الإسلام, كما تقرر عند أولي النهى(
) والأحلام, أقام الله تعالى له في كل عصر وزمان طائفة من العلماء الأعيان, ومعشرا من فضلاء ذلك الأوان, فشيدوا(
) بجميل المذاكرة والتصنيف قواعده الحسان, واعتمدوا فيما حاولوه من حسن المدارسة والتأليف غاية الإحسان.
وإن من هؤلاء الأقوام: شيخَنا الإمام الهمام, البحر العَلاَّمَة, والْحَبْرَ الْمُحَقِّقَ الفَهَّامَة, مُحقِّقَ حقائق الفروع والأصول, مُحَرِّرَ دقائق المسموع والمعقول, شيخَ الإسلام والمسلمين, كمالَ الملة والفضائل والدين, الشهيرَ نسبُه الكريم بابن همام الدين(
), تغمده الله برحمته, ورَفَعَ في الفردوس عَلِيَّ درجتِه, ومـما شهـد لـه {بهـذا}(
) الفضل الغـزيـر: مُصَنَّفُـه الْمُسـمَّى بالتحـرير, فإنـه قـد حـرر فيه من مقاصد(
) هذا العلـم ما لم يـحرره كثيـر, مـع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية(
) 

على أحسن نظام(
) وترتيب, واشتمالِه على تحقيقات(
) الفريقين على أكمل توجيه وتهذيب, مع ترصيع(
) مبانيه بجواهر الفرائد(
), وتوشيح (
) معانيه بمطارف (
) الفوائد, وترشيح (
) صنائعه(
) بالتحقيق الظاهر, وتطريف بدائعه بالتدقيق الباهر, وكم مودَعٍ في دلالاته(
) من كنوز لا يطَّلِعُ عليها إلا الأفاضل المتقنون(
), ومبدَعٍ في إشاراته من رموز لا يعقلها إلا الكبراء العالمون, فلا جرم أن صدقت رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر تحقيقاته, وينبه على تدقيقاته, ويحل مشكلاته, ويزيح إبهاماته, ويُظهِر ضمائرَه(
), ويبدي سرائره.

وقد كان يدور في خَلَدي -مع قلة بضاعتي ووَهَن جَلَدي-: أن أوَجِّهَ الفكر نحو تلقاءَ مدينِ هذه المآرب(
), وأصرفَ عنان القلم نحو تحقيق هذه المطالب, لإشارةٍ متعددة من المصنف(
) -تغمده الله برحمته- إلى العبد بذلك حال قراءتي عليه لهذا الكتاب الجليل, وسؤالِ خليلٍ مني هذا المرامَ بعد خليل, وكان يعوقني عن البروز في هذا المضمار, ما قدمته من الاعتذار, مع ما مُنِيتُ به من فقد مُذاكِرٍ لبيب, ومنصف ذي نظر مصيب, وإلمامِ بعض(
) عوائقَ بدنيةٍ في الوقت بعد الوقت, وقصورِ أسباب تقعد عن إدراك ما هو المأمول (
) من الجد والبَخْت(
), إلى أن صمم العزم على الإقدام على تحقيق هذا المرام (
), بتوفيق الملك العلام(/), فوقع الشروع فيه من نحو عشر حِجَج, وتجشمت(
) في الغوص على درر مقدمته ونبذة من مباديه غمرات اللجج.

ثُمَّ بينما العبد الضعيف يركب كل صعب وذلول في تقرير الكتاب, ويكشف قناع محاسن أبكاره على الخُطّاب من الطلاب, برزت الإشارة الشيخية بالرحلة إلى حضرته(
) العلية؛ قضاء للحق الواجب من زيارته(
), وتلقيا للزيادات التي ألحقها(
) بالكتاب بعد مفارقته, واستطلاعا للوقوف على ما برز من الشرح وكيفية طريقته, فطار العبد إليه بجناحين, إلا أنه لم يقدم عليه إلا وقد نشبت(
) به مخاليب(
) الْحَيْن(
), ثم لم ينشب(
) (
) -{رحمه الله تعالى}-(
) إلا قليلا ومات, فلم يقض العبد الوطر(
) مما في النفس من التحقيقات والمراجعات, نعم اقتنَصتُ في خلال تلك الأوقات ما أمكن من الفوائد الشاردات(
), وأثبَتُّ في الكتاب عامة ما استقر الحال عليه من التغييرات والزيادات, ثم رجعت قافلا والقلب حزين على ما فات, والعزم فاتر عن الخوض في هذه الغمرات, والبال قاعد عن تجشم هذه المشقات, وانطوى على هذه الأحوال السنون حتى كأن تلك الأمور كانت في سنات (
), غير أن الأخلاء لم يرضوا بإعراض العبد عن القيام بهذا المطلوب, ولا برغبته عن(
) هذا الأمر المرغوب, بل أكدوا العزيمة على إبرام العزم نحو تحقيق مطالبه, وكرروا الإلحاح على إعمال الرَّجْل والخيل في الكر على الظفر بغنيمة مآربه, والعبد يستعظم شرح هذا المرام, ويرى أن بعضهم أولى منه بهذا المقام, وتطاول على ذلك الأمد وليس بمنصرف عن(
) هذا المسؤول(
) منهم أحد, فحينئذ استخرت(
) الله تعالى ثانيا في شرح {هذا}(
) 

الكتاب, لكن لا(
) على السنن الأول من الإطناب, بل على سبيل الاقتصاد بين الاختصار والإسهاب, وشرعت فيه موجها وجه رجائي في تيسيره إلى الكريم الوهاب(
), سائلا من فضله تعالى مُجانَبَةَ الزلل(
) والثباتَ على صراط الصواب, وأن يثيبني عليه من كرمه سبحانه جزيل الثواب, وأن يرزقني من كل واقف عليه دعاء صالحا يستجاب, وثمرةَ ثناءٍ حَسَنٍ يستطاب, على أني متمثل في الحال, بقول من قال (
) :
	ماذا تؤمِّل من أخي ثقةٍ

	
	حملته ما ليس يمكنه


	إن بان عجز منه فهو على

	
	عذر يبين إذا يبرهنه(
)


	قدمت فيما قلت(
) معتذرا

	
	هذا طراز لست أحسنه



ولعله إذا فتح الله تعالى بإتمامه, ومنّ {بالفراغ من}(
) إتقانه واختتامه(
), أن يكون مسمى بـ((التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير)), وحسبي الله ونعم الوكيل, {ولا}(
) حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال -رحمه الله(
)-:

(بسم الله الرحمن الرحيم)

بدأ بالبسملة الشريفة؛ تبركا ومجانبة لما نفَّرت(
) عنه السنة(
) القولية من ترك البداءة بها، أو بما يسد مسدها في الثناء على الله {تعالى}(
) {بالجميل}(
) على سبيل التبجيل, فإنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر", وفي رواية: "أقطع"(
).

فإن قلت(/): 
وقد جاء أيضا(/) في رواية ثابتة(
): "لا يبدأ فيه بالحمد لله"(
) فهذه تُعارِض الأولى, فما المرجِّح للأولى عليها؟
قلت: تصديرُ كتابِ الله العظيم وكتُبِ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل وغيره بها على ما في الصحيح(
), واستمرار العرف(
) العملي المتوارث عن السلف قولا وفعلا على ذلك.

ثم هذا إذا كان المراد لا يبدأ بلفظهما(
), لكن ذكر الشيخ محيي الدين النووي(
) {رحمه الله}(
) أن المراد بحمد الله: {ذكر الله}(
) (
), كما جاء في الرواية الأخرى(
)؛ فإن كتاب هرقل كان ذا بال(
) من المهمات العظام, ولم يبدأ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلفظ الحمد وبدأ بالبسملة(
) انتهى.

قال العبد الضعيف -غفر الله {تعالى}(
) له-: وفي ذلك نظر(
) ؛ فإنه إن عنى {حينئذ}(
) بذكر الله في قوله إن المراد بحمد الله {ذكر الله}(
) (
):

· ذِكْرَه بالْجميل على قصد التبجيل الذي هو معنى الْحمد خاصة؛ فـالأمر بقلب مـا قال, وهو أن الْمراد بذكر الله(
) ما هو الْمراد بِحَمْـد الله, فهو من بـاب حَمـل(
) الْمُـطلَق على الـمقيد(
) لا من باب التـجوز بالـمقيد عن المطلق, 
· وحينئذ يبقى(
) الكلام في تمشية مثل هذا الحمل على القواعد, وهو متمش على قواعد الشافعية ومن وافقهم؛ لأنهم يَحملون في مـثله(
) الْمُطلَقَ على الْمقيد, لا على قاعدة جُمهور الْحَنَفِيَّة(
)؛ لأنهم لا يحملون في مثله المطلق على المقيد؛ لأن التقييد فيه راجع إلى معنى الشرط, {وإنما يُجرون في مثله المطلق على إطلاقه, والمقيد على تقييده, حتى إنه يخرج عن العهدة بأي فرد كان من أفراد ذلك}(
) المطلق, فتعليق الحكم الثابت(/) للمطلق بالمقيد -من حيث إنه لا يؤثر اعتبار قيد ذلك المقيد في ذلك المطلق عندهم(
) - كإفراد فرد من العام(
) بحكم العام, 
· حيث {لا}(
) يوجب ذلك تخصيصَ(/) العام(
) كما هو المذهب الصحيح, على ما سيأتي في موضعه (
)  -إن شاء الله {تعلى}(
)-, وحينئذ يتجه أن يسألوا(
) عن الحكمة في التنصيص على ذلك الفرد(
) من المطلق دون غيره, ويتجه لهم أن يجيبوا هنا بأن لعلها إفادة تعليم العباد ما هو أولى, {أو من أولى}(
) ما يؤدى به المراد من المطلق.

· وإن عنى حينئذ بذكر الله في قوله المذكور: ذِكْرَه مطلقا على أي وجه كان من وجوه التعظيم, سواء كان تسبيحا, أو تحميدا, أو شكرا, أو تهليلا, أو تكبيرا, أو تسمية, أو دعاء؛ فلا نسلم أن المراد بحمد الله ذكر الله على هذا الوجه من الإطلاق؛ للعلم بأن المعنى الحقيقي للحمد ليس ذلك, فلا يصح ذلك, ولا داعي إلى التجوز به عن مطلق الذكر؛ لاندفاع الإشكال بكتاب هرقل وما جرى مجراه بما ذكرناه على قول جمهور الحنفية(
), فتأمل(
).

(يقول العبد الفقير محمدُ بنُ عبدِ الواحد بنِ عبدِ الحميد الإسكندري مولدا, السيواسي منتسبا, الشهير بابن همام الدين) لقب والده العلامة عبد الواحد المذكور, كان قاضي سيواس البلد الشهير ببلاد الروم(
), ومن بيت العلم والقضاء به, قدم القاهرة وولي خلافة الحكم بها عن القاضي الحنفي بها ثمة, ثم ولي قضاء الحنفية بالإسكندرية, وتزوج بها بنت(
) القاضي المالكي(
) يومئذ, فولدت له(
) المصنف, ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني(
)  بقصيدة بليغة(
), يشهد له فيها بعلو المرتبة في العلم, وحسن السيرة في الحكم, ثم رغب عنها ورجع إلى القاهرة, وأقام بها مكبا على الاشتغال في العلم إلى أن مات(
), كذا ذكر لي المصنف -رحمه الله-.

وأما المصنف فمناقبه في تحقيق العلوم المتداولة معروفة مشهورة, ومآثره في بذل المعروف والفضائل على {ضروب}(
) شجونها محفوظة مأثورة, فاكتفينا بقرب العهد بمعرفته, عن بسط القول هنا في ترجمته(
).

(-غفر الله ذنوبه وستر عيوبه-: الحمد لله)

هذه الجملة(
) -كما أفاده(
) المصنف فيما كان شرَحَه {من(
) كتاب}(
) البديع لابن الساعاتي(
)- إخبارٌ صيغة، إنشاءٌ(
) معنى، كصيغ العقود.

قال(
): وبالغ بعضهم في إنكار كونها(
) إنشاء؛ لما يلز{م عليه}(
) من انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد؛ ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه في الوجود.

ويبطل من قطعيتين: إحداهما أن الحامد ثابت قطعا, بل الحمادون(
). والأخرى: أنه لا يصاغ لغة للمخبر عن غيره من متعلق إخباره اسم قطعا, فلا {يقال}(
) لقائلِ زيد {ثابت}(
) له القيام: قائم, فلو(
) كان الحمد إخبارا محضا؛ لم يُقَل لقائل الحمد لله: حامد, ولانتفى(
) الحامدون, وهما باطلا{ن(
) ؛ فبطل}(
) ملزومهما(
), واللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف المعين لا(
) الاتصاف, وهذا؛ لأن الحمد إظهار الصفات الكمالية الثابتة لا ثبوتها, نعم يُتَراءَى لزومُ كونِ كلِّ مُخْبِرٍ مُنْشِئاً, حيث كان واصفا للواقع ومظهرا له, وهو توَهُّم؛ فإن الحمد(
) {مأخوذ}(
) فيه -مع ذكر الواقع- كونُه على وجه ابتداء التعظيم, {وهذا ليس جزء ماهية الخبر, فاختلفت الحقيقتان, وظهر أن الغفلة عن اعتبار هذا القيدِ(
) -جزْءِ ماهيَّة الحمد-, {و}(
)هو منشأ الغلط؛ إذ بالغفلة عنه ظن أنه إخبار لوجود خارج يطابقه(
), وهو الاتصاف, ولا خارِجَ للإنشاء, وأنت علمت أن هذا خارج جزء المفهوم, وهو الوصف بالجميل, وتمامه -وهو المركب منه ومن كونه على وجه ابتداء التعظيم}(
)- لا خارِجَ له, بل هو ابتداءُ معنى, لفظُه علَّةٌ له, والله سبحانه الموفق, انتهى(
).
وقد عرفت منه معنى الحمد, وللناس عبارات شتى في بيانه(
) لا يخلو بعضها من نظر وبحث، فيُطْلَب مع بيان الفرق بين الحمد والشكر والمدح في مظانها(
) ؛ إذ لا حاجة بنا هنا إلى الإطناب بها.

ثم من المعلوم أن الاسم الجليل -أعني "اللَّهَ"- خاصٌّ بواجب(
) {الوجود}(
), الخالق للعالم المستحق لجميع المحامد, بل هو أخص أسمائه الحسنى.

والصحيح أنه عربي كما عليه عامة العلماء(
), لا أنه عبري(
) أو سرياني كما ذهب إليه أبو زيد البلخي(
) (
).

ثم {على}(
) أنه عربي هل هو عَلَم(
) أوصفة(
)؟

فقيل: صفة(
). والصحيح الذي عليه الْمُعْظَم أنه عَلَمٌ(
).
ثم على أنه عَلَم{هل}(
) هو مشتق {أو غير مشتق}(
)؟

فقيل: مشتق, على اختلاف بينهم في المادة التي اشتق منها, وفي أن(
) عَلَمَيَّتَه حينئذ بطريق الوضع أو الغلبة(
).

وقيل: غير مـشتق, بل هو عَلَم مُرْتَجَلٌ من غير اعـتبارِ أصلٍ أُخِــذَ منه, وعلى هذا الأكثَرون, منهم: أبو حنيفة(
), ومُحَمَّد بـن الْحَسَن(
)(
), والشافعي(
) (
), {والْـخَلِيل(
)}(
), 

والزجاج(
) (
), وابن كيسان(
), والْحَلِيمِي(
) (
), وإمام الحرمين(
), والغزالي(
) (
), والخطابي(
) (
).
ثم روى هشام(
) عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة -رحمه الله- يقول: اسم الله الأعظم هو الله(
).
وبه قال الطحاوي(
) (
) وكثير من العلماء(
) وأكثر العارفين(
) , حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب(/) مقام فوق الذكر به.

وقد {عُلِمَ}(
) من هذا وجْهُ تخصيص الحمد به(
) دون غيره من أسمائه تعالى.

وإنما قدم الحمد(
) عليه؛ جريا على ما هو الأصل من تقديم المسند إليه(
), مع انتفاء المقتضي للعدول عنه من غير معارض سالم من المعارض؛ لأن كون ذكر {اسم}(
) الله أهم نظرا إلى ذاته يعارضه كونُ الْمَقامِ {مقامَ}(
) الحمد(
) {لله}(
).
(الذي أنشأ) في الصحاح(
): "أنشأه الله: خلقه، والاسم: النشأة, والنشاءة -بالمد- عن أبي عمرو بن العلاء(
), وأنشأ يفعل كذا: أي ابتدأ".
(هذا العالَم) المشاهَد علويه وسفليه وما بينهما لذوي البصائر والأبصار, على ممر السنين والأعصار.
ثم قيل: (
)هو مشتق من العلم(
), فإطلاقه {حينئذ}(
) على السموات والأرض وما بينهما بطريق التغليب؛ لما في هذه من ذوي العلم من الثقلين والملائكة على غيرهم من الحيوانات والجمادات والجواهر والأعراض(
).
وقيل: هو مشتق من العلامة(
) ؛ لأن فاعَلا كثيرا ما يستعمل في الآلة(
) التي يُفعَل بها الشيء, كالطابع والخاتم(
), فهو كالآلة في الدلالة على صانعه, فهو حينئذ اسم لكل ما سوى الله تعالى بصفاته من الجواهر والأعراض, فإنها -لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته- تدل على وجوده, ولعل {على}(
) هذا ما في الصحاح(
) من تفسيره(
) بالخلق أي المخلوق.

(البديع) وهو يحتمل أن يكون صفة مشبهة(
) من بدع بداعة(
) وبدوعا: صار غاية في وصفه, خيرا كان أو شرا(
). وأن يكون معناه: المبتدَع(
), -على صيغة اسم المفعول- أي الْمُختَرَع لا على مثال, كما أشار إليه في الصحاح(
) وغيره. لكن على(
) هذا(
) يكون قوله: البديع (بلا مثال سابق) تصريحا بلازمين لإنشاء العالم(
)؛ لأن الظاهر أن الفعل المبتدأ للفاعل المطلق غير مسبوق إليه, ولا متقدم في الوجود العيني ما يقدر متعلقه عليه, كما هو ظاهر من قوله(/) تعالى: ﭽ (((((( (((((((((((((( ((((((((( ﭼ (الواقعة:٣5), بخلافه على الاحتمال الأول(
)؛ فإن عليه إنما يكون في هذا القول تصريح بلازم واحد, وهو قوله بلا مثال سابق. وأيّاً ما كان فلا ضير, غير أن الأول أنسب بما سيأتي (
) , كما سنشير إليه.

وقد يقال: الإنشاء(/) والإبداع إيجاد الشيء بلا سبق مادة(
) وزمان ولا توسط آلة, وكل منهما يقابل التكوينَ ؛ لكونه مسبوقا بالمادة, والإحداثَ؛ لكونه مسبوقا بالزمان(
).

وعند العبد الضعيف -غفر الله تعالى له(
)- في هذا نظر(
), ينوره(
) قوله تعالى: ﭽ (((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((ﭼ (الأنعام 98), ﭽ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (ﭼ (العنكبوت 20)[وقوله تعالى:](
) ﭽ (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ﭼ (يس: 82).
(وأنار لبصائر العقلاء طُرُقَ دلالته على وجوده وتمام قدرته)
أي جعل أنواع الأدلة الأنفسية والآفاقية الدالة على وجوب وجوده بالذات, وشمول كمال قدرته {لسائر الممكنات}(
), واضحةً جليةً لذوي الاستبصار من عقلاء العباد, حتى صار ذلك عند الخاصة من أولي الرشاد من ضرورات الدين, {بل ومن عين اليقين}(
), وأحسِنْ بقول العارف أبي إسحاق(
) إبراهيم الخواص(
):
	لقد وضح الطريق إليك حقا

	
	فما أحد أرادك يستدل(
)



ويقول الآخر(
):
	لقد ظهرت فلا تخفى على أحد

	
	إلا على أكمه (
) لا يعرف القمرا



(فهو إلى العلم بذلك سائق)

أي إيضاحه للأدلة عليه سائق للقلوب المستبصرة إلى العلم القطعي بوجوده الذاتي وقدرته الباهرة, 

ومن عيون كلام الشيخ أبي عمرو بن مرزوق(
) –قيل(
): وكان من أوتاد(
) مصر-: "الطريق إلى معرفة الله وصفاته الفكر والاعتبار بحكمه وآياته, ولا سبيل للألباب إلى معرفة {كنه}(
) ذاته...(
), فجميع المخلوقات {من الذرة إلى العرش}(
) (
) سبل متصلة إلى معرفته, وحُجَج بالغة على أزليته, والكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته, والعالَمُ كلُّه كتابٌ يَقرَأُ حروفَ أشخاصِه الْمُتبصِّرون على قدر بصائرهم"(
).

(دفَع نظامُه) أي اضطر نظام العالم (الْمُستَقِرُّ)

أي الثابت على أتم وجوه الانتظام, من غير(
) اختلال ولا انخرام, للمعتبرين من ذوي النهي والأحلام:

(إلى القطع بوحدانيته)؛ لأنه كما قال أصدق القائلين    ﭽ (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﭼ [الأنبياء 22], وقد أحسن أبو العتاهية (
) في قوله(
):

	فواعَجَباً كيف يُعصَى الإله!

	
	أم كيف يجحده الجاحدُ!


	ولله في كُلِّ تَحْريكَةٍ

	
	وتَسكينةٍ أبداً شاهِدُ


	وفي كُـل شيء لَهُ آيَةٌ

	
	تَدُل عَلَى أنَّـه وَاحِدُ



(كما أوجب) لذوي النظر الصحيح (تَوَالِي نعمائه -تعالى- الْمُستمرُّ)

أي تتابعُها الدائم على سائر مخلوقاته -مع تلبس الكثير من المكلفين بالكفر والعصيان, والجحود والطغيان-:
(العِلمَ) القطعِيَّ لهم (بِرَحْمَانِيَّتِه) أي باتصافه بالرحمة الواسعة, التي هي إفاضة الإنعام, أو(
) إرادة الإحسان(
), 

وإلا لبادوا (
) عند المخالفة(/) ولم يُمْهَلوا وقتا من الزمان, كما قال الكريم المنان: ﭽ (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ﭼ (فاطر45:), إلى غير ذلك من آي القرآن وأنواع البرهان, فسبحانه مِن إلَهٍ وَسِعَ كل شيء رحمة وعلما, وغفر ذنوب المذنبين كَرَماً وحِلْماً.

تنبيه: وهذا من المصنف -رحمه الله- جارٍ على منوال كون العلم(
) الحاصلِ عقب النظر الصحيح واجبا, أي لازما حصوله عقبه: إما وجوبا عاديا(
), كما هو منسوب(
) إلى القاضي أبي بكر الباقلاني(
) وإمام الحرمين(
), أو وجوبا عقليا غير متولد منه(
), كما هو اختيار الإمام فخر الدين الرازي(
) -وكشف القناع {عنه}(
) في الكتب الكلامية-, يعني وَجَبَ بخلق الله تعالى للعقلاء(
) عقب نظرهم الصحيح في دوام تواتر نعمائه التي لا تحصى على العباد, مع كثرة أهل الشرك(/) والعصيان في كثير من البلاد: العلمُ القطعي باتصافه -سبحانه-(
) بهذه الصفة العظيمة التي هي من أصول صفاته الحسنى ونعوته العلى(
), فاتحد(
) هذان المطلبان(
) في القطع دليلا ومدلولا(
).

وقد ظهر أن هاتين الجملتين خرجتا مخرج البيان والشهادة: لبداعة هذا العالَم -كما هو مقتضى {الاحتمال}(
) الأول(
) فيما اشتق منه البديع هنا-, ولجملة "وأنار لبصائر العقلاء طرق دلالته", فلا جرم أن لهذا ولكونهما لا يصح(
) تشريكهما {في حكم}(
) ما قبلهما من الجملتين الأوليين(
) -إذ لا يصلح (
) أن يقعا (
) صلتين لما (
) الأوليان صلتان له(
) -؛ فصلهما (
) عنهما.

وظهر أيضا أن إسناد "دَفَعَ" إلى نظام(
), و"أَوْجَبَ" إلى [توالي](
) إسنادٌ مجازي(
)؛ لملابسة السببية, كما في قوله تعالى: ﭽ ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ﭼ (الأنفال:2)(
). وأنَّ قوله "الْمُسْتَمرُّ" مرفوع على أنه صفة "توالي", وكما(
) أن "الْمُستقِرّ" مرفوع على أنه صفة "نظامه", و"تعالى" جملة معترضة (
) بين الصفة والموصوف؛ للدلالة على الإجلال والتعظيم.
"ثم {كما}(
) أن لربنا تعالى علينا نِعَماً يتعذر إحصاؤها, كذلك(
) لنبينا(
) أيضا علينا مِنَنٌ يبعد استقصاؤها"(
), وهو أيضا الوسيلة العظمى إليه, ومن رام إنْجاحَ مطالبه فهو كَلّ عليه(
), فلا جرم أن أتى المصنف بتبجيله وتمجيده, مَنسوقاً على حمد الله وتوحيده فقال:

(وصلى الله على رسوله مُحَمَّدٍ)
وكونُ الحمدِ في صورة الجملة الاسمية, والصلاةِ في صورة الجملة الفعلية غيرُ ضائر؛ لاتفاقهما هنا في كونهما إنشاء, وسيأتي (
)  في مسألة "هل المشترك(
) عام استغراقي في مفاهيمه(
)": أن الصلاة موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف, وتتحقق منه تعالى بالرحمة, ومن غيره بدعائه له(
).
ثم كما قال بعض المحققين(
): أجمعُ(
) الأقوال الشارحة للرسالة الإلهية أنها سفارة بين الحق والخلق, تنبه أولي الألباب على ما يقصر عنه عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم, ومصالح دينهم {ودنياهم},(
) ومستحثات تهديهم, ودوافع شبه تُرْدِيهم(
).

والأصح أنها غير مرادفة للنبوة وبينهما فروق شهيرة, فلا جرم أن قال القاضي عياض(
): "والصحيح الذي {عليه}(
) الجمهور أن كل رسول نبي من غير عكس"(
), وهو أقرب من نقل غيره الإجماع(
) عليه(
) ؛ لنقل غير واحد الخلاف في ذلك(
).
ومما(
) قيل في التفرقة بينهما: أن الرسول مأمور بالإنذار وأنه يأتي بشرع مستأنف, ولا كذلك النبي -وإن كان قد أمر بالتبليغ-, وأنه يأتيه الوحي من جميع وجوهه, والنبي يأتيه الوحي من بعض وجوهه.

والنبوة والرسالة أشرف مراتب البشر, ثم لما كان من جملة ما يقع به التفضيل الثمرة والجدوى؛ قال الشيخ شهاب الدين القرافي(
): "وجاء من هذا الوجه(
) تفضيل الرسالة على النبوة؛ فإنها تثمر هداية الأمة, والنبوة قاصرة {على النبي} (
), فنسبتها إلى النبوة {كـ}(
)نسبة العالم إلى العابد, وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام(
) يلاحظ في النبوة جهة أخرى يفضلها بها على الرسالة, وكان يقول: النبوة عبارة عن خطاب الله تعالى نبيه بإنشاء حكم يتعلق به, كقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﭽ(((((((( (((((((( ((((((( ﭼ  (العلق: ١) فهذا وجوب متعلق برسول الله -صلى الله عليه وسلم-, والرسالة خطاب يتعلق(
) بالأمة, والرسول عليه السلام أفضل من الأمة بالخطاب المتعلق به, فيكون أفضل من جهة شرف المتعلق؛ فإن النبوة هو متعلقها والرسالة متعلقها الأمة, وإنما حظه منها التبليغ, فهذان وجهان متعارضان, ولا مانع من أن يكون(
) الحقيقة الواحدة لها شرف من وجه دون وجه" انتهى(
).
وقطع(
) {في}(
) مؤلف له بأن النبوة أفضل قائلا: "لأن النبوة(/) إخبار عما يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال, وهي متعلقة بالله(/) من طرفيها, والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد فهو متعلق بالله من أحد طرفيه, وبالعباد من الطرف الآخر, ولا شك أن ما تعلق بالله من طرفيه أفضل {مما تعلق من أحد طرفيه},(
) والحاصل: أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله, والإرسال راجع إلى أمره الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى(/) بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته, والنبوة سابقة على الإرسال(
)؛ فإن قول الله سبحانه(
) لموسى -عليه السلام-: ﭽ ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( ﭼ [ القصص:30] مقدم(
) على قوله ﭽ (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ﭼ [ طه: 24, والنازعات: 17 ], فجميع ما أخبره به قبل قوله: ﭽ (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ﭼ [طه:24, والنازعات: 17], نبوةٌ, وما أمره بعد ذلك من التبليغ (
) فهو إرسال,"(
).

{و}(
)أفاد أيضا -رحمه الله تعالى- أن الإرسال من الصفات الشريفة التي لا ثواب عليها, وإنما الثواب على أداء الرسالة التي حملها, وأما النبوة فمن قال النبي هو الذي ينبئ عن الله؛ قال يثاب على إنبائه عنه؛ لأنه من كسبه, ومن قال بما ذهب إليه الأشعري(
) من أنه الذي نبأه الله؛ قال لا ثواب له على إنباء الله تعالى إياه, لتعذر اندراجه في كسبه(
), وكم من صفة شريفة لا يثاب الإنسان عليها, كالمعارف الإلهية التي لا كسب له فيها, وكالنظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أشرف الصفات.
ثم لا شك في أن سيدنا محمدا -صلى الله عليه وسلم- رسولُ الله إلى الإنس والجن, كما دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع(
), وأما أنه هل هو مرسل إلى الملائكة أيضا؟

فنقل(
) البيهقي(
) في شعب الإيمان(
) عن الحليمي(
) من غير تعقب نَفْيَ إرساله إليهم.

ومشى {عليه}(
) فخر الدين الرازي, {بل}(
) في نسخة من {تفسير سورة الفرقان في(
)}(
) تفسيره: "أجمعنا أنه عليه السلام {لم يكن}(
) رسولا إلى الملائكة" انتهى(
).

فما في تشنيف المسامع بجمع الجوامع بعد ذكر (
) :"هذه (
)  مسالة وقع النزاع فيها بين فقهاء مصر مع فاضِلٍ دَرَسَ عندهم, وقال لهم: الملائكة ما دخلت {في}(
) دعوته, فقاموا عليه ما لفظه: وذكر فخر الدين في تفسير سورة الفرقان الدخول محتجا بقوله تعالى ﭽ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ﭼ [ الفرقان:١] والملائكة داخلون في هذا العموم"(
) [انتهى](
) غَلَطٌ فليتنبه له.

ومُحَمَّد: أشهر أسمائه الأعلام(
), وهل هو منقول أو مرتجل؟

· فعلى ما عن سيبويه(
) أن الأعلام كلها منقولة(
), 

· وما قيل في تفسير المرتجل(
) بأنه الذي لم يثبت له أصل يرجع استعماله إليه, وإنما هو لفظ مخترع أو أنه الذي استعمل من أول الأمر عَلَماً ولم يستعمل نكرةً: هو منقول إما عن اسم المفعول, أو المصدر(
) مبالغة(
)؛ لأن هذه الصيغة كما تكون اسم مفعول كما هو الظاهر الكثير قد تكون مصدرا كما في قوله تعالى: ﭽ (((((((((((((((( (((( (((((((( ( ﭼ (سبأ: ١٩), وقولهم جربته كل مجرب.

ووجه كونه منقولا على القولين الأولين(
) ظاهر, وأما على الثالث؛ فلأنه استعمل صفة قبل التسمية به, وعُرِّفَ بأداة(
) التعريف, قال الأعشى(
) (
):

	.................................

	
	إلى الماجد الفرع الجواد الْمُحَمَّد



- وعلى {ما}(
) عن الزجاج الأعلام كلها مرتجلة(
)؛ لأن النقل خلاف الأصل فلا يثبت إلا بدليل, ولا دليل على قصد(
) النقل؛ إذ لا يثبت إلا بالتصريح من الواضع, ولم يثبت عنه تصريح: هو مرتجل وعلى كونه مرتجلا مشى ابن معط(
) ولا ينافيه(
) قولُ القائل(
) فيه:

	وشَقَّ له من اسْمِه ليُجِلَّه

	
	فذو العرش محمود وهذا محمد(
)



ولا قولُ أهل اللغة: "يقال: رجل محمد ومحمود" أي(
) كثير الخصال المحمودة(
), لكن لعل(
) النقل أشبه.

ثم أيّاً ما كان, فكما قال العلماء إنما سمي بهذا الاسم؛ لأنه محمود عند الله, وعند أهل السماء والأرض وإن كفر به بعض أهل الأرض جهلا أو عنادا, وهو أكثر الناس حمدا إلى غير ذلك(
).

وقد منع الله {تعالى}(
) بحكمته أن يُسَمَّى به أحدٌ غيره إلى أن شاع قُبَيْل(
) إظهاره للوجود الخارجي(
) أن نبيا يبعث اسمه محمد, فسَمَّى قليل من العرب أبناءهم به؛ رجاءً من(
) كُلٍّ أن يكون ابنُه ذلك(
), ثم منع الله(
) كلا(
) منهم أن يَدَّعِيَ(
) النبوة أو يَدَّعِيَها أحد له, أو يظهر عليه سبب يشكك(
) أحدا في أمره.

ثم الْمُفِيدُ لصحة وصْفِهِ بما مَدَحَه به من قوله: (أفضَلِ مَنْ عَبَدَه من عباده) الكتابُ والسنةُ والإجماعُ التي من خالف شيئا منها فقد ضل طريق سداده, وكذا لا ريب في كونه أعلمَ الخلق بالله وأتقاهم وأنه أرحمُ بأُمَّته من الوالد العطوف بأولاده, (وأقوى مَن أَلْزَم) باللسان والسنان مَنْ أمكنه تبليغه (أوامِرَه)؛ ليفوز الْمُلْزَمُ بذلك بالسعادة السرمدية أبَدَ آباده(
), (ونشر أَلْويَة شرائعه) على اختلاف موضوعاتها وتباين محمولاتها {فغدت}(
) على ممر(/) الأحقاب مرفوعةَ(
) الأعلامِ (في بلاده).

ثم يجوز أن يكون المراد بالأمر هنا دينه وشرعه كما في {الحديث}(
) الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"(
) بدليل ما في لفظ آخر(
) له: "من أحدث في ديننا(
) ما ليس فيه فهو رد"(
), وجَمَعَه(
)؛ نظرا إلى أنواع متعلقاته من الاعتقادات والعمليات.

ويجوز أن يكون المرادُ به ضِدَّ النهي, وعلى هذا إنما لم يذكر النواهي؛ اكتفاءً بأحد الضدين, كما في قوله تعالى ﭽ(((((((((( ((((((((( (((((((( (ﭼ (النحل: ٨١) أي والبرد 

على أحد القولين(
).

ثم لا يخفى ما في قوله: "ونَشَرَ ألوية شرائعه في بلاده" من حسن الاستعارة المكنية التخييلية(
) المرشحة(
) على طريقة صاحب التلخيص(
) (
)؛ فإنه أضمر في النفس تشيبه الشرائع بالملوك ذوي الجيوش والرايات, بجامع ما بينهما من السلطنة ونفاذ الحكم في متعلقهما(
), فإن الشرائع الإلهية المتعلقة بالمكلفين نافذة أحكامها فيهم, وواجب عليهم طاعة مقتضاها أبلغَ من نفاذ أحكام الملوك في أتباعهم ورعاياهم, وآكَد(
) من طاعة الرعايا(
) لهم, ثم رشح ذلك تخييلا بذكر نشر الألوية(
) في البلاد, فإن هذا من لوازم المشبه به, وهو صفة كمال له.

ثم ما زال -صلى الله عليه وسلم- قائما بأعباء التبليغ ودعوة الخلق إلى دين الإسلام وطاعة الرحمن, بنفسه وكتبه ورسله إلى البلاد بحسب الاستطاعة والإمكان, (حتى افْتَرَّتْ(
) ضَاحِكَةً عن جَذَلٍ(/) بالعدل والإحسان)(
).

يقال: افتَرَّ فلان ضاحكا إذا ضحك حتى بدت أسنانه(
), فـ"ضاحكةً" منصوب على الحال من الضمير الذي للبلاد في افترت من قبيل الحال المؤكِّدة لعاملها, كقوله تعالى:  ﭽ (((((((((( (((((((( ﭼ [ النمل 19 ].

و"عن جَذَل": بفتح الجيم والذال {المعجمة}(
) أي عن فرح وابتهاج, مصدرُ جذِلَ يَجْذَل من حد عَلِم يعلَم(
), وهو متعلق بـ"افترت"(
) في محل النصب على أنه مفعول به.

و"بالعدل والإحسان": متعلق بِجَذَلٍ في محل النصب على أنه مفعول به أيضا, أي حتى تجاوز افترار البلاد عن الفرح والسرور, بما بسط الله في بَسْطَتها من التوسط في الأمور, اعتقادا: كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك(
), والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر(
), وعملاً: كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب(
), وخُلُقا: كالجود المتوسط بين البخل والتبذير إلى غير ذلك. ومن الإحسان في الطاعات كمية وكيفية, وفي معاملة الخلق ومعاشرتهم, حتى في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب.

ولا يخفى ما في هذه الغاية من حسن الاستعارة المكنية(
) التخييلية(
) المرشحة: فإنه أضمر في النفس تشبيه البلاد بالعقلاء من بني آدم, بجامع أن كلا منهما محل لمظاهر الأحكام وإقامة شرائع الإسلام, ثم رَشَّحَ ذلك تخييلا بالتبسم والضحك الناشئ عن السرور والفرح بهما, فإن ذلك من لوازم فَرَح العقلاء عادة, وصفةُ كمالٍ لهم.

فعَمَّ البلادَ {آثارُ}(
) هذا الجود والامتنان, (بعد طول انتحابها على انبساط بهجة الإيمان)؛ لكثرة ما اشتملت عليه من الكفر والطغيان, والظلم والعدوان.

ثم النحيب: رفع الصوت بالبكاء(
), والانبساط هنا: ترك الاحتشام(
), والبهجة: الحسن(
).

وهذا ترشيحٌ آخرُ للاستعارة الماضية البيان, (ولقد كانت) البلاد في ذلك الزمان (كما قيل(
):
	وكأنَّ وجهَ الأرضِ خَدُّ مُتَيَّمٍ

	
	وَصَلَتْ سجام دموعِه بسجام)



المتيم: العاشق, مِنْ تَيَّمَه الْحُبُّ: ذللـه وجعله عبداً لمحبوبه(
).

وسَجَمَ الدمعُ سجوما: سال وانسجم(
).

وإنما كان المحب على هذه(/) الحال من الحزن والاكتئاب؛ لِمَا يتوارد عليه من ألوان العذاب في معاملة الأحباب, ولا سيما إذا بعد(
) من ذلك الجناب, وفَقَد ما يوصله إليه من الأسباب, {بل}(
) ربما يبكي المحب في حالة القرب(/){مخافة الافتراق}(
), كما يبكي(
) {حالةَ البعد}(
) من شدة الاشتياق, كما قال القائل(
):
	وما في الدَّهر أشقى من مُحِبٍّ

	
	وإن وَجَدَ الهوى حُلْوَ الْمَذَاقِ


	تَراه باكياً أبداً حزيناً؛

	
	لِخَوْفِ تَفَرُّقٍ أو لاشتياقِ


	فيبكي إن نَأَوْا؛ شَوْقاً إليهمْ

	
	ويَبْكِي إن دَنَوْا؛ خَوْفَ الْفِرَاقِ



ثم غَيْرُ خَافٍ(
) وجهُ هذا التشبيه وحسنُ ما فيه, وقد سألت المصنف(
) -رحمه الله- عن اسم صاحب هذا البيت, فذكر أنه لا يحضره وقتئذ, وأن البيت مذكور في كتاب نور الطرف ونور الظرف(
).

ثم إن المصنف(
) ختم هذه الصفاتِ المادِحَةَ للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة عليه ثانيا عوداً على بدء؛ لِمَا عنده من الشغف بذلك -ويَحِقُّ له ذلك-, وليقرنها(
) بالسلام عليه كما اقترنا في الأمر بهما في الكتاب العزيز(
), فيخرج عن عهدة ما قيل(
) من كراهة إفرادها عنه(
) وإن لم يكن ذلك صحيحا(
), كما بيناه(
)في كتابنا "حلبة المجلي", وليقرب إتباع الآل والصحب(
) له في ذلك؛ فإن لهم من الاختصاص(/) بذاته الشريفة ما ليس لسائر الأمة, وقد وصل إلى الأمة بواسطتهم من الخيرات وأسباب البركات ولا سيما من تبليغ الأحكام {الشرعية}(
) للمكلفين ما لم يصل مثله إليهم بواسطة غيرهم من اللاحقين فقال: (صَلَّى الله عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الذين هم مصابيح الظلام وسلَّم تسليما)
على أن الطبراني(
) في الأوسط(
) وأبا(
) الشيخ(
) في الثواب(
) وغيرَهما رووا بسند فيه ضعف: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من صَلَّى علَيَّ في كتابٍ لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب", وفي لفظ لبعضهم: "مَنْ كَتَبَ في كتابه: صلى الله عليه وسلم؛ لَمْ تزل الملائكة تستغفر له ما دام في كتابه"(
).

ومثل هذا مما يغتنم, ولا يمنع منه الضعف المذكور؛ لكونه من أحاديث الفضائل ولم يُضَعَّفْ بالوضع(
).
وقد اختلف في {أصل}(
) الآل(
):

- فسيبويه والبصريون: أهل(
), فأبدلت الهاء همزة, ثم أبدلت الهمزة ألفا.

- والكسائي(
) ويونس(
) وغيرهما: أَوَل(
), فقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في قَالَ.

وهذا هو الصحيح, أما أوَّلا (
)؛ فلأن هذا الانقلاب قياس مطرد في الأسماء والأفعال, حتى صار من أشهر قواعد التصريف والاشتقاق(
), بخلاف انقلاب الهاء همزة(
), حتى قال الإمام أبو شامة(
): "إنه مجرد دعوى, وحكمة العرب تأباه(
)؛ إذ كيف يُبدَلُ من الحرف السهل -وهو الهاء- حَرفٌ مستثقل, -وهو الهمزة التي عادتهم الفرار منها(
) حذفا(
) وإبدالا وتسهيلا-!؟ مع أنهم إذا أبدلوا الهاء همزة في هذا المكان فهي في موضع لا يمكن إثباتها فيه, بل يجب قلبها ألفا, {فأي حاجة}(
) إلى اعتقاد هذا التكثير من(
) التغيير بلا دليل؟ ولا يُشْكِل بماء؛ لقيام الدليل على إبدال الهاء فيه همزة(
)؛ ليقوى على الإعراب(
), وأمَّا أَرَقْت؛ فالهاء فيه بدل من الهمزة لا بالعكس(
)"(
).

وأما ثانياً؛ فلاختلافهما استعمالا مع عدم الموجب لذلك فيما يظهر, فإن الآل(
) لم يسمع إلا مضافا إلى معظَّمٍ ذي عِلْمٍ {عَلَمٍ}(
) أو ما جرى مجراه, يصلح أن يكون مرجعا ومآلا بخلاف الأهل, فإنه يضاف إلى مُعظَّم وغَيرِ مُعظَّم, ذي علم وغير ذي علم, عَلَما ونكرة, ومن ثَمَّةَ يقال: آل محمد, وآل إبراهيم, ولا يقال(
): {آل}(
) ضعيف, ولا آل الدار(
), ويقال: أهل ضعيف, وأهل الدار(
), وأمَّا قولُ عبدِ المطلب في الاستغاثة(
) (
) بالله على أصحاب الفيل(
):
	وانصر على آل الصليـ

	
	ـب وعابديه(
) اليوم آلَكَ



فالظاهر أنه على سبيل(
) المشاكلة(
), كما في ﭽ(((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( ﭼ (المائدة: ١١٦). والأصل في الاسمين إذا اتحدا أن يتساويا في الاستعمال إلا لموجِب(
), ولا موجِب هنا فيما يظهر.

وبهذا يندفع ما احتج به القائلون إن أصله أهل من أنه سمع في تصغيره أهَيْل لا أُوَيْل, والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها, ووجه اندفاعه(
): أنه لم يسمع مصغرا بالشروط المذكورة, وإنما سمع في نحو يا أهيل الحمى, {يا أهيل}(
) النقى, وقد عرفت من أنه لا يقال: آل الدار بل يقال أهلها, [و](
)أنه لا يقال: آل الحمى والنقى, بل أهلهما(
), فأهيل الحمى والنقى تصغير أهل حينئذ لا آل, وكأن اختصاصه بذوي الخطر(
) من ذوي العلم الأعلام منع من ذلك, ويبقى بعد هذا علاوة(
) ما ذكر(
) الكسائي أنه سمع أعرابيا فصيحا يقول أويل في تصغير آل(
).

وأما ثالثاً؛ فإن الآل إذا ذكر مضافا إلى من هو له ولم يذكر من هو له معه مفردا أيضا تناوله الآل(
), كما يشهد به كثير من المواقع, كقوله تعالى: ﭽ (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ﭼ (الأعراف,(
)130), ﭽ (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ﭼ  (غافر 46), إذ لا ريب في دخول فرعون في آله(
) في كلتا الآيتين.

وكما في الصحيحين في صفة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- {أنه -صلى الله عليه وسلم-}(
) علَّمهم أن يقولوا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على(
) آل إبراهيم"(
), {فإن إبراهيم}(
) داخل فيمن صلى الله عليه(
), بل هو الأصل المستتبع لسائر آله.

وما فيهما(
) أيضا عن عبد الله(
) بن أبي أوفى(
) أن أباه(
) أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بصدقة فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى"(
), ومعلوم أن أبا أوفى هو المقصود بالذات بهذه الدعوة, ولا كذلك الأهل إذ لو قيل مثلا جاء أهل زيد (
)لم يدخل زيد فيهم(
).

ثم الصحيح جواز إضافته {إلى المضمر(
)}(
).

واختلف في المراد بهم في مثل هذا الموضع:

فالأكثرون: أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم(
).

وقيل: جميع أمة الإجابة, وإلى هذا مال مالك(
) على ما ذكر ابن العربي(
) (
), واختاره الأزهري(
) (
), ثم النووي في شرح مسلم(
).

وقيل غير ذلك(
), وبسط الكلام فيه له موضع غير هذا الكتاب.

والكرام(
): جمع كريم, وهو قد يراد به الجواد الكثير {الخير}(
) المحمود, وقد يراد به الذات الشريفة, وقد يراد به كل ذات صدر منها منفعة وخير(
). و{آ}(
)له لم يخلوا من هذه الأوصاف غالبا, ومن كرمهم عموما تحريمُ(
) أوساخ الناس عليهم(
), ودخولُهم في الصلاة عليه(
) تبعا له(/) حتى في الصلاة.

ومن لطيف ما يؤثر مما يناسِبُ هذا: ما حكى الخطيب(
) قال: "دخل يحيى بن معاذ(
) على علوي ببلخ (
)  أو بالري (
)  زائرا له ومُسَلِّماً عليه, فقال العلوي ليحيى: ما تقول فينا أهلَ البيت؟ فقال: ما أقول في طِينٍ عُجِنَ بِمَاء الوحي, وغُرِسَتْ فيه شجرة النبوة, وسُقِيَ بماء الرسالة, فهل يفوح منه إلا مِسْكُ الهدى وعنبر التقوى(
), فقال العلوي ليحيى: إن زرتنا فبفضلك, وإن زرناك {فـ}(
)لفضلك, فلك الفضل زائرا ومزورا"(
).

والأصحاب: جمع صحب, قاله(
) الجوهري(
), وفي صحيح البخاري: الأشهاد واحده شاهد, مثل صاحب وأصحاب(
), وهو أشبه.

وسيأتي (
)  في مسألة "الأكثر على عدالة الصحابة"(
): أن الصحابي عند المحدثين وبعض الأصوليين: "من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما ومات على الإسلام, أو قبل النبوة ومات قبلها على الحنيفية -كزيد بن عمرو(
) بن نفيل(
)-, {أو}(
) ارتد وعاد في حياته". وعند جمهور الأصوليين: "من طالت صحبته متتبعا له مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تَحديد في الأصح"(
), ويُذكَر ثَمَّةَ مزيدُ تَحقيق لهذا -إن شاء الله تعالى-.

وفي وصفهم(
) بكونهم مصابيحَ الظلام إشارةٌ على سبيل التلميح إلى ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- {أنه}(
) قال: "مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم"(
), وسيأتي (
)  الكلام عليه مع تخريجه(/) في موضعه من هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-, فإن النجوم تسمى مصابيح أيضا كما قال تعالى ﭽ (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ﭼ(
) (الملك:5).

ثم غَيرُ خافٍ {أن}(
) بين الآل(/)(
) والأصحاب عموماً {وخصوصا}(
) من وجه, وأن ذلك ليس بمانع من عطف أحدهما على الآخر(
).

(وبعدُ؛ فإني {بعد أن}(
) صرفت طائفة من العمر) أي {مدة}(
) من مدة الحياة في الدنيا ([للنظر](
) في طريقَيِ الحنفية(/) والشافعية في الأصول(
) خَطَرَ {لِي}(
) أن أكتب كتاباً مُفْصِحاً عن الاصطلاحَيْن) في الأصول للفريقين كائناً (بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين) أي بحيث يصل من أحاط بما فيه دراية إلى معرفة الاصطلاحين.

ولا يخفى ما في هذه الاستعارة الْمَكْنِيّة التخييلية الْمُرَشَّحة من اللطف والحسن, فإنه شبه في النفس الاصطلاحَيْن بالمكان الرفيع, بجامع علو المقام بينهما, وإن كان العلو في المكان حسيا وفي الاصطلاحين عقليا, والْمُتْقِنَ للكتاب(
) بالطائر, بجامع {السعي}(
) السريع بينهما الموصل للمطلوب, وأثبت للمشبه الجناحَين اللذين لا قوام للمشبه به إلا بهما تخييلا وترشيحاً.

وما دعاني إلى قصد كتابة كتاب بهذه المثابة إلا (إذْ كان من علمته أفاض في هذا المقصود) أي من صنف كتابا في بيان الاصطلاحين {المذكورين(
)}(
) كالنحرير العلامة صاحب البديع(
), فإنه ذكر في ديباجته: "قد منحتك أيها الطالب لنهاية الوصول إلى علم الأصول هذا الكتاب البديع في معناه, المطابق اسمه {مسماه}(
), لخصته لك من كتاب الإحكام, ورصَّعْتُه بالجواهر النفيسة من أصول فخر الإسلام(
)", ثم قال: "وهذا الكتاب يُقرّب منهما البعيد, ويؤلف الشريد, ويُعَبِّدُ {لك}(
) الطريقين, ويعرفك اصطلاح الفريقين"(
) (لم يوضحهما حق الإيضاح, ولم ينادِ مُرتادَهما) أي طالبَهما بالنصب مفعول ينادي, وفاعله: (بيانُه إليهما بحي على الفلاح), وهذا قد صار في العرف مَثَلا يستعمل في اشتهار(
) التبليغ والإيقاظ له, والإفصاح عن المقصود, مأخوذٌ من قول المؤذن ذلك, فَكَنَّى بهذا القول عن عدم بيان مَنْ صنف في بيان الاصطلاحين إياهما على الوجه الواضح الجلي المستوفى؛ لأنك تارة ترى بعض المواضع منه عاريا من التمييز بينهما(
), وتارة ترى بعضها منه خاليا من {أحدهما}(
).

(فشرعت في هذا الغرض) وهو كتابة كتاب مُفْصِحٍ عن الاصطلاحين, بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين (ضَامّاً إليه) أي إلى بيان الاصطلاحين (ما ينقدح) أي يظهر (لي من بَحْثٍ) وسيأتي تعريفه(
) (وتَحْريرٍ) أي تقويم.

(فظهر لي بَعْدَ) كتابة شيء (قليل) من ذلك (أنه) أي هذا المشروع فيه(
) إذا تم (سِفْرٌ) أي كتاب (كبير, وعرفتُ من أهل العصر) أي من مشتغلي زماني (انصرافَ هِمَمِهم) أي تَوجُّهَها, جمع هِمَّة, وهي اسم من الاهتمام بمعنى الاغتمام(
), من هَمَّ إذا تدافع في القصد(
), وقيل: هي الباعث القلبي المنبعث من النفس لمطلوب(
) كمالي ومقصود عالي(
) (في غير الفقه إلى المختصرات, وإعراضَهم عن الكتب المطولات) وخصوصا إن كانت تلك المختصرات بالمعنى الحقيقي اللغوي للاختصار(
), وهو رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير, وقد يعبر عنه بما دل قليله على كثيره(
), كما هو منقول عن الخليل بن أحمد(
), فإن اختيار المختصرات حينئذ متجه(
)؛ لأن المختصر أقرب إلى الحفظ, وأنشط للقارئ, وأوقع في النفس.

ومن ثَمَّةَ تداول الناس إعجاز قوله تعالى ﭽ (((((((( ((( ((((((((((( (/)(((((((( ﭼ         [البقرة 179], وعجبوا من وجيز قوله {سبحانه}(
)  (
) ﭽ (((((((((( ((((( (((((((( ﭼ [الحجر 94], ومن اختصار قوله عز وجل ﭽ ( (((((((((( ((((((((( (((((((( ﭼ [هود 44] الآية, وقالوا: إنها أخصر آية في كتاب الله(
), واستحسنوا اختصار قوله جل وعلا: ﭽ        (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((ﭼ (
) [الزخرف: 71] حيث جمع في هذا اللفظ الوجيز بين {جميع}(
) المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها(
).

ولفضل الاختصار على الإطالة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أوتِيتُ جوامعَ الْكَلِم واختُصِرَت لي الحكمةُ اختصارا"(
).

وقال الحسن بن علي(
) -رضي الله عنهما-: "خير الكلام ما قل ودل, ولم يَطُل فيُمَلّ"(
).

غَيْرَ أن للإطالة(
) موضعا تُحمَدُ فيه, ولذلك لم يكن جميع كتاب الله الكريم مختصرا, ومن هنا اختيرت المطولات أيضا في الفقه واللغة والتواريخ؛ لتعلق الغرض باتساع ما فيها من الجزئيات التي لا(
) يجمعها ضابط في الغالب(
).

(فعَدَلْتُ) بهذا السبب عن إتمام ذلك (إلى) تصنيف (مُخْتَصَرٍ مُتضَمِّنٍ -إن شاء الله تعالى- الغرضين) يعني -والله أعلم- غرضَه الذي هو ذكر الاصطلاحين على الوجه الذي قصده من الإيضاح والإتقان, وغرضَ أهل العصر الذي هو الاختصار في البيان (وَافٍ(
) -بفضل الله سبحانه- بتحقيق متعَلّق العَزْمَيْن) يعني -والله أعلم- بأحد العزمين العزمَ على بيان الاصطلاحين على الوجه الذي ذكره, وبالآخر العزمَ على ضم ما ينقدح له من بحث وتحرير إلى ذلك ومتعلقهما البيان والضم المذكوران.

والعزم: القصد الْمُصَمَّم, وقد يعبر عنه(
) بجزم الإرادة {بعد التردد}(
) (
).

والباء في "بفضل الله" إما بمعنى من, أو للسببية(
). وفي(
) "بتحقيق" للتعدية وهو ظاهر.

(غَيْرَ أنه) أي هذا المعدول إليه (مُفْتَقِرٌ إلى الجواد الوهاب تعالى أن يقرُِنه) بكسر الراء وضمها (بقبول أفئدة العباد)

والجواد بالتخفيف من أسماء الله تعالى, ورد في عدة أحاديث, منها حديثٌ أخرجه أحمد(
) وابن ماجه(
) والترمذي(
) وحسنه(
).

وهو في كلام العرب: {الكثير}(
) العطاء(
), وقال أبو عمرو(
) بن العلاء: الكريم(
).

وأما كون الوهاب من أسمائه تعالى فمِمَّا تظافر عليه الكتاب والسنة والإجماع(
), وهو في حقه تعالى يدل على البَذْل الشامل والعطاء الدائم, بغير تكلف ولا غرض ولا عوض(
).

واختلف في أنه من صفات الذات أو الأفعال, والوجه الصحيح الظاهر أنه من صفات الأفعال(
).

(وأن يتفضل عليه بثوابٍ يَوْمَ التناد) أي يوم القيامة, سمي به؛ لأنه ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة, أو(
) يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار, وقيل غير ذلك(
), وهذا إذا لم تكن الدال مشددة(
), {فإن كانت مشددة}(
)؛ فلأنه(
) يَنِدُّ بعضهم من بعض أي يفر(
), كما قال تعالى: ﭽ (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ﭼ [عبس: 34] الآية, والأول هو الرواية وقراءة السبعة(
) في قوله تعالى: ﭽ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ﭼ [غافر: 32].

وإنما كان هذا المصنف محتاجا إلى كُلٍّ من هذين الأمرين؛ لأن الغرض في الدنيا من التصنيف: نَشْرُ الْمُصَنَّفِ والتحلي بمعرفته, وهو لا يتم إلا بعلاقة القلوب بكتابته ومدارسته, واعتقادِ صحته وحَقِّيَّتِه. وفي الآخرة: إفاضةُ الجود والإحسان من الكريم المنان, متسببا(
) ذلك في الجملة عما عاناه المصنف في ذلك العمل في سالف الأزمان.

ولَمَّا كان ذلك مقذوفا {بِمُقتَضَى}(
) فضل الله الذي يخص به سبحانه من شاء من أفراد الإنسان قال: (واللَّهَ -سبحانه وتعالى- أسأل ذلك) أي جَعْلَه(
) في الدنيا مقبولا, وفي الآخرة إلى جزيل الثواب حبلا موصولا.

و"ذلك" مما يصلح أن يقع إشارة إلى المثنى, بدليل قوله تعالى: ﭽ (( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((  ﭼ [البقرة: ٦٨].

وقَدَّمَ المفعولَ(
) وهو الاسم الجليل؛ للاهتمام والتخصيص.

(وهو –سبحانه- نعم الوكيل)

وكفى به(
) وكيلا, وكيف لا, وهو المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق, وقد وكَّلَ أمُورَ خلقه إليه, ووكّل(
) عبادُه المتوكلون عليه أمورَهم إليه؟

ثم هذا من أسمائه تعالى التي تظافر {عليها}(
) الكتاب والسنة والإجماع(
), يجوز أن يكون بمعنى مفعول, {وعليه تفسيره بالْمُوكَول(
) إليه الأمور من تدبير البرية وغيرها, وأن يكون بمعنى فاعل}(
), وعليه تفسيره بالكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم, وبالمعين, وبالشاهد, وبالحفيظ, وبالكافي, إلى غير ذلك(
).

ثم أفاد القرطبي(
) أنه {إذا}(
) كان الوكيلُ الذي وَكَلَ عبادُه {أمورَهم إليه}(
), واعتمدوا في حوائجهم عليه؛ فهو وصف ذاتي, فيه معنى الإضافة الخاصة, إذ لا يكل أمره إليه من عباده إلا قَوْمٌ خاصة, وهم أهل العرفان. وإذا كان الوكيل الذي وَكَلَ أمورَ عبادِه إلى نفسه وقام بها وتكفل بالقيام عليها؛ كان وصفا فعليا مضافا إلى الوجود كله(
)؛ لأن هذا الوصف لا يليق بغيره, وعلى هذا يخرج(
) شرح العلماء لهذا الاسم, ويتضمن(/) 

أوصافا(/) عظيمة من أوصافه, 

كحياته(/) وعلمه {وقدرته}(
) وغير ذلك(
).

والضمير المرفوع المنفصل "هو"(
) المخصوص بالمدح قدمه للتخصيص.

(وسميته بالتحرير)؛ لكونه مشتملا على تقويم قواعد هذا الفن وتقريب مقاصده, وتهذيب مباحث هذا(
) العلم وكَشْفِ القناع عن وجوه خرائده, (بعد ترتيبه على مقدمة, هي المقدمات) الآتي ذكرها, وهي الأمور الأربعة: بيان المفهوم الاصطلاحي للاسم الذي هو لفظ أصول الفقه. وبيان موضوعه, أي التصديق بأنه ما هو, وبيان المقدمات المنطقية التي هي جملة مباحث النظر, وطرق معرفة صحيحه وفاسده. وبيان استمداده من أي شيء, فصارت المقدمة تقال على كل واحد من البيانات الأربعة, وعلى مجموع البيانات, كما يقال لكل فرد إنسان(
), وللكل الإنسان(
), وقد يقال إنسان بمعناه, وعليه قوله "مقدمة هي المقدمات" ذكره المصنف.

قال العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: فظهر من هذا أن المراد {بـ}(
)ـالمقدمة هنا: ما يُذْكَر أمام الشروع في العلم؛ لتوقف الشروع على بصيرة أو زيادتها عليه(
).

ولَمَّا كان كلٌّ من هذه الأمور المذكورة لا تنفك عند التحقيق عن أحد(
) هذين(
), كما أن جملتها لا تنفك عنهما بطريق أولى؛ ساغ أن يترجم عن هذا المعنى بلفظٍ مفردٍ نكرةٍ؛ نظرا إلى أنه معنى كلي(
) تشترك فيه هذه الماصدقات, فيكفي في التعبير عنه اسم الجنس النكرة؛ لأن الأصل في الأسماء التنكير(
) على ما عرف(
), ثم لا موجِب هنا يُوجِب مخالفته, على أن ما كان على الأصل لا يسأل عن سببه.

ثُمَّ(
) لَمَّا كانت المقدمات عبارة عن الأمور المذكورة(
), وقد تقدم الشعور بالمعنى الكلي الشامل (
) (/) لها, بحيث يعد كل منها مما(
)صدقاته؛ لاستبداد كل منها في إفادة أحد ذينك الأمرين(
), وإن كان بعضُها أتم من بعض, باعتبار تقدم اللفظ الحامل له, -أعني لفظ مقدمة-: تَعَيَّنَ -إذْ(
) جُمِعَتْ {هذه} (
) الماصدقات ووقعت تفسيرا له- أن(
) تُعَرَّف, ويكون التعريف فيها للعهد الذكري؛ لتقدم مدلولها {معنى}(
), كما قالوا في قوله تعالى: ﭽ (((((((( ((((((((( ((((((((((((ﭼ [آل عمران:36] فتأمله(
).

هذا و(أفاد)(
) المصنف -رحمه الله- {أنه}(
) إنما لم يقل على مقدمة في كذا, كما في كلام غير واحد؛ لأنه يستدعي تكلف كلام في مجازية الظرف المفاد بفي(
), وبعد الفراغ منه يظهر أن حقيقة المقدمة ليس إلا عين البيان للأمور التي تقدم معرفتها على الشروع في الفن يوجب حصول زيادة البصيرة فيه فأسقط بذلك مؤنة ذلك, ونبه على ما قد يغفل عنه من أنها هي المذكورات بعينها, أعني البيانات بمعنى الحاصل بالمصدر انتهى.

فإن قلت: المشهور كون مقدمة(
) العلم حده وغايته والتصديق {بـ}(
)موضوعه, [فما (
) بال المصنف أسقط ذِكْرَ الغاية, وذَكَرَ المقدمات المنطقية والاستمداد](
)؟

قلت: لأنه {قد}(
) صرح غير واحد (
) من المحققين -منهم الشريف الجرجاني(
)- بأن ما جرت به العادة من ذكرهم وجه ما اشتملت عليه مقدمة العلم من حده وغايته والتصديق بموضوعه لم يقصدوا به بيان حصر المقدمة فيها, بل توجيه ما ذكر فيها(
) حتى لو وجد غيرها مشاركا لها في إفادة البصيرة {ساغ}(
) ضَمُّه وجَعْلُه منها(
).

وعلى قياس هذا, ولو ظهر عدم الاحتياج إلى بعضها في إفادة البصيرة لِسَدِّ غيره مسده(
) جاز أيضا إسقاطه(
)؛ استغناءً بغيره عنه, ولا مرية في مشاركة المقدمات المنطقية والاستمداد لهذه(
) الأمور في إفادة البصيرة, كما أنه لا احتياج إلى ذكر الغاية مع ذكر الحد في هذا الغرض, كما سيتعرض له المصنف(
) فيما سيأتي (
) , ويُذْكَر عنه ثَمَّةَ توجيهه إن شاء الله تعالى.

ومن هذا يظهر أن حصر المقدمة في الأمور المذكورة ليس من حصر الكل في أجزائه(
) كما هو ظاهر كلام غير واحد(
), بل من حصر الكلي {في جزئياته(
), أو}(
) في جزئيات منها بحسب الاستيفاء لها(
) وعدمه, كما مشى عليه المصنف(
).

ثم الْمُقَدِّمَةُ اسم فاعل {على}(
) المشهور, قيل: من قدَّم لازما بمعنى تقَدَّم كبيَّن بمعنى تَبَيَّن. وقيل: متعـ{ديا}(
) (
)؛ لأن هذه الأمور لِمَا فيها من سبب التقدم كأنها تُقَدِّم غيرها, أو لإفادتها الشروع بالبصيرة تُقَدِّم من عرفها من الشارعين على من لم يعرفها.

{و}(
)عن الزمخشري(
): أن فتح الدال خلف(
).

وعن غيره: جوازه(
) (
) إذا كانت من المتعدي(
).

فلَعَلَّ ما عن الزمخشري محمول على ما(
) إذا كانت من اللازم, فلا يكون بين هذين تعارض, ثم لم يبين الزمخشري وجْهَ مَنْعِ الفتح, قيل: ولعله أن {في}(
) الفتح إيهامَ أن تقدم هذه الأمور إنما هو بالجعل والاعتبار دون الاستحقاق الذاتي(
), وهو خلاف المقصود؛ لأن تقدم هذه الأمور إنما هو {بـ}(
)ـسبب(
) استحقاقها للتقدم بحسب الذات كما بين في موضعه انتهى(/).

قال العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: وفيه أيضا من جهة اللفظ عدم ذكر الجار والمجرور, ويلزم مع اسم المفعول من اللازم ذكر الجار والمجرور كما عُرِفَ في موضعه(
), فانتفى على هذا ما قيل إن فتح الدال فيها ليس ببعيد لفظا ومعنى.

ثم هـل هـي منقـولة عن مقـدمة الجيش فيـكون لفظـها في مقدمتـي العـلم والكتـاب حقيـقةً عـرفية, أو مستعـارةٌ منهـا فـتكون مجــازا(
) فيهما(
), أو كلاهما موجود فيهما(
) بناء على أنها في الأصل صفةٌ حُذِفَ موصُوفُها وأطلقت على الطائفة المتقدمة من المعاني أو(
) الألفاظ على العلم أو(
) على سائر ألفاظ (
) الكتاب, والتاء إما للنقل من الوصفية إلى الاسمية, أو لاعتباره(
) مؤنثا كما قالوا في لفظ الحقيقة(
)؟ احتمالاتٌ.

ورُجِّح(
) أنها إن كانت بمعنى الوصف -أي ذاتٌ مؤنثَةٌ ثبت لها صفة التقديم, واعتبار معنى التقديم فيها؛ لصحة إطلاق الاسم كالضاربة-: فإطلاقها على الطائفة المذكورة {حقيقة إن كان باعتبار أنها من أفراد هذا المفهوم, ومجاز إن كان بملاحظة خصوصها, وإن كانت بمعنى الاسم واعتبار معنى التقديم؛ لترجح الاسم, كما في القارورة, فإطلاقها على الطائفة}(
) إنما يكون حقيقة لو ثَبَتَ وَضْعُ واضِعِ اللغاتِ الْمُقَدمَةَ لهذه الطائفة, والظاهر أنه لم يثبت, بل الثابت إنما هو وضعه لها بإزاء مقدمة الجيش(
).

(وثلاثِ مَقَالاَتٍ(
): في الْمَبَادِئِ) أي وعلى ثلاث مقالات: أولا{ها}(
): في بيان التصورات والتصديقات المعدودة من مبادئ هذا العلم, (وأحوالِ الموضوع) أي وثانيها: في بيان التصورات والتصديقات الراجعة إلى أحوال موضوع العلم, (والاجتهادِ(
)) أي وثالثها(
): في بيان ماهية الاجتهاد وما يقابله وهو التقليد(
), وما يتبعهما من الأحكام.

ثم لَمَّا كان المذكور في هذه المقالة ما يفيد أنه ليس من مسائل الفن, لأن مسائل الفن ما(
) للبحث فيها رجوعٌ إلى موضوعه, ومسائل الاجتهاد وما يتبعه ليست كذلك كما سيذكره(
), لكن جرت عادةُ كَثِيرٍ -منهم الشافعية- أن يذكروها على سبيل اللواحق المتممة للغرض منه إسعافاً: أشار المصنف إلى(
) ذلك فقال: (وهو) أي الاجتهاد مع ما يتبعه (مُتَمِّم مسائله) بعضُها (فقهية)؛ لكون هذا البعض من بيان أحكام أفعال المكلفين(
), كمسألة: الاجتهادُ واجبٌ عَيْناً(
) على المجتهد في حق نفسه, وكذا في حق غيره إذا خاف فوت الحادثة(
) على غير الوجه, وحرام(
) في مقابلة قاطع نص أو(
) إجماع(
), إلى آخر أقسامها إلى غير ذلك, فإن الاجتهاد فعل المجتهد, وهو بذل وسعه(
) في طلب الحكم الشرعي(
), وكلٌّ من الوجوب والحرمة وباقي مَحْمُولاَتِ أقسامِ موضوعاتِ المسـألة حُكـْمٌ شَـرْعِيٌّ, وإلى هـذا أشـار بقـولـه: (لمـثل ما سنذكر)(/) قـريبا في بيـان الموضـوع (
)  أن البحث عن حجية الإجماع(
) وخبر الواحد(
) 

والقياس(
) ليس منه, بل من الفقه؛ لأن موضوعاتِها أفعال المكلفين, ومحمولاتِها الحكمُ الشرعي, فإن مثل هذا الكلام جارٍ في بعض مسائل الاجتهاد الكائن على هذا الوجه.

وإنَّما لم يقل: لِمَا سنذكر(
)؛ نظرا إلى خصوص(/) الجزئية الكائن لهذه المسائل فإنه غير الخصوص الكائن لغيرها.
(واعتـقادية) أي وبـعـضها مسـائـل اعتـقاديـة؛ لـكونـه راجـعا إلى ما عـلى النـفس من الأمـور الاعتـقاديـة المنسوبة إلى دين الإسـلام, كمسـألة: "لا حكم في المسألة الاجتهـادية {قبل الاجتهاد"}(
) (
), 

ومسـألة: "يجوز خلو الزمان عن مجتهد"(
) فإن كلا من هاتين عقيدة دينية منسوبة إلى دين الإسلام, غايةُ الأمر -كما قال المصنف(
)-: أنهم لم يدونوا(
) هذه المسائل في الفقه والكلام, وذلك لا يُخْرِجُها عنهما بعد رجوع البحث عنها إلى موضوعهما.

وكان مقتضى ما فعله في المقدمة أن يذكر في المقالات نظيرَه فيقول: "ثلاث مقالات هي المبادئ", ولكن المقالة أجريت مُجْرَى القول بالمعنى المصدري, فكان المقول(
) الذي هو نفس العلم متعلقه فيثبت التغاير والله أعلم.

فإن قلت: {لِمَ}(
) اختار الترتيب على التأليف(
)؟

قلت: ليشير على سبيل التنصيص إلى أنه وضع ما اشتمل عليه المختصر من الأجزاء مواضعَها اللائقة بها من التقديم والتأخير في الرتبة العقلية؛ لأنهم قالوا: الترتيب في اللغة: جَعْلُ كل شيء في مرتبته.

وفي الاصطلاح: جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون(
) {لـ}(
)ـبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم والتأخير {في الرتبة العقلية. بخلاف التأليف}(
), فإنه: جَعْلُ الأشياء المتعددة بحيث [لا](
) يطلق عليها اسم الواحد, سواء كانت لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير أم لا؟ فهو أعم من الترتيب(
), فلا يكون فيه إشارة ناصة(
) على هذا المطلوب.

ثم قد ظهر من هذا أن الضمير المجرور في: "ترتيبه" راجع(/) إلى الْمُختَصر مـرادا به مـضمونُ ما قام في النفس من الأجزاء والْمَوَادِّ التي يستعقب تركيبها على الوجه الْمذكور {الْمُختصـر}(
)؛ لأن الـصورة معلول(
) الترتيب, ولا ضير في ذلك وإن كان الضمير في "سميته" راجعا إلى الْمُختصَر(
) مرادا به معناه الْمُقرر له في الْخَارِج الْمُتَبَادر من إطلاقه, فإن مثله شائع, بل هو من التحسين الْمَعنوي الْمُسَمَّى بالاستخدام عند أهل البديع, فتنبه له(
).
(المقدمة)

المذكورة, فالتعريف فيها للعهد الذكري

(أمور) أربعة وقد عرفت لم قال هكذا ولم يقل في أمور(
).
[الأمر](
) (الأول: مفهوم اسمه)

أي اسم هذا العلم, وهو لفظ أصول الفقه(
).

ووجه تقديم هذا الأمر على غيره(
) ظاهرٌ.

(والـمعـروف كونـه) أي اسْـمِهِ حـالَ كونـه غـير مـراد به المعنى الإضافي (عَلَماً, وقيل:) بل اسْمُه (اسم جنس(
)؛ 

لإدخاله اللام) أي لصحة إدخالِ اللافظِ(
) اللامَ عليه(
), فيقال(
): "الأصول", وإلى هذا جنح القاضي تاج الدين السبكي حيث قال: "وجَعْلُه اسمَ جنس أولى من جعله عَلَمَ جنس؛ لأنه لو كان عَلَماً لَمَا دخلته اللام"(
).

قال المصنف: (وليس) {هذا}(
) القول بشيء, {أو ليس}(
) اللام بداخل عليه, وهذا من المصنف مَشْيٌ على ما ذهب إليه بعضُ النحويين من جواز حذف الخبر في {باب}(
) كان وأخواتها في سعة الكلام؛ اختصاراً.

وإنما قلنا: إن هذا ليس بشيء؛ (فإن(
) الْعَلَم) بفتح اللام هو: الاسم (المركب) الإضافي من لفظي(
) أصول {و}(
) الفقه (لا الأصول), أي لا أحد جزأي هذا المركب الذي هو لفظ أصول فقط, ونحن لا ندعي العَلَمية إلا للمركب المذكور حال كونه غير مراد به المعنى الإضافي, واللام لم تدخل عليه, بل على الجزء الأول حالة(
) كونه فاقدا للإضافة مطلقا؛ لأن اللام لا تجامع الإضافة وقد تعاقبها(
), ونحن(
) نقول: إنه حينئذ نكرة, فإذا دخلت عليه {اللام}(
) عَرَّفَتْه.

ثم لَمَّا كان(
) كثيرا ما يطلق لفظ الأصول مُحَلًّى باللام ويراد به هذا الْعِلْم, وقد ظهر أنه سَبَبُ وَهْمِ القائلِ إنه اسم جنس؛ أشار إلى وجه ذلك فقال: (بل الأصولُ بعْدَ كَونِه) في الأصل لفظاً(/) (عَامّاً في المباني) أي في كل ما يبنى عليه [شيء](
), سواء كان ذلك في الحسيات كبناء الجدار على الأساس, أو في(
) المعنويات كبناء المسائل الجزئية على القواعد الكلية, كما هو مقتضى عرف اللغة(
), يعني إذا لم يُقصَد بالأصول خصوصٌ من المباني, فإنه حينئذ من ألفاظ العموم صيغة(
) ومعنى؛ لكونه جَمعاً مُحلًّى باللام للاستغراق (يقال:) لفظ الأصول أيضا قولا (خاصا في المباني المعهودة للفقه) التي هي عبارة عن هذا الْعِلْم على سبيل الغلبة عليه من بين سائر المباني كالنجم للثريا, أعني(
) الأدلة الكلية والقواعد التي يتوصل(
) بمعرفتها إلى قدرة الاستنباط كما هو عرف الفقهاء, حتى صار حقيقة عرفية {فيه}(
).

(فاللام) فيه حينئذ بالنسبة إلى أول حالات إرادتها بخصوصها منه لأهل هذا العرف (للعهد) الذهني, ثم صارت بعد ذلك لازمة {له}(
) كالجزء منه, كهي في النجم للثريا(
).

يعني ومن المعلوم أيضا أنه بهذا الاعتبار ليس باسم جنس أيضا, بل من الأعلام الكائنة على سبيل الغلبة(
), وقصارى ما يلزم من هذا أن يكون له اسمان: عَلَمٌ منقولٌ لا بطريق الغلبة, هو لفظ أصول الفقه, وعَلَمٌ مَنقُولٌ بطريق الغلبة وهو لفظ الأصول. ولا محذور في ذلك.

ثم حيث كان المعروف {كون}(
) اسمه -الذي هو أصول الفقه- عَلَماً فهل هو جنسي أو شخصي؟ فنص المحقق الشريف الجرجاني على أنه من أعلام الأجناس؛ "لأن عِلْم أصول الفقه كُلِّيٌّ يتناول أفرادا {متعددة}(
), إذ القائمُ منه بزيد غَيْرُ ما قام بعمرو شخصاً وإن اتحد مفهوما{هما}(
), ولَمَّا احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضافي؛ جعلوه عَلَماً للعِلْم المخصوص على ما عُهِدَ في اللغة, لا اسْمَ جنس(
)"(
).

وقال المصنف: (والوجه) في عَلَمِيَّة أصول الفقه (أنه) أي أصولَ الفقه عَلَمٌ (شخصِّيٌّ؛ إذ لا يصدق) أصولُ الفقه (على مسألة) واحدة من مسائله, وهذا أمارة الشخصية؛ لأن الكل لا يصدق على جزئه حقيقة.

قال العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: وهذا إنما ينفي كونه اسْمَ جنس لا (
)كونه {عَلَمَ جنس}(
)؛ لأن عَلَم الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن, كما هو الصحيح وسيأتي (
)  في موضعه من(
) هذا الكتاب.

ثم هم قد عاملوه معاملة المتواطئ (
) في إطلاقه(
) حقيقةً على كل فرد, كما صرح به ابن الحاجب(
) وغيره(
).

فأصول الفقه إذا كان عَلَم جنس فإنما هو موضوع للحقيقة المتحدة ذهنا التي هي مجموع الإدراكات أو المدركات المتعينة(
) فيه, وأفراد هذا المعنى إنما هي(
) الْمَظَاهِرُ(
) الوجودية للحقيقة المذكورة, لا مسائله التي هي أجزاء مسماه -على القول بأنه موضوع بإزائها-, فَعَدَمُ صِحَّةِ إطلاقه(
) على المسألة الواحدة كما(
) أنه لازم لكونه عَلَم شخص, كذلك هو لازم لكونه عَلَم جنس, فلا يصلح (/) أن يكون معينا لأحدهما نافيا للآخر.

نعم, يمكن إثبات(
) كونه عَلَمَ شخصٍ بشيء غير هذا, أشار إليه المصنف حال قراءتنا لهذا الموضع عليه, وهو ما حاصله -مزيدا عليه ما يَكْسُوه إيضاحا وتحقيقا-: أنَّا لا نسلم أن {هذا}(
) الاسم موضوع لأمر(
) كلي يتناول أفرادا متعددة متغايرة قائمةً بزيد وعمرو وغيرِهما, بل هو موضوع لأمر خاص {هو}(
) مجموع إحدى الكثرتين: الإدراكات الخاصة, أو الْمُدْرَكات الخاصة الآتي بيانهما, أعني الكثرة الحاضرةَ الْمُعيَّنةَ في الذهن وإن تركبت من مفاهيم(
) كلية. فمسماه حينئذ {إ}(
)ما مجموع أمور محققة خاصة, هي العِلْم بأن الأمر للوجوب, والعِلْم بأن النهي للتحريم إلى غير ذلك, أو مجموع عين الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلى غير ذلك.

ثم هو يصلح أن يكون متعلَّقاً {لإدراك زيد وعمرو وغيرهما بمعنى أن يكون مُدْرَكاً لهم(
), ومن المعلوم أن وقوع(/) هذا له لا يقتضي تعددا له في نفسه}(
) من حيث هو, بل هو -حالةَ تَعَلُّقِ إدْرَاكِ زيدٍ به- {هو}(
) بعينه -حالة تعلق إدراك عمرو به-, وهَلُمَّ جَرّا, كما أن تَصَوُّراتِ متصوِّرين لزيد عَلَماً وتصديقاتِهم بأحواله لا يقتضي تَعَدُّدَه(
), بل هو {هو}(
), سواء تعلقت به تصَوُّراتُهم وتصديقاتُهم بأحواله أو لم تتعلق.

فإن(/) قلت: لا بأس بهذا فيما إذا كان الاسم موضوعا {بإزاء الْمُدْرَكَات؛ لصحة تعلق الإدراكات بها, أمَّا إذا كان موضوعا}(
) بإزاء الإدراكات فكيف يسوغ ذلك؛ إذ يصير الإدراك متعلَّقَ الإدراك؟

قلت: سواغه أيضا ظاهر؛ لأنه حينئذ يكون بالنسبة إلى الإدراك {المذكور}(
) مُدْرَكاً وإن كان هو في نفسه إدراكا أيضا, فتأمله.

ثم هذا جار في أسماء سائر العلوم والله سبحانه أعلم(
).

ثم لَمَّا كان تعريف مفهوم هذا الاسم مختلفا باعتبار ما كان اللفظ أوَّلاً عليه, وباعتبار ما صار ثانياً إليه, وقد أفادوا تعريفه على كليهما؛ وافقهم المصنف على ذلك مشيرا إلى صنيعهم هذا؛ تمهيدا لإفادته لذلك(
) فقال: (والعادة تعريفه مُضافاً وعَلَماً) أي تعريف مفهوم اسمه الذي هو لفظ أصول الفقه, من حيث كون اسمه مركبا إضافيا ليس بِعَلَم, أو حال كونه كذلك, {و}(
)من جهة كونه(
) عَلَماً على هذا العِلْم, أو حال كونه كذلك.

والفرق بين الاعتبارين: أنه باعتبار الإضافة مُرَكَّب يعتبر فيه حالُ الأجزاء, وباعتبار العَلَمِيَّة مُفْرَدٌ لا يعتبر فيه حالُ الأجزاء.

ثم بدأ بتعريفه على التقدير الأول ذَاكِراً معنى كلٍّ من جزأَيْهِ من حيث تصح الإضافة بينهما, كما هو السبيل في مثله؛ مراعاةً للتقدم الوجودي فقال(
):

(فعلى الأول:) أي فتعريف مفهوم اسمه على تقدير كون الاسم مركبا إضافيا ليس بِعَلَم أن يقال: (الأصول "الأدلة") فأَدَاةُ التعريف في الأصول للعهد, أي المذكورة في قولنا "أصول الفقه", ثم هي جمع أصل, وعنه لغة: عباراتٌ أحْسَنُها: ما يبتنى عليه غيره, كما ذكره أبو الحسين(
) وغيره(
) (
), وأشار المصنف آنفا إليه, أي من حيث يبتنى عليه, لِمَا عُرِفَ أن قيد الحيثية لابد منه في تعريف الإضافيات, إلا أنه كثيرا ما يُحذَف؛ لشهرة أمره.

ويستعمل اصطلاحا بمعان, المناسب منها هنا: الدليل كما ذكره المصنف, ونذكر وجهه قريبا (
) .
والمراد بالأدلة: الأدِلَّةُ الكلية {السمعية الآتي بيانُها, وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس, وإنَّما لم يذكر المصنف لفظَ الكلية}(
)؛ للعلم به من حيث إن قيد الحيثية مراد منها كما ذكرنا, حتى كأنه قال: من حيث هي أدلته, وهذا أيضا هو العذر في ترك التقييد لفظاً بالسمعية, ثم الْمُعَيِّن أيضا لذلك كله إضافتُها إلى الفقه كما سيتضح وجهه قريبا, فإن دلائل الفقه في نفس الأمر كذلك.

ثم في هذا المعنى الاصطلاحي(
) المعنى اللغوي؛ لأن هذه الأدلة مَبْنَى الفقه ومرجِعُه, بل نَصَّ غير واحد من المحققين(
) على أن الأصل هنا بمعنى الدليل ليس منقولا عن المعنى اللغوي السابق, وإنَّما هو مِمَّاصَدقَاته, غايته: "أن {بـ]}(
)ـالإضافة إلى الفقه الذي هو معنى عقلي يُعْلَم أن الابتناء هنا عقلي فيكون أصول الفقه ما(
) يبتنى هو عليه ويستند إليه, ولا معنى لمستند العلم ومبتناه إلا دليله"(
). وهو حَسَنٌ, نَعَم إذا أطلق لفظ الأصول مرادا به هذا الْعِلْم الخاص يكون عَلَماً بطريق الغلبة منقولا كما حققناه سالفا, وإن اندرجت حقيقته في(
) مطلق مسمى الأصول لغة؛ لأن تخصيص الاسم بالأخص بعد كونه للأعم الصادقِ عليه وعلى غيره نَقْلٌ بلا شك, وقد نَبَّهَ على هذا شيخُنا المصنف في غير هذا الكتاب(
) فلا تذهلن عنه.

(والفقه: "التصديق لأعمال المكلفين التي لا تُقْصَدُ لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط")

فالتصديقُ أي الإدراكُ (/) القطْعِيٌّ(
) -سواء كان ضروريا أو نظريا, صوابا أو خطأ-: جِنْسٌ لسائر الإدراكات القطعية, بناء على اشتهار اختصاص التصديق بالحكم القطعي, كما في تفسير الإيمان بالتصديق(
) {بـ}(
)ـما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- من عند الله, ومن {ثمة}(
) {سـ}(
)ـيقول المصنف مشيرا {إ}(
)لى ظن الأحكام الشرعية, وعلى ما قلنا ليس هو شيئا من الفقه ولا الأحكام المظنونة {إلا}(
) باصطلاح(
), ولا يضر(
) استعمال المنطقيين إياه مرادا به(
) ما هو أعم من القطعي والظني؛ لأنهم قسموا العلم بالمعنى الأعم إلى التصور والتصديق(
) تقسيما حاصرا(
)؛ توسلا(
) به إلى بيان الحاجة إلى المنطق بجميع أجزائه(
).

ولأعمال المكلفين أي سواء كانت من أعمال الجوارح -وهي حركات البدن-, أو من أعمال القلوب -وهي قصود{ها}(
) (
)وإراداتها-. والْمُكَلَّفُ هو العاقل البالغ: فَصْلٌ أخرج التصديق لغير أعمالهم من السماء والأرض وغيرهما بالوجود {وغيره}(
).

والتي لا تقصد لاعتقاد: فَصْلٌ ثَانٍ أخرج التصديق لأعمالهم التي تُقصَد لاعتقاد, كالتصديق لطاعاتهم ومعاصيهم بأنها واقعة بقضاء الله تعالى(
) وقدره(
), وإرادته ومشيئته.

والاعتقاد: الحكم الذهني الذي لا يحتمل النقيض(
) عند الحاكم, لا بتقديره في نفسه ولا بتشكيك مشكك, وهو(
) إن كان مطابقا فصحيح, وإلاَّ؛ ففاسد(
), وسببه الأكثري التقليد(
), [وقوته](
) ورخاوته على حسب مراتب الكبراء في النفوس.

والمراد بكونها لا تقصد لاعتقاد: أن(
) لا يكون المقصود من الحمل عليها نَفْسَ الاعتقاد لها.

و{بـ}(
)ـالأحكام الشرعية: فَصْلٌ ثَالِثٌ أخرج التصديق لأعمالهم التي لا تقصد لاعتقاد(
) بما ليس بحكم شرعي من عقلي أو لغوي(
) أو غيرهما.

والمراد بالأحكام الشرعية: آثارُ خطابه تعالى الْمُتَعلق بأفعال(
) المكلفين طلبا أو وضعا كما سيأتي بيانه مفصلا في أوائل المقالة الثانية (
)  -إن شاء الله-(
).

والقطعية: فَصْلٌ رَابعٌ أخرج التصديق لأعمالهم التي لا تقصد لاعتقاد(
) بالأحكام الشرعية التي ليست بقطعية {من المظنونات وغيرها.

والمراد بالقطعية}(
): ما ليس في ثبوته احتمالٌ ناشِئٌ عن دليل.

ومع ملكة الاستنباط أي مع حصولها لمن قام به(/) هذا التصديق: فَصْلٌ خامسٌ أخرج التصديق المذكور إذا لم تكن معه هذه الملكة (
).

والمراد بها: كيفية راسخة في النفس متسببة(
) عن استجماع المآخذ والأسباب والشروط, التي يكفي(
) المجتهدَ الرجوعُ إليها في معرفة الأحكام الشرعية الفرعية التي بحيث تنال بالاستنباط(
), أي باستخراج الوصف المؤثر من النصوص المشتملة عليه, لتعدي ذلك الحكم الكائن للمحالّ المنصوص عليها إلى المحالّ التي(
) ليست كذلك؛ لمساواتها إياها في الوصف المذكور.

ومن هذا عرفت أنه لا حاجة إلى تقييد الاستنباط بالصحيح كما أفصح(
) به صدر الشريعة(
) (
).

وآثَرَ لَفْظَ الاستنباط(
) على الاستخراج ونحوه؛ إشارةً إلى ما في استخراج الأحكام من النصوص من الكلفة والمشقة الملزومة لمزيد التعب كما هو الواقع, فإن استعماله الكثير لغة: في استخراج الماء من البئر والعين(
), والتعب لازم لذلك (
) عادة. وإشارةً(
) أيضا إلى ما بين الْمُسْتَخْرَجَيْن من المناسبة, وهي التسبب(
) إلى الحياة, مع أنها في العلم أتم؛ فإنَّ في الماء حياةَ الأشباح, {وفي العلم حياة الأشباح}(
) والأرواح"(
).

ثم قد وضح من هذا التقرير أن كلا من قوله "لأعمال المكلفين" ومن قوله "بالأحكام" في محل النصب على أنه مفعول به للتصديق. وعَدَّاه إلى أحدهما باللام وإلى الآخَر بالباء؛ لأن مِمَّا يعبر به عنه(
) الحكم, وهو من شأنه أن يُعَدَّى إلى أحد مفعوليه بالباء وإلى الآخر بعَلَى في مثل هذا التركيب. وجعل الْمُعَدَّى(
) إليه باللام هو الأعمال, والْمُعَدَّى إليه بالباء هو الأحكام؛ لأن الأعمال هي(
) الموضوع, والأحكام هي(
) المحمول, ومن هنا قدم الأعمال على الأحكام؛ لأن الأصل تقديم الموضوع على المحمول.

وأنَّ قوله "مع ملكة الاستنباط" في محل النصب على أنه {حال}(
) من التصديق.

ثُمَّ بقي أن يقال: لِمَ قيد الأحكام الشرعية بالقطعية, [ثم قَيَّد التصديق للأعمال المذكورة بها بمصاحبة هذه الملكة؟

والجواب: إنما وقع التقييد بالقطعية](
)؛ دفعا لِمَا كان يلزم من كون الفقه هو التصديق لعامة عمليات المكلفين المذكورة, بعامة الأحكام الشرعية؛ لعموم كل من أعمال المكلفين والأحكام الشرعية صيغَةً ومعنًى, {ويلزم لكون}(
) (
) الفقه هذا المعنى على هذه(/) الصرافة من العموم أنه إلى(/) الآن(
) لم يوجد الفقه والفقيه؛ لأن من المعلوم أن من الأحكام {الشرعية}(
) الكائنة للأعمال المذكورة ما كل من دلالة النصوص عليه ومن طريق وصوله إلى المكلفين قَطْعِيٌّ, كالثابت بالنص من الكتاب والسنة المتواترة(
) والإجماع المتواتر, وأن هذا (/) مما يمكن إحاطة كثير(
) من المكلفين به, فضلا عن المجتهدين, ومنها ما ليس كذلك: إما لكون دلالة النصوص {عليه}(
) غير قطعية, أو لكون طريق وصول{ ـه إلى كثير}(
) من المكلفين {غير قطعي}(
), كالثابت بالقياس وبخبر الواحد(
) من حيث هو ثابت بهما, وإن هذا مما لا يمكن لأحد من البشر الإحاطَةُ به؛ فإن الواقعاتِ الجزئيةَ لا تقف عند حد, ولا تدخل تحت الضبط والعَدّ؛ لأنها لا تنتهي إلا بانتهاء دار التكليف, و(
)اللازم باطل قطعاً, فالملزوم مثله.

ثُمَّ إنَّما لم يكتف بالتصديق القطعي للأعمال المذكورة بالأحكام الشرعية القطعية, بل ضَمَّ إليه مَلَكَة الاستنباط؛ لِمَا عُلِمَ {من أن}(
) مفيد الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة أحدُ أمرين: النص عليها في خصوص مَحَالِّها, والقياسُ على المنصوص حيث يتوفر شروط القياس, وأن الفقيه -الذي هو المجتهد- هو القيم(
) بكليهما(
) معرفةً تفصيليةً في المنصوصات السمعية المشار إليها, وملكةً لإدراك ما سواها على الوجه الذي يخرج به عن عهدة التكليف بها شرعا. ولا يقدح في هذا ثبوت "لا أدري" في بعض المسائل من بعض من لا شَكَّ(
) في كونه مجتهدا كالإمام أبي حنيفة(
) والإمام مالك(
)؛ لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة تعارضا يوجب الوقف, أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال, أو لعارضٍ غَيْرِ هذين من العوارض الْمُوقِفَةِ للمجتهد عن الحكم بشيء معين.

فإذَنْ لابد من تقييد التصديق المذكور بملكة الاستنباط؛ ليقع استيفاء جُزْأَيِ المعنى المتبادر من إطلاق اللفظ اصطلاحا, وإلاَّ؛ كان التعريف غير تام, ثم من التأمل(
) في هذا التحقيق يندفع أن يختلج في الذهن أن حصولَ ملكة الاستنباط شرطٌ للفقه لا شَطْرٌ, ويظهر ما أشار إليه بقوله:
(ودخل نَحْوُ العِلْم بوجوب النية) في الفقه, حتى تكون النية واجبة في الصلاة والزكاة والصوم والحج من مسائله؛ لأن موضوعها عمل من أعمال المكلفين القلبية التي لا تُقْصَد لاعتقاد, ومحمولها حكم من الأحكام الشرعية القطعية, وهو الوجوب, وقد تعلق التصديق له بالوجوب, وإنما نصَّ على هذا؛ دفعا لوهم اختصاص الأعمال المذكورة بأعمال الجوارح كما وقع لبعضهم.

وإنَّما قال: "نحو العلم بوجوب(
) النية"؛ تنبيها على دخول أمثال هذا مما موضوعه(
) عمل من(
) الأعمال القلبية التي لا تقصد لاعتقاد, {و}(
)محموله حكم من الأحكام الشرعية القطعية, كالعلم بتحريم الحسد والرياء.

(وقد يُخَصُّ) الفقه (بظنها) أي الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة, حتى شاع أن الفقه من باب الظنون, وهذا طريق الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه(
), وعليه مشى المصنف في ضمن كلام له(
) في شرح الهداية فقال: "والعلم مطلقا بمعنى الإدراك جِنْسٌ, وما تحته من اليقين والظن نوعٌ, والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه, وقطعية كالكلام والحساب والهندسة " انتهى(
).

وملخص(
) ما قالوا في وجه هذا: أن الفقه مستفاد من الأدلة اللفظية السمعية, وهي لا تفيد إلا ظنا؛ لتوقف إفادتها اليقين على نفي الاحتمالات العشرة المعروفة في موضعها(
), ونفيُها ما ثبت إلا بالأصل, والأصل إنما يفيد الظن. قالوا: وبتقدير أن يكون منه شيء قطعي الثبوت والدلالة, فهو مما علم بالضرورة من الدين, وهو ليس من الفقه اصطلاحا منهم على ذلك(
), وسيتعرض المصنف لهذا قريبا, ونذكر (
)  ما قيل في وجهه.

وعليه وعلى هذا فلا يقال في تعريفه: "العلمُ بالأحكام {الشرعية}(
) (
) {الفرعية}(
) عن أدلتها التفصيلية" كما وقع لبعضهم, بل الظن بذلك.
(وعلى ما قلنا(
)) من أنه التصديق الخ (ليس هو) أي الظن بالأحكام الشرعية لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد (شيئا من الفقه) أي جزءا من أجزائه, فضلا عن أن لا يكون الفقه سواه, (و{لا}(
) الأحكْامُ الْمَظنونَةُ) أي ولا يكون نفس الأحكام المظنونة جزءا من الفقه أيضا, حتى إن الظن بالأحكام الشرعية القطعية للأعمال المذكورة, وما موضوعه(
) عَمَلٌ من الأعمال المذكورة ومحموله حكم شرعي مظنون: لا يكون من مسائل الفقه (إلا باصطلاح) من الاصطلاحات غير اصطلاحنا المذكور, كالاصطلاح بأن الفقه كله ظني(
), فيكون الفقه هو "الظن بالأحكام المذكورة للأعمال المذكورة", إذا قلنا إن الاسم موضوع بإزاء الإدراكِ والأحكامِ المظنونة, إذا قلنا إن الاسم موضوع بإزاء الْمُدْرَك.

وإلى الإشارة إلى كون الفقه يقال على كل من هذين المعنيين تعرض لنفيهما تفريعا على ما اختاره من التعريف, وكالاصطلاح بأن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني, وقد نص غير واحد(/) من المتأخرين على أنه الحق(
), فيكون حينئذ كل من ظن الأحكام {المذكورة ومن الأحكام}(
) المظنونة من الفقه, على الاختلاف في مسمى الاسم بقي الشأن في أي الاصطلاحات من هذه أحسن أو متعين؟

ويظهر أن ما مشى عليه المصنف متعين بالنسبة {إلى}(
) أن المراد بالفقيه المجتهد لما ذكرنا ونذكر (
) , وأن الثالث أحسن إذا كان (
) موضوعا بإزاء الْمُدرَك وما زال العمل في التدوين له من السلف والخلف على هذا, وغاية ما يلزم على {هذا}(
) أنه لا يوجد جملة الفقه بهذا المعنى ما بقيت دار التكليف, ويلزم منه انتفاء حصوله أجمع بهذا المعنى {لأحد}(
) من البشر, ولا ضير في ذلك إذ لا قائل بتوقف وجود حقيقة الاجتهاد والمجتهد عليه {برمته}(
) بهذا المعنى في الواقع؛ لينتفيا بسبب انتفاء تمام جملته والله (
) {تعالى}(
) أعلم.

(ثم على هذا التقدير) وهو كونُ الفقهِ الظنَّ بالأحكام الشرعية للأعمال المذكورة, وكذا على تقدير كونِ الفقهِ هو الأحكامَ الشرعية المظنونة للأعمال المذكورة (يَخْرُج ما عُلِمَ بالضرورة الدينية), أي يخرج من الفقه ما صار من الأمور الظاهرةِ المعروفِ انتسابُها إلى دين الإسلام, بحيث صار التصديق {به كالتصديق}(
) البديهي في الاستغناء عن الاستدلال, حتى اشترك في معرفة كونه {من}(
) الدين العوامُّ القاصرون والنساء الناقصات, كوجوب الصلوات الخمس على المكلفين. ووجه الخروج ظاهر, فإن العناد بين الظن والعلم (مفهوما) (
) قائم(
), وكذا يخرج هذا من الفقه عند من جعله عِلْماً, واشترط في كونه متعلقا بالأحكام والأعمال المشار إليهما أن يكون عن استدلال(
).

قيل: والنكتة في ذلك أن الفقه لَمَّا كان لغةً إدراكَ الأشياء الخفية, حتى يقال: فقهت كلامك, ولا يقال: فقهت السماء والأرض(
)؛ {خُصَّ}(
) بالعلوم النظرية, ولا يخرج هذا من (
) الفقه على قولنا؛ لأنه جزئي(
) من جزئيات العلم القطعي, وهو أوجه؛ فإنه يلزم الْمُخرِجَ إخراجُ أكثر علم (
) الصحابة بالأحكام الشرعية للأعمال المشار إليهما(
) من الفقه, فإنه ضروري لهم؛ لتلقيهم إياه من النبي -صلى الله عليه وسلم- حِسّاً ومن المعلوم بعد هذا فكذا ما يفضي إليه.

قال العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: والجواب عن النكتة المذكورة أنَّا لا نسلم أن الفقه لغةً(/) ما ذكرت, فقد نَصَّ في الصحاح وغيره على أنه الفهم من غير تقييد بشيء(
), وعلى هذا لا مانع من أن يقال: فقهت السماء والأرض, كما لا مانع من أن يقال: فهمتهما(
) بمعنى علمتهما(
), ولو سُلِّم ذلك؛ فلعل المانع أن الفهم إنما يذكر في(/)الأمور المعنوية, والسماء والأرض من المحسوسات, ولو سُلِّم ذلك؛ فليس بلازمٍ اعتبارُ المناسبة بين اللغوي والاصطلاحي في خصوص هذا الوصف, ولو سُلِّم ذلك؛ فليس {هو}(
) بلازم في كل مسألة من مسائله, ولو سُلِّم ذلك؛ فاشتراطه إنما هو بحسب الأصل, وهو موجود في هذا؛ فإن ظهوره إلى هذا الحد إنما هو بِعارِضِ كونِه قد صار من شعائر الدين(
), فلا يكون هذا(/) العروض(
) له(
) بمانع مِنْ جَعْله من الفقه.

وكذا على هذا التقدير يخرج منه ما عُلِمَ ثبوتُه قطعا من الأحكام للأعمال المشار(
) إليهما(
) وإن لم يكن من ضروريات الدين, ومن هذا يعرف أن المصنف -إذ(
) كان مصرحا بهذا اللازم- لو قال: "وعلى هذا التقدير يخرج ما عُلِمَ ثبوته(
) قطعا"؛ لكان أَوْلَى؛ لشموله حينئذ ما كان من ضروريات الدين وما لم يكن كذلك.

(وأما قَصْرُه) أي الفقهِ (على اليقين) أي يقينِ(
) الأحكام الشرعية العملية, بأن جُعِل اسما له, حيث كان موضوعا بإزاء الإدراك, (وجَعْلُ الظَّنِّ في طريقه) أي {هذا}(
) اليقين وهو مقدمتا(
) القياس الموصل إليه, كما أشار إلى هذا الصنيع إمام الحرمين(
), ثم فخر الدين الرازي(
), ومن تبعه كالبيضاوي(
), فإنه بعد أن تعرض لاعتراضِ القاضي أبي بكر الباقلاني تعريفَ الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية بقوله: "قيل: الفقه من باب الظنون"(
), {يعني}(
): فلا يَجُوزُ أن يؤخَذَ العِلْمُ جنسَ تعريفِه:-

أجاب بما حاصله مشروحا: أن المراد بالعِلْم بالأحكام الشرعية العِلْمُ(
) بوجوب العمل بها عن {ظنِّ}(
) المجتهد ثبوتَ ذلك الحكم, وهذا أمر قطعي؛ لأنه ثابت بدليل قطعي, و{هو}(
) هذا الحكم مظنون المجتهد قطعا, وكلُّ مظنونٍ للمجتهد(
) قطعاً يجب العمل به قطعا. أما كون الصغرى قطعيةً: فظاهر؛ لأن ثبوت {ظن}(
) الحكم له وجداني, والإنسان يقطع بوجود ظنه كما يقطع بوجود جوعه(
) وعطشه. وأما كون الكبرى قطعيةً(/) : فقالوا للدليل القاطع على(
) اتباع الظن. ثُمَّ لم يعينه صاحبُ المحصول ولا مختصروه, وعينه غيرهم -على اختلاف بينهم في تعيينه-, وأحْسَنُ ما قيل فيه: أنه الإجماع كما نقله الشافعي في رسالته(
), ثم الغزالي في مستصفاه(
).

واعتُرِض بأنه لا يفيد القطع.

ودُفِع بأنه خلاف(
) المختار.

{نعم}(
), يُشْتَرَطُ في قطعيته: أن لا يكون سكوتيا(
), كما هو قول {قوم}(
) من العلماء(
), والظاهر أن هذا كذلك؛ فإن الشافعي على ما نُقِلَ عنه أنه (
) (
) لا يرى حجية السكوتي(
) فضلا عن كونه قاطعا(
), {وقد نقله}(
) في معرض الاستدلال. وأن يكون متواترا(
), والاستقراء يدل على أنه كذلك, حتى زعم بعضهم أن هذا الحكم الثابت {به}(
) من ضروريات الدين.

وحيث كانت هاتان المقدمتان قطعيتين؛ فالْمَطْلُوبُ -وهو: "فَهَذَا الحكم يجب العمل به قَطْعاً- قَطْعِيٌّ, غير أنه وقع {الظن}(
) في طريقه, كما رأيت من التصريح به محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى, وذلك غير مُوجِبٍ لظنية المقدمة؛ لأن المعتبر في كون المقدمة قطعيةً أو ظنيةً ما اشتملت عليه من الحكم, فإن ظَنِّياً؛ فَظَنِّيَّة, وإن قطعيّاً؛ فقطعيَّة, سواء كان الطرفان ظنِّيَّيْن في نفسهما(
), أو قطعيين, أو أحدهما ظنيا والآخر قطعيا.

وقد علمت هنا(
) قطعية(
) كل من الحكمين اللذين اشتمل عليهما المقدمتان المذكورتان(
), وإذا(
) كان هذا هو المراد من التعريف المذكور فيلزمه أمران:

أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (فمُغَيِّرٌ لمفهومه) أي فهذا الصنيع مُغَيِّرٌ لمفهوم الاسم؛ لأنه صار المعنى: الْعِلْمَ بوجوب العمل بالأحكام المظنونة للمجتهد, وقد كان هو العِلْمَ بنفس الأحكام الشرعية العَمَلية, وأين أحدهما من الآخر؟

ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (ويَقْصُرُه) أي هذا الصنيعُ الفقْهَ (على حكم) واحد من الأحكام الخمسة, وهو وجوب العمل بما ظنه المجتهد, فيصير الفقه كله هذه المسألة الواحدة, وقد كان العِلْمَ بأحكامٍ شرعية من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة, وهذان اللازمان باطلان؛ فالْمَلْزُوم مثلهما.

فإن قيل: المراد الْعِلْم(
) بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون؛ فإن ظَنَّ وجوبَه عَلِم وجوبَ العمل به, {وإن ظُنَّ حُرمتُه عَلِمَ حرمةَ العمل بها(
)}(
), وكذا الباقي(
). والتعرض للوجوب على سبيل التمثيل.

أجيب: بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى الظن لا غير, ولا يقال المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون, فإذا كان الندب مظنونا وَجَبَ اعتقادُ ندبيته وهكذا الباقي؛ لأنا نقول: لا دلالة للعلم بالأحكام على ذلك, فحينئذ يكون التعريف فاسدا(
).

ثم هذا كله بعد تسليم صِحَّةِ أن يقال أولا: العلم بالأحكام, ويرادَ العلمُ بوجوب العمل بالأحكام, وإلاَّ؛ فقد يقال أولا: {لا}(
) دلالة {له}(
) على هذا(
) بشيء من الدلالات الثلاث(
).

ولو قيل: أُطْلِقَ ذلك(
) وأريد به هذا مجازا؛ فجوابه: أنه أولا: ممنوع؛ إذْ لا علاقة بينهما مُجَوِّزَة {له}(
), ولو سُلِّم فمثل هذا المجاز ليس بشهير, ولا قرينة ظاهرة عليه, فلا يجوز استعماله في التعريفات.

وثانيا: العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفاد من الأدلة الإجمالية والفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية.

وثالثا: إنما يتم هذا المطلوب على مذهب الْمُصَوِّبَة(
) القائلين بكون الأحكام تابعةً لظن المجتهد, وهو قول مرجوح -كما سيأتي بيانه في موضعه (
)  إن شاء الله تعالى-, وأما على مذهب غيرهم(
) فيجب {عليه}(
) اتباع ظنه(
) ولو خَطَأً, فلا يكون مناطاً للحكم ولا وُجُوبُ اتباعه مُوصِلاً له إلى العلم.

قال المحقق الشريف: "ولا مخلص(
) إلا {أن}(
) يراد بالأحكام أعم مما هو حكم الله تعالى في نفس الأمر {أو}(
) في الظاهر, ومظنُونُه حكم الله ظاهرا, طابق الواقع أو لا, وهو الذي نيط بظنه, وأوصله وجوب اتباعه إلى العلم بثبوته, ومن ههنا ينحل الإشكال بأنا نقطع ببقاء ظنه وعدم جزم مزيل(
) {له}(
), وإنكارُه بُهْتٌ, فيستحيل تعلق العلم به؛ لتنافيهما, وذلك؛ لأن الظن الباقي متعلق بالحكم قياسا إلى نفس الأمر و{العلم}(
) المتعلق به مقيسا إلى الظاهر"(
).
(وما قيل في) وجه (إثبات قَطْعِيَّةِ مَظْنُوناتِ المجتهد) بناء على أن المصيب واحد, كما هو المذهب الراجح, على ما ذكره(
) الفاضل العبري(
) في شرح منهاج البيضاوي من القياس المركب المفصول النتائج لإنتاج أن الفقه عبارة عن علم قطعي متعلق بمعلوم قطعي, وهو الحكم المظنون للمجتهد, وإن الظن إنما هو وسيلة إليه لا نفسه(
).

(مظنونه(
)) أي {الحكم}(
) المظنون للمجتهد (مقطوع بوجوب العمل به) للدليل القاطع عليه -كما سلف-, فهذه صغرى قطعية, (وكل ما قطع إلخ) أي بوجوب(
) العمل به (فهو مقطوع(/) به) أي بأنه حُكْمُ الله, وإلاَّ لم يجب(
) العمل به, فهذه كبرى قطعية أيضا, فينتج من الضرب الثاني من الشكل الأول لازمٌ قَطْعِيٌّ ضَرورةَ قَطعيَّة المقدمتين, وهو: "مَظْنُونُ(
) المجتهدِ مَقطوعٌ بأنه حكم الله" وهو المطلوب.

ولَمَّا كان كل من هذه الصغرى والكبرى محتاجا إلى كسب بقياس آخر(
) تُجْعَل كبرى هذا القياس صغرى لكبرى(
) قياس(
) آخر هكذا: "كُلُّ(
) ما قُطع بوجوب العمل به فهو معلوم(
)قطعاً, {وكلُّ ما هو معلوم قطعا}(
) فهو مقطوع به, ينتج -إذا سَلِمَت مقدمتاه-: كلُّ حُكْمٍ قُطِع بوجوب العمل {به} (
) فهو(
) مقطوع به", {فتثبت الكبرى المذكورة حينئذ, ثم تُجعل صغري القياس الأول صغرى لقياس آخر, وهذه النتيجة كبراه هكذا(
): "الحكم المظنون للمجتهد مقطوعٌ بوجوب العمل به, وكلُّ مقطوع بوجوب العمل به {فهو مقطوع به}(
), ينتج -إذا سلمت مقدمتاه(
)-: الحكم المظنون للمجتهد مقطوع به"}(
), فتثبت الصغرى {حينئذ}(
).

فالجواب: أن تمام هذا موقوف على(/) تسليم مقدمتيه, أو قيام(
) الدليل على تمامهما, ولم يوجد كل منهما, بل هو مُسَلَّم الصغرى (مَمْنوعُ الكبرى), وهي: "وكل ما قطع بوجوب العمل {به}(
) {فهو مقطوع بأنه حكم الله", فإنَّا(
) لا نسلم أن كل ما قُطع بوجوب العمل به}(
) يكون هو نفسه قَطْعِيَّ(
) الثبوت بأنه حكم الله, {لِمَ(
) لا يجوز أن يكون بعضُه ظنِّيَّ الثبوت بأنه حكم الله}(
), بل هذا هو الثابت في نفس الأمر؛ لأن من الظاهر أن أبا حنيفة مثلا يقطع بوجوب العمل بالوتر عليه(
), ولا يقطع بثبوت وجوب الوتر نفسه(
), بل إنما ظنه وقطع(
) بحكم آخر بعده, وهو وجوب العمل بهذا المظنون, فهو نفسه مظنون, ولزوم العمل قطعي(/) , فظهر أن قوله: "وإلا لم يجب العمل به" ممنوع؛ لظهور(
) أنه يجب العمل بما يُظَنُّ أنه حكم الله تعالى أيضا.

على أنه كما قال الشيخ جمال الدين الإسنوي(
): "ما ذكر وإن دل على {أن}(
) الحكم مقطوع به, لكن لا يدل على أنه معلوم؛ لأن القطع {أعم}(
) من العلم(
), إذ(
) المقلد(
) قاطع وليس بعالم"(
).

يعني: وقد عرف أنه لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت أخص(
) بخصوصه "وإن بني على أن كل ما هو مظنون للمجتهد فهو حكم الله قطعا -كما هو رأي البعض- يكون ذِكْر وجوب العمل ضائعا لا معنى له أصلا"(
) ذكره المحقق سعد الدين التفتازاني(
).

ولا يمنع هذا استرواحا إلى أن الاستدلال حينئذ من الشكل الثالث(
) (هكذا)(
): "الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به, وكل ما هو مظنونٌ للمجتهد فهو حكم الله قطعا؛ لأنه ينتج: بعضُ ما يَجِب العمل {به}(
) فهو حكم الله قطعا, فلا يثبت الْمُدَّعَى -وهو كل ما يجب العمل به(
) من الحكم المظنون للمجتهد فهو حكم الله قطعا-, على أن هذا بناء على رأي {غير} (
) سديد(
).

هذا واعلم أنه لَمَّا ظهر من تعريف المصنف للفقه أنه مجموع أمرين: العلم بالأحكام الشرعية العملية القطعية, وملكة الاستنباط, وقد اعترض على مثله بأن ذكرها مما يُجْتَنَبُ في التعريف؛ لعدم تعين ما هو المراد منها في نفسه, وخصوصا إذا أريد(/) بها الصفة التي يقال لها: التهيؤ, فإنه إن أريد(
) مطلقه كان الفقه بهذا المعنى حاصلا لغير الفقيه(
)؛ لجواز حصول ذلك له, وإن أريد خَاصٌّ منه -وهو المسمى بالقريب(
)-؛ فمتفاوت(
) المراتب, ولهذا يفضل بعض المجتهدين على بعض, ولا كلي(
) ضابط(
) لها؛ ليكون هو المراد, فلزمت الجهالة في المرتبة المرادة منه:- دفعه المصنف بأن المراد منها معلومٌ كما أشار إليه {بقوله}(
):
(والمراد بالملكة: أدْنَى ما يتحقق به الأهلية) للاجتهاد, بقرينة إضافتها إلى الاستنباط, وهي أدنى المراتب التي بها يصير في رتبة الاجتهاد, وهي التي لابد منها لكل مجتهد, ومتى نزل عنها لم يكن مجتهدا, (وهو) أي أدنى ما يتحقق به ذلك (مضبوط) في شروط مطلق الاجتهاد(
) -كما سيأتي (
) , وتقدمت العبارة الإجمالية عنه-.

والحاصل: أن هذه المرتبة مضبوطة بأن يراد بها الاتصاف بشروط الاجتهاد المذكورة في الفن, ولا يضر لزوم اختلافها بالزيادة بالنسبة إلى بعض الأشخاص, وإلاَّ لَم يثبت حكم بالاجتهاد, ولم يصح إطلاق المجتهد {على(
) أحد(
)}(
), وكلا{هما}(
) منتف قطعا, وخفاءُ هذا على من لا شعور له بمعاني اصطلاحات هذا الفن غَيْرُ ضائر, كما هو غير خافٍ, فلا جهالة(
) قادحة في صحة التعريف.

ثُمَّ بقي أن يقال: قد بقي لهذا التعريف جزءٌ آخر كالصورة له, وهو الإضافة(
), وكما توقفت معرفته على(
) معرفة الجزأين الماضيين {اللذين}(
) كالمادة {له}(
), يتوقف معرفته على معرفة هذا الجزء(
)(/), فلِمَ [لَمْ](
) يتعرض له؟

والجواب: {أنه}(
) إنما لم يتعرض {له}(
)؛ للعلم بأن معنى إضافة المشتق وما في معناه كالأصل: اختصاصُ المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم الإضافة(
), مثلا: دليل المسألة ما يختص بها باعتبار كونه دليلا عليها, فأصل الفقه ما يختص به من حيث إنه مبني له ومستند{ه}(
).

(وعلى الثاني) أي وأما تعريف أصول الفقه على أنه عَلَم على هذا العِلْم (فقال كثير: أما(
) تعريفه) أو حَدُّه -كما قال ابن الحاجب(
)- (لقبا(
)) أي حال كون هذا الاسم لقبا لهذا الْعِلْم, أو من جهة كونه كذلك(
) فعبَّرُوا باللقب لا الْعَلَم؛ (ليُشْعِرُوا برفعة مسماه), أي ليُعْلِموا الواقفين على هذه العبارة بالتنويه بمسمى هذا العلم مع تمييزه عن غيره؛ لأن اللقب عَلَمٌ مشعر مع تمييز المسمى برفعته أو ضَعَتِه, ولفظ "أصول الفقه" كذلك؛ فإنه مُشْعِرٌ بابتناء الفقه في الدين على مسماه, وهو صفة مدح؛ لأن بالفقه في الدين نظامَ المعاش ونَجاةَ الْمعاد, بخلاف التعبير عن اسمه بالْعَلَم؛ فإنه لا يتعين أن يكون فيه إشارةٌ إلى هذه الرفعة؛ فإن من أقسام العَلَم الاسم, و{هو}(
) إنما وضع على المسمى لمجرد التمييز من غير نظر إلى تعظيم ولا تحقير.
(وبعضُهم: عَلَماً) أي وقال بعضهم عَلَماً مكان لقبا, وهو العلاَّمة صاحب البديع(
), ونقل عنه(
) أنه قال: "وإنما لم نقل {لقبا}(
) -كما ذكره ابن الحاجب-؛ لأن اللقب أخَصُّ من العلم باعتبار أنه اعْتُبِرَ في اللقب(
) قيدُ كونِه مُنْبِئاً عن مدح أو ذم, وذلك لا مدخل له في كونه مُعَرَّفاً تعريفا حَدِّيّاً"(
), وإلى شرح هذا أشار المصنف بقوله (لأن التعريف) الْحَدِّيَّ(
) إنما هو (إفادةُ مجرد الْمُسَمَّى, لا) إفادة المسمى (مع اعتبار ممدوحيَّته) التي هي وصف له أيضا, (وإن كانت) الممدوحية في نفس الأمر (ثابتَةً) للمسمى؛ لأن التعريف الحدي إنما هو للحقيقة من حيث هي, ثم إذ لم يلزم من كون الممدوحية وصفا ثابتا له في هذه الحالة أن يكون التعريف له باعتبارها, لم يكن التصريح بحده مقيدا بالنظر إلى مطلق علميته التي لا دلالة لها من حيث هي على الممدوحية {نفيا للممدوحية}(
), (فلا يُعْتَرَضُ) على صاحب البديع (بثبوتها)أي بأن الممدوحية ثابتة له في نفس الأمر, كما وقع من الشيخ سراج الدين الهندي(
), حيث قال في شرحه (
) : "ويرد عليه أن كَونَه عَلَماً لعِلْم -هو صلاح أمر الدين والدنيا- مَدْحٌ له, ففيه دلالة على المدح, فيكون لقبا, وجوابه -بأن كونه مدحا باعتبار مفهومه الإضافي, لا باعتبار دلالته على ذلك الشخص (
) - ليس بقوي؛ فإن جميع الألقاب باعتبار دلالته(
) على ذلك الشخص كذلك, وإنما المعتبر في كونه مدحا تسميته بما يدل على المدح قبلها" انتهى.

فإن صاحب البديع ليس بمنكر أنه يشعر بذلك, وأن اسمه لقب في نفس الأمر, وإنما الكلام في تعريف مسمى لفظ "أصول الفقه" وهو ليس باعتبار إشعاره بذلك, بل باعتبار ما يميزه عن(
) غيره فقط, وكذا كل تعريف سواء كان في نفس الأمر لقبا أولا, فيتجه قول القائل {عَلَماً على قول القائل}(
) لَقَباً.

ثم يحتاج الكل إلى التفصي (
)  عما اشتهر من أن الشخصي لا يحد(
), وإنما طريق إدراكه الحواس؛ لأنه إن أخذت العوارض المشخصة فيه, فهي(
) في معرض التغيير والتبديل, وإن اقتصر على مقومات الماهية لم يكن حَدّاً له من حيث إنه شخص, وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: المحدود هنا {هو}(
) الْمُسَمَّى المفهوم للعِلْم, لا الشخص من حيث هو شخص؛ لأن الفرض أنهم {قالوا}(
): أما تعريفه عَلَماً ولقبا, ولقد عرفت(
) أنه عَلَمٌ شخصي, فكأنهم قالوا: أما تعريفه من حيث هو شخصي(
).

ويمكن الجواب: {بأن}(
) المراد بحده هنا ما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه من أفراد مطلق العِلْمِ الموجودة في نفس الأمر, ولا خفاء في أن المذكور {له}(
) تعريفا في هذه الحالة يفيد {ذلك}(
), والحد بهذا (
) المعنى مما يصلح أن يكن للشخصي كما يكون لغيره, كما نبه عليه الْمُحقق التفتازاني(
).

على أن لقائلٍ(
) أن يقول: الْمُشَخَّصَات في مثل هذا ليست في معرض التغيير والتبديل مع فرض بقاء ماهيته الخاصة؛ لأنها هي المقومات لها, حتى {متى}(
) {ما}(
) زالت {زالت}(
), وإنما ذلك في الشخصيات من الأعيان والله سبحانه(
) {أعلم}(
).

ثم أخذ المصنف في تمهيد تَحقيقٍ يتفرع(
) (/) عليه اختلاف التعريف العَلَمِي(
) باختلاف ما اسمُ الْعِلْمِ موضوعٌ بإزائه فقال:

(وكلُّ عِلْمٍ كَثْرَتَا إدراكاتٍ ومُتَعَلَّقاتِها) الإضافة في "كثْرتا إدراكاتٍ ومُتَعَلَّقاتِها" بيانية(
), أي كل علم من العلوم المدونة عبارة عن كثرتين: كثرة هي إدراكات, وكثرة هي مُتَعلَّقَات تلك الإدراكات(/) (
) -بفتح اللام-؛ لأن إضافةَ العلم إلى {الْمُتَعلَّق}(
) الْمُسَمَّاةَ بالتعلق {بـ}(
)ـالمعلوم لابد منها, أمَّا على أنها داخلة في حقيقة العِلْم -كما هو أحد المذهبين فيها- فظاهر, وأمَّا على أنها عارض لازم له -كما هو المذهب الآخر الراجح-؛ فكذلك, وحينئذ: فإمَّا أن يكون المراد بالإدراكات ما يعم التصديقات بالمسائل, ويعم المبادئ بالمعنى الأخص {لها}(
), وهو على ما قالوا ما لا يكون مقصودا بالذات, بل يتوقف عليه ذلك سواء كان من قبيل التصورات {أ}(
)و التصديقات(
)؛ لأن المشهور أن المبادي بهذا المعنى من أجزاء العلم, وشيخنا المصنف موافق على ذلك كما (
) سمعته منه في بعض المجالس.

والإدراك: أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها(
), يقال على ما يعم التصديق والتصور, ولهذا قد يقسم إليهما, ويجعل جنسا لهما, وهو سائغ لا نزاع فيه, وإنَّما{{لم}(
) نقل {و}(
)ما}(
) يعم التصديق بهلية ذات الموضوع أيضا(/) {مع }(
) تصريح بعض أعيان المتأخرين بأنه أيضا من أجزاء العلوم(
)؛ لأن شيخنا المصنف لم يختره كما سيشير إليه ونقرره إن شاء الله تعالى, ويكون المراد بالْمُتعلَّقات هذه المدركات.

وإما أن يكون المراد بالإدراكات التصديقات(
), وبالمتعلقات المسائل, بناء على أن مقاصد العلوم بالذات هي مسائلها التي إدراكاتها تصديقات, فالمقصود منها الإدراكات التصديقية.

وأما الموضوع فإنما احتيج إليه ليرتبط بعض المسائل ببعض ارتباطـ{ـا}(
) يحسن معه جعل تلك المسائل الكثيرة عِلْماً واحدا, والمبادئ احتيج إليها؛ لتوقف تلك المسائل عليها توقُّفَ المقصود على الوسيلة, فالأَوْلَى أن تُعتَبَر تلك الإدراكات التصديقية على حِدَةٍ, وتُسَمَّـ{ـى}(
) باسم, وحينئذ فلعل مَنْ جَعَلَ الموضوع والمبادي من أجزاء العلوم تَسَامَحَ في ذلك, بناء على شدة احتياج المسائل إليهـ{ـما}(
), فنزلا {منزلة}(
) الأجز{اء (
)}(
).

"ثم بعد أن تشاركت العلوم كلها في كونها تصديقات وأحكاما بأمور على أخرى, إنما صار كل طائفة من التصديقات عِلْماً خاصا بواسطة أَمْرٍ ارْتَبَطَ به بعضها ببعض, وصار المجموع ممتازا عن الطوائف الأخر, بحيث لولاه لم يُعَدَّ عِلْماً واحدا, ولَمْ يستحسنوا إفراده بالتدوين والتعليم, وذلك الأمر بحسب الواقع: إمَّا موضوعُ العلم, بأن يكون -مثلا- موضوعاتُ مسائله راجعةً إلى شيء واحد, كالعدد للحساب. وإما غايته, كالصحة في مسائل الطب الباحثِ عن أحوال بدن الإنسان, والأدوية والأغذية من حيث إنها تتعلق بالصحة, وقد يجتمعان معا, كما في أصول الفقه, إذ البحث فيه عن أحوال الدليل السمعي لاستثمار الأحكام, قالوا(
): والأصل الذي لابد من اعتباره في جهة الوحدة {هو}(
) الموضوع؛ لأن المحمولات صفات مطلوبة لذوات الموضوعات, فإن اتحد فذاك, وإن تَعَدَّد فلابد من تناسبها في أمر واتحادها بحسبه, إما في ذاتـ{ـي}(
) كأنواع المقدار المتشاركة(
) فيه لعلم(
) الهندسة, أو عرضي(
) كموضوعات الطب في الانتساب إلى الصحة, وكأقسام الدليل السمعي في الدلالة على الأحكام إن جعلت موضوعا لهذا {الفن}(
). ومن ثمة نراهم يقولون: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات(
), بأن يبحث في هذا عن أحوال شيء أو أشياء متناسبة, وفي ذاك(
) عن أحوال شيء آخر أو أشياء متناسبة أخرى, ولا يعتبرون رجوع المحمولات إلى ما يعمها, فالموضوع(/) إما واحد أو في حكمه, كما إذا قيس المتعدد(
) إلى وحدة الغاية"(
).
وذهب شيخنا المصنف إلى أن الأصل في جهة الوحدة هي وحدة الغاية فقال: (ولها وَحْدةُ غايَةٍ تستتبع وحْدَةَ موضوعِها أوَّلَ الْمُلاحَظةِ, وفي التحقق الاتصافي بالقلب) أي وللإدراكات ومتعلَّقاتِها التي هي معنى العلم جِهَةُ وَحْدةٍ(
) هي غايتها المقصودة أوَّلاً وبالذات من تحصيل تلك الكثرة, {بل ومن وضع موضوع تلك الكثرة}(
) أيضا(
), ليبحث عن أحواله, فتحصل الكثرتان, ثم هذه الوحدة تستتبع وحدة أخرى {هي}(
) وحدة الموضوع, أي تَجْعَل هذه الوحدةُ وحْدَةَ الموضوع تابعةً لها.

بيانه: أن الغرض من وضع سائر العلوم الذي هو تعليم أحوال الأشياء ليس ذاتَ معرفة تلك الأحوال, بل معرفة ما يترتب على معرفتها من مقاصد أخرى مهمة, فأوَّل ما يقع للإنسان(
) -مثلا- طلب عصمة اللسان عن الخطأ فيما نسميه الإعراب (
)  نفيا للنقص والعيب عنه, يأخذ ينظر(
) ما يوصله إليه, فيظهر {له}(
) أنه معرفة ما يعرض(
) من الأحكام للْكَلِمِ العربية في التركيب, فيضع الْكَلِمَ العربية ليبحث(
) عن أحوالها, ماذا يكون عند التركيب؟ فما وَضَعَ الموضوع {لـ}(
)ـيبحث عن حاله إلا لــتحصيل(
) المقصود الذي هو العصمة الخاصة, وهي الغاية, هذا في أول عروض حاجته(/) إلى الغاية, {ثم إذا وَضَعَه وبَحَثَ عن أحواله واتصف بها لأن حاصله عِلْمٌ بأحوال أشياء؛ اتَّصَف بنفس الغاية}(
), فظهر أن الغاية متقدمة على ذي الغاية من حيث التصور, وأمَّا من حيث الوجود الاتصافي فالاتصاف بنفس العلم بالأشياء يكون في(
) الخارج أولا, ثم يتصف بعده بالغاية, مثلا: بعد أن اتصف بالعلم بأحوال الكَلِمِ العربية في التركيب, اتصف بقدرة على عصمة نفسه عن(
) الخطأ في الإعراب, وهذا معنى قوله: "وفي التحقيق الاتصافي بالقلب".

ومن هنا قالوا: غاية الشيء علة له(
) في الذهن, معلولة {له}(
) في الخارج, أي سابقة له في التصور(
), فإنها باعثة للفاعل على إيجاد ذي الغاية في الخارج, متأخِّرٌ وجودُها في الخارج عن وجوده فيه, فهذا الذي اختاره المصنف أظهر.

ثُمَّ إذا عُرِفَ هذا فنقول: (وأسماء العلوم) المدونة من الفقه والأصول وغيرهما موضوعة اصطلاحا (لكل) من الكثرتين(
) باعتبار أمرٍ رَبَطَ(
) (
) البعضَ بالبعض, وجعل المجموع شيئا واحدا(
).

قال المصنف: يعني اسْمُ الْعِلْمِ -الذي هو النحو مَثَلاً- يُوضَع تارة بإزاء الكثرة العلمية, وباعتباره يقال: هو علم بأحوال(
) الْكَلِم(
) الخ, وتارة بإزاء المعلومات, وهي الكثرة للمُتَعلَّقات بتلك الإدراكات, وباعتباره يقال فلان يعلم النحو, فإن المعنى يعلم أحكام الْكَلِم, لا يعلم الْعِلْم بأحكام الكَلِم, وليس المراد أنه يوضع مرة لهذه الكثرة ولا يوضع للأخرى, {ومرة يوضع للأخرى (
)}(
) دون هذه, بل كل اسم لعلم فهو مشترك, فرغ من وضعه لكل من الكثرتين بوضعين(
), بدليل أن كل اسْمِ [عِلْمٍ] (
) يُسْتعمَل على النحوين.

(وكذا(
)) نقول استطرادا (القاعدة والقضية(
)) يقال كل منهما اصطلاحا لكل من المعلومات الْمُتَعلَّق {بها}(
) العلوم الكائنة بالمحكوم عليه وبه والنسبة, ومن العلم الْمُتَعلِّق بالنسبة المذكورة, وهو المسمى بالحكم, فإن الحق أن الحكم من قبيل الإدراكات, فهو كَيْفٌ لا فِعْلٌ للنفس؛ لِمَا ثبت أن الأفكار ليست موجدة للنتائج, بل مُعِدَّات للنفس لقبول صور النتائج العقلية عن واهبها, وهو عند{نا}(
) الله تبارك وتعالى, والنتيجة هي العلم الثالث {بشيء}(
), وليس هو إلا حكما بأن كذا لكذا(
), فإذا لم يكن للنفس فيه فعل وتأثير كان صورةً إدراكيةً مفاضةً من {الوهاب}(
) جل جلاله بعد العلم بالمقدمتين, فلزم أن الحكم ليس فعلا لها كذا قرره المصنف رحمه الله (
).
قلت: ومن إطلاقهما مرادا بهما الإدراك: إطلاق القاعدة على الحكم بأن المجاز خير من الاشتراك اللفظي(
), وقولُهم: (/) القضية إما صادقة أو كاذبة.

ومن إطلاقهما مرادا بهما الْمُدْرَك: قولهم "القاعد{ة}(
) قضية كلية كبرى لصغرى سهلةِ الحصول", والقضية: "قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب"(
).

ثُمَّ إذا تقرر هذا فلا ريب أن الجدير بكل طالب علم أن يتصوره أوَّلاً بحده أو رَسْمِه؛ ليكون على بصيرة أو زيادتها في طلبه؛ لأن التعريف للعِلْم إنما يؤخذ من جهة وَحْدَة الموضوع أو الغاية أو كلتيهما؛ لأن حقيقة ذلك الْعِلْم تتميز عن الحقائق الأخَر بتلك الجهة. ومن هنا يُعْلَم كونُ التعريف حقيقيا أو رَسْمِيّاً, وإنما كان الجدير بالطالب هذا؛ لأنه لو لم يتصوره بوجه استحال طلبه, ولو توجه إلى تصور كل واحد من أفراد تلك الكثرة بخصوصه تعذر عليه ذلك أو تعسر, ولو اندفع إلى طلب الكثرة من حيث إنها(
) جزئي للمفهوم العام قبل ضبطها بجهة(
) الوَحْدَة؛ لم(
) يتميز عنده المطلوب(
), ولم يأمن أن يؤديه الطلب إلى غيره, فيفوت ما يَعْنِيه, ويَضيع عمره فيما لا يُغْنيه, فحينئذ الجدير بطالب علم الأصول أن يتصوره أوَّلاً بحده(
), {غير أنه}(
) إذ كان التعريف له اسميا(
) و(
)أسماء العلوم تقال عليها بكل من الاعتبارين فحسن أن يعرف بالنظر إلى كل منهما.

(فعلى الأول) أي فيقال على أن لفظ أصول الفقه موضوع بإزاء الإدراك: (هو) أي مسمى هذا الاسم ("إدراك القواعد التي يُتَوَصَّل بها إلى استنباط الفقه")

فإدراكُ -مع قطع النظر عن كون(
) مُتَعَلَّقِـ{ـه}(
) القواعدَ- جِنسٌ صالِحٌ لأن تكون هي مُتَعَلَّقَه وغَيْرُها من الجزئيات والكليات, وبإضافته إلى القواعد خَرَجَ إدراك(
) الجزئيات, وما عدا القواعدَ(
) من الكليات.

والمراد بإدراكها: التصديق بها أعم من أن يكون قطعيا أو ظنيا, مطابقا للواقع أو غيره مطابق(/) كما سيظهر.

والمراد بالقواعد هنا: "القضايا الكلية المنطبقة(
) على جزئياتها عند تعرف أحكامها"(
), فالمراد بها حينئذ المعلومات -كما سيأتي {قريبا (
) } (
) بيانه(
)-.

وبقوله "التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الفقه" خرجت القواعد التي ليست كذلك, سواء كانت {تلك لا يتوصل بها إلى شيء, لكونها مقصودة لنفسها, أو يتوصل بها إلى غير الفقه, سواء كان ذلك من الصنائع أو العلوم(
), ومنه:}(
) علمُ الخلاف, فإنه "علم يتوصل به إلى حفظ(/) الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة {أ}(
)و هدمها", {لا}(
) إلى استنباطها(
). ومنه: علم الجدل, فإنه "علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ رأي(
) أو هدمه" أعم من أن يكون في الأحكام الشرعية أو(
) غيرها(
), فنسبته إلى الفقه وغيره سواء, فإن الْجَدَلِيَّ إما مجيب يحفظ وضعاً, أو معترض يهدم وضعاً, نَعْم أكثر الفقهاء فيه من مسائل الفقه, وبَنَوْا نكاته عليها, حتى تُوِهِّمَ أن له اختصاصا به, وانطبق التعريف على مسمى أصول الفقه من غير حاجة إلى زيادة على وجه التحقيق؛ لإخراج هذين العلمين كما فعل صدر الشريعة(
).

فإن قلت: من الظاهر أن المراد بالفقه هنا ما تقدم, فيصير تقدير الحد إدراكَ القواعد المتوصل بمعرفتها إلى استنباط التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط, وفيه ما فيه.

قلت: لا ضير فيه؛ فإن المراد باستنباط التصديق المذكور الاستدلال عليه بضم "القاعدة الكلية التي تقع كبرى إلى الصغرى السهلة الحصول في الشكل الأول؛ ليخرج المطلوب الفقهـ{ـي}(
) من القوة إلى الفعل, ولا نكير في هذا, غايتُه أن هذا لا يتأتى إلا للمجتهد؛ لأن تحصيل تلك القاعدة الكلية ثم تركيبَها مع غيرها {على الوجه}(
) المنتج للمطلوب يَتَوَقَّف على البحث عن أحوال الأدلة والأحكام, ومعرفة الشرائط والقيود المعتبرة في كلية القاعدة"(
).

وبالجملة: يتوقف ذلك على قيام ملكة(
) الاستنباط بالْمُحَصِّل, وهي لا تكون إلا لمن [هو](
) في رتبة الاجتهاد, ولا بأس بالقول باختصاص قيام هذا {الْعِلْم}(
) أجمع بمن هو في هذه المرتبة, حتى إن من ليس كذلك فهو(
) إما عادم له, أو ذو حظ منه بحسبه.

ولا يقال(
): التعريف صادق على العلم بقواعد العربية والكلام؛ لأنه(
) يتوصل بكل منهما إلى استنباط الفقه؛ لأنا نقول: المراد بالتوصل بمعرفتها "التوصلُ القريبُ بِمساعدة باء السببية, وإطلاق التوصل إلى ذلك؛ إذ البعيد إنما يكون في الحقيقة إلى الواسطة, ومنها إلى استنباط الفقه, وكلٌّ من القواعد العربية والقواعد الكلامية من هذا القبيل, فإنه يتوصل بقواعد العربية إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية, وبواسطة ذلك يُقتَدَرُ على(
) استنباط الأحكام من الكتاب والسنة, وبقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك إلى الفقه"(
).
فإن قيل: التوصل المذكور لا يكون إلا بقواعد المنطق, فيكون المنطق جزءا من الأصول.

أجيب: بأن وصف القواعد بالتوصل يشعر بمزيد اختصاص لها بالأحكام, ولا كذلك {قواعد المنطق(
)}(
) (
).

ثم في قوله: "يتوصل الخ" إشارةٌ إلَى أن هذا العلم طريقٌ إلى غيره غيرُ مقصود بالذات لنفسه, وإلى أن غايته(
) حصولُ غيره -كما هو شأن العلوم الآلية(
)-, كما أن غاية العلم المقصودَ حصولُ نفسه.

قال شيخنا المصنف -رحمه الله-: وإن كان له غاية أخروية أو دنيوية؛ إذ ليس مسمى الغاية إلا ما علمت(/) انتهى, وهو حسن.

وإلى وَحْدَةِ غايتِه؛ فإن الغاية المقصودة منه هي التمكنُ من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية.

(وقولهم) أي جَمْعٍ من الأصوليين في تعريفه (عن) الأدلة (التفصيلية) بعد قولهم: "{العلم}(
) بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية" -كما هو تعريف ابن الحاجب(
), وصاحب البديع(
) وغيرهما(
)- (تصريحٌ بلازم) ظاهر {لـ}(
)ـلاستنباط, فإن استنباط الأحكام المذكورة لا يكون إلا كذلك, فهو بيان للواقع لا للاحتراز عمَّا هو داخل بدون ذكره, إذ {لم}(
) يوجد {عِلْم}(
) بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية حتى يحترز بذكر التفصيلية عنه, فلا ضير في تركه, بل لعل تركه أدخل في باب التحقيق في شأن الحدود.

(وإخراج) علم (الخلاف) عن تعريف علم الأصول (به) أي بقولهم عن أدلتها التفصيلية كما في البديع(
), فإن قولَ الخلافي -مثلا: ثبت بالمقتضي السالم عن المعارض و(
)لَم يبينه, أو(
) لو ثبت لكان مع المنافي ولم يبينه-, تَمَسُّكٌ بالدليل الإجمالي غلط(
)؛ فإنه لابد من تعيين ذلك المقتضي أو المنافي وإن أجمل في أول كلامه, فيقول: ثبت مع المقتضي وهو كذا, أو مع المنافي وهو كذا, وحينئذ فهو متمسك بالدليل التفصيلي, وإلاَّ لم يثبت له شيء؛ لأن كلامه حينئذ مُجَرَّدُ دعوى أن هناك مقتضيا أو نافيا.

مثاله: لو قال الحنفي المعلل "الوتر واجب"(
), لا يكفيه أن يقتصر على قوله "لوجود المقتضي" بل لابد أن يعينه بأن يقول مثلا: وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الوتر حق(/), فمن لم يوتر فليس مني, {الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني, الوتر حق {فمن لم يوتر فليس مني}(
)"}(
) كما رواه الحاكم وصححه(
).

ولو قال المعترض {الشافعي} (
): الوتر ليس بواجب, لا يكفيه أن يقتصر على قوله: إذ لو ثبت وجوبه لكان مع المنافي, بل لابد أن يعينه بأن يقول مثلا: وهو ما في الصحيحين عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير"(
).

فيحتاج المعلل إما أن يَجْمَعَ بينهما: بأن حديث ابن عمر واقعةُ حالٍ لا عموم لها, فيجوز أن يكون ذلك لعذر, أو يُرَجِّحَ حديث الحاكم (
) بأنه قول, والقول مقدم على الفعل(
), إلى غير(
) (/) {ذلك}(
), فلم يذكر كلٌّ منهما إلا دليلا تفصيلياً.

فظهر أن الاحتراز عن علم الخلاف لم يقع بقولهم عن الأدلة التفصيلية, بل إنما وقع بما في الحد من وصف(
) القواعد بكونها يتوصل بها إلى استنباط الفقه. ثم نقول استطرادا: (وعليه) {أي} (
) {و}(
) على أن اسم الْعِلْمِ بإزاء الإدراك (ما تقدم من) تعريف (الفقه) تغليبا لأحد جزأيه الذي هو التصديق المذكور على الجزء الآخر الذي هو ملكة الاستنباط, فإن التصديق إدراك وهو كالأصل في حصول الـ[ـمَـ}(
)ـلَكَة.

واعلم أنه لَمَّا وقع لجماعة -كابن الحاجب- تعريفُ الأصول بالْعِلْمِ بالقواعد, وفَسَّره أعيان من المتأخرين -كشمس الدين الأصفهاني(
) وسراج الدين الهندي (
)  وسعد الدين التفتازاني(
)- بأنه الاعتقاد الجازم المطابق (
) , ووقع عند المصنف عدَمُ اشتراط المطابقة والجزم لوجود المقتضي لعدم اشتراطهما(
): أفاض في بيان ذلك فقال: (وجَعْلُ الْجِنْسِ) في تعريف الأصول إذا كان موضوعا بإزاء الإدراك (الاعتقادَ الْجازِمَ الْمُطابِقَ) للواقع لموجب احترازا بالجزم عن الظن, وبالمطابقة عن الجهل, وحذفوا هذين القيدين اللذين ذكرناهما للعلم بهما (مُشكِلٌ بقصة المخطئ في) علم (الكلام(
)) فإنَّ مُقتَضَى هذا الْجَعْلِ أن لا يكون شيءٌ من الإدراك الظني للقواعد المذكورة, ومن الإدراك القطعي لها الذي ليس بمطابق للواقع: من أصول الفقه.

لكن صَرَّحَ القاضي عضد الدين(
) وغيره(
) بأن المخالف وإن (
)خطئ -سواء {بُدِّع}(
) في اعتقاده وفيما يتمسك به في إثباته كالمعتزلة(
), 

أو كُفِّر كالْمُجَسِّمَة (
)-؛ لا يُخْرِجُه من علماء الكلام, ولا علمه الذي يقتدر معه على إثبات عقائده الباطلة ولا مسائله من علم الكلام(
), فإنه كما قال شيخنا المصنف(
): علم الكلام يقال لِمَا يبحث عن أحوال موضوعه الخاص, الذي هو المعلوم من حيث(
) يثبت له ما يصير معه عقيدة دينية أو ذات الله تعالى -على اختلافهم-, فيدخل في ذلك علم المخطئ؛ {لـ}(
)ـأنه(/) يبحث عن أحوال موضوعه كذلك, فإذا كان هذا في الكلام -وهو أعلى العلوم, وألزمها قطعا بالمسائل-؛ ففي الأصول أولى.

ولاشك أن إدراك المخطئ ليس مطابقا في كل علم, فلزم أن لا يُذْكَر في عِلْم من العلوم لفظُ العِلْم جنساً ويراد به ذلك.

قلت: وفي هذا دليل على أن أسماء العلوم إنما وضعت بإزاء ما أدى إليه البحث عن أحوال موضوعها من التصديقات أو المسائل, طابقت أولم تطابق.

ثم هذا بيان للمقتضي {لدخول غير المطابق هنا, وأما بيان المقتضي}(
) {لدخول}(
) التصديق الظني فأشار إليه بقوله: (ولأنا نمنع اشتراطه) أي الإعتقاد الجازم المطابق (في الأصول).

قال المصنف: لأن هذه القواعد التي هي مسائل أصول الفقه مما يكفي الظن في أن تنسب إلى موضوعاتها, وهي الكلياتُ {الجاريةُ}(
) على(
) خصوصيات الأدلة التفصيلية أحكامُها, كالأمر للوجوب(
), والنهي للتحريم(
), وتخصيص العام يجوز, والمشترك(
) لا يعم(
), وخبر الواحد مقدم على القياس(
) الجاريات على: أقيموا الصلاة, لا تقربوا الزنى, لا تقتلوا النساء والصبيان(
), 

وخبر القهقهة(
) ونحو ذلك.

قلت: ثم هنا تنبيهات:-

أحدها: أنه قد ظهر أن هذا {المنع الثاني الصريح المتسلط على اشتراط جملة هذا المركب التقييدي(
) إنما هو راجع إلى اشتراط الجزم منه, كما أن المنع الأول(
)}(
) بالقوة إنما هو راجع إلى اشتراط المطابقة منه, ولا ريب في صحة مثله؛ لأنه لا وجود لجملة(
) المركب بدون {وجود}(
) جميع أجزائه.

ثانيها: إن قلت: كيف يسوغ هذا وقد تقرر أن الحد لا يمنع؟

قلت: ليس هذا بالمنع الممنوع وإن كان بلفظ المنع, وإنما هو بيانُ خَلَلٍ في الحد أَوْجَب(
) {عَدَمَ} (
) كونِه جامعا, ومثله لا شك في جوازه(
).
ثالثها: إن قلت: إذا كان هذا الإدراك الخاص طريقا إلى الفقه, ومنه ما هو ظن لقاعدة(
) مظنونة في نفسها, يلزم منه أن يكون (
)الإدراك الخاص المتعلق بجزئياتها ظنا (
)أيضا, {و}(
)أن تكون جزيئات(/) القاعدة المظنونة {مظنونة}(
) أيضا, فلا يتم كونُ الفِقْه التصديقَ الْقَطْعِيَّ.

فقد أجاب المصنف(
) عن هذا بما حاصله الَقْول بالْمُوجَب(
) ومنع تمام كونِ الفقهِ التصديقَ القطعيَّ اصطلاحا, وأفاد أن ظن الأحكام المذكورة -كوجوب الوتر, وحرمة اليراع(
) والشطرنج(
), واستنان الأربع بتسليمة(
), 

وكراهة التنفل قبل المغرب(
), وما لا يحصى من أفراد الأحكام المظنونة-: مُتَعَلَّقَاتٌ(
) للفقه لا من الفقه؛ لأن متعلَّقات الفقه ليست من ذاته, ثم إذ قد ظهر أن اللازم أن لا يُذكَر في تعريف عِلْم من العلوم لفظُ الْعِلْم جنسا(
) ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق.

(فالأوجه كونه) أي معنى العلم جنسا في تعريف أَيِّ عِلْمٍ كان (أعم) من الجازم والمطابق.

قال المصنف: هذا إنْ شُرط في ذلك العلم الْجَزْمُ(
) بالمسائل, ولم يُكتَفَ فيه بالظن, وإن اكتُفِيَ به(
) فأحرى.

ثم إن الأصول ليس كالكلام, فإن بعض مسائله ظنية كما تقدمت الإشارة إليه (
) , فلهذا عدل المصنف إلى جعل الْجِنْسِ الإدراكَ الأعَمَّ من اليقين الكائن في المسائل الإجماعية من الأصول(
), والجهْلِ المركب(
) الكائن من المخطئ في خلافياته, والظَّنِّ الكائن في الظنية منه, والله سبحانه أعلم.

(وعلى الثاني) أي ويقال في تعريف(
) أصول الفقه على أنه موضوع بإزاء الْمُدْرَك: ("القواعد التي يُتَوَصَّل بمعرفتها") إلى استنباط الفقه, وإنما حذفه؛ للعلم {به} (
) مع قرب العهد, حتى لو أريد الاقتصار على تعريفه بهذا الاعتبار وجب ذكر هذا المحذوف.

ثم عرفت أنه لا يشترط في هذه القواعد القطعُ ولا المطابقةُ, وأن وصفها {بكونها}(
) يتوصل بمعرفتها توصلا قريبا إلى استنباط الفقه مُخْرِجٌ لِمَا عداها.

ثم لا بأس أن يقال توضيحا: (والقواعد هنا:) أي في هذا التعريف (معلوماتٌ, أعني المفاهيم التصديقية الكلية, من نحو: الأمر للوجوب), والنهي للتحريم, وخبر الواحد يفيد الظن(
), لا نفس الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما ظنه بعضهم, (ولذا) أي ولأجل أن المراد هنا(
) بلفظ القواعد المعلومات (قلنا): يتوصل (بمعرفتها)؛ لأنها حينئذ تكون معروفة مُدْرَكَة, وإلاَّ كان المعنى يتوصل بعِلْم الْعِلْم كذا عن المصنف, يعني لو كان المراد بها الإدراكات(
).

ولقائل أن يقول: لا ضير في ذلك؛ لأنها تصير مُدْركَة للإدراك وإن كانت هي في نفسها إدراكا أيضا, كما تقدم نظيره في شرح قوله "والوجه أنه شخصي" (
) , بل التوصل المذكور إنَّما هو بِمعرفتها, بل برعايتها(
) واستعمال مقتضياتها, سواء كانت مُدْرَكاتٍ أو إدراكاتٍ, وإن كانت هي في حد ذاتها صالحة للتوصل, كما هو الشأن في سائر الآلات الموضوعة لتحصيل ما وضعت لتحصيله. نعم الشائع أن يقال فيما هو مُدرَك في حد ذاته يتوصل بمعرفته فيما هو إدراك في نفسه يتوصل به تحاشيا عن صورة التكرار.

ولعلَّ هذا هو مراد المصنف {ثُمَّ}(
) في ظني أني (
) كنت قد سألت المصنف -رحمه الله تعالى- عن وجه تخصيص التنبيه على أن القواعد هنا معلومات مع أنها في التعريف الأول كذلك, فأجابَنِي بما معناه: لأنه ليس في كونها كذلك هناك لبس واحتمالٌ بخلافها هنا.

(ومعناها) أي القاعدةِ من حيث هي مرادا بها(/) المعلوم, فينطبق على كل قاعدة من هذه القواعد؛ لأنها (
)مماصدقاتها كغيرها أيضا, لأن القواعد تضمنتها(/) والمقيد يشتمل على المطلق (-كالضابط(
), والقانون(
), والأصل, والحرف(
)-:) أي مثل معنى هذه الألفاظ اصطلاحا, وإن كانت في الأصل لِمَعَانٍ غيرِ ما (
) نذكره من(
) المعنى الاصطلاحي لها:

أما ما عدا القانون فظاهر.

وأما القانون؛ فلأنه في الأصل لفظ سرياني روي أنه اسم المسطر بلغتهم, إما مسطر الكتابة {أ}(
)و الجدول(
).

والمعنى الاصطلاحي المترادفة هذه الألفاظ فيه: ("قضِيَّةٌ كليَّةٌ كبرى لسهلة الحصول") أي لقضِيَّةٍ صغرى سهلةِ الحصول(
), 

فيخرج الفرع(
) {بـ}(
)ـترتيبها معها من القوة إلى الفعل, وإنما {لم يذكر}(
) هذا للعلم به, ثم هذا هو المراد {بما} (
) يقال: "أمر كلي منطبق على جزئياته عند تعرف أحكامها منه", فإذن ما في الكتاب أجلى وأَوْلَى.

ثم إنما وصف القضية -وقدمنا تعريفها- بالكلية؛ لأن القضية الجزئية أو الشخصية(
) لا تسمى بشيء من هذه الأسماء, وبكونها كبرى؛ لأنه المحقق لتسميتها بهذه الأسماء.

وبكون صغراها سهلة الحصول؛ لأنها من قبيل حَمْلِ الكلي على ما هو جزئي له, وقد أشار إلى سبب سهولتها بقوله: (لانتظامها) أي لكون صغراها منتظمة (عن) أمر (محسوس).

والمراد بالفرع الذي يخرج بجعلها كبرى لتلك الصغرى من(/) القوة إلى الفعل حُكْمُ ذلك الجزئي الذي حُمِلَ عليه الكلي.

ثم أشار بقوله: (كهذا(
) نَهْيٌ وأَمْرٌ) إلى مثالين للصغرى المذكورة من(
) الأصول, وهما أن يقال مثلا في قوله تعالى: ﭽ (((( ((((((((((( (((((((((( ( ﭼ [الإسراء: 32]: {{هذا {أ}(
)}(
)و "لا تقربوا الزنى"}(
) نَهْيٌ, وفي قوله تعالى: ﭽ(((((((((((( ((((((((((( ﭼ [البقرة: 43]: هذا {أ}(
) و"أقيموا الصلاة" أَمْرٌ, إذ لا خفاء في أن كلا من "لا تقربوا الزنى" و"أقيموا الصلاة" شيء محسوس بحاسة السمع, فإذا ضممت إليه القاعدة التي هي "وكل نهي للتحريم" "وكل أمر للوجوب" انتظمت معه كبرى, وخرج بهذا الترتيب الفرع, وهو "لا تقربوا الزنى للتحريم" "وأقيموا الصلاة للوجوب" من القوة إلى الفعل.

قال المصنف -رحمه الله-: ومثال ذلك من الفقه قولنا: "كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به فهو رجوع عن الوصية"(
), فإذا وُجِدَ بَيْعٌ للموصَى به انتظمت الصورة السهلة المسندة إلى الحس(
), وهو قولنا: "هذا تصرف أوجب زوال الملك(/) {في الموصى به", وتضم الكبرى هكذا: "وكل تصرف أوجب زوال الملك}(
) في الموصى به فهو رجوع عن الوصية", {فيخرج الفرع: "هذا رجوع عن الوصية"}(
).

ثم هنا تنبيه وتكميل:-

فالتنبيه: لَمْ يذكر المصنف تعريف الفقه على اعتبار وضعه للكثرة {الْمُدْرَكَة؛ {لأنه}(
) لم يقع التعرض لتعريفه إلا لوقوعه جزءا من تعريف الأصول بالمعنى الإضافي, وحيث عرَّفه بناء على اعتبار وضعه للكثرة}(
) الإدراكية اقتصر عليه؛ لاندفاع الضرورة {به}(
). وأنت إذا أردت تعريفه باعتبار وضعه للكثرة الْمُدْرَكَة فلا يخفى عليك {مـ}(
)ـما تقدم:

فعلى المنهج الذي سلكه المصنف: "المسائل التي موضوعاتُها أعمالُ المكلفين التي لا تقصد لاعتقادٍ, ومحمولاتُها الأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط".

وعلى سبيل من خَصَّصَه بالظن: إبدال القطعية بالظنية.

وعلى طريق من جَعَلَ بعضه قطعيّاً وبعضه ظنيّاً: الجمع بينهما.

وأما التكميل: فاعلم أن اسم الْعِلْمِ كما(
) يوضع بإزاء {كل}(
) من الكثرتين المذكورتين, ويُعرَّف باعتبار كل منهما, يُوضَع بإزاء الْمَلَكَة ويعرَّف باعتبارها, كما صرحوا(
) به في شرحِ غَيْرِ مَا تَعْرِيفٍ, بل بعد أن ذكر بعض الأفاضل أن الظاهر أن العِلْم حقيقة في الإدراك مجاز في القواعد الْمُدرَكة, إطلاقاً للمصدر على المفعول, ولم يُجعَل حقيقة فيها ترجيحاً للمجاز على الاشتراك, وكذا إطلاق العِلْم على الْمَلَكَة مجازاً إطلاقا لاسم الْمُسبَّب على السبب أو بالعكس(
), قال: "وقد يقال يتبادر [إلى](
) الفهم من إطلاق العِلْم على العلوم المدونة والصناعات الْمَلَكة أو القواعد من غير استعانة بقرينة, وهذا آية النقل, فلفظ العِلْم فيهما حقيقة عرفية واصطلاحية(
)"اﻫ.

وعلى هذا فتعريفهما على منهاج المصنف أن يقال: "الأصول الْمَلَكة الحاصلة من القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الفقه", هذا إن أريد بالفقه إحدى الكثرتين, فـ{ـإن} (
) أريد به الملكة {قيل: "إلى حصول الفقه"}(
) أو "إلى الفقه". والفقه: "الملكة التي يتوصل بها إلى التصديق بالأحكام الشرعية القطعية لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقادٍ والاستنباط"
(وهذا) التعريف ([حَدٌّ](
) اسْمِيٌّ) وكذا ما تقدمه, وكأنه إنما خصصه لقربه وظهور جريان هذا فيما قبله أيضا, وإنما كانت هذه حدودا اسمية(
)؛ لأنها تعريف(
) مفهوم الاسم, {وما تعقله الواضع فوضع الاسم بإزائه, و{هو} (
) بهذا الاعتبار اسمي البتة؛ لأنه جواب ((ما)) التي لطلب مفهوم الاسم}(
) ومتعقل الواضع, وهو هنا لإفادة ما وضع الاسم بإزائه بلفظ يشتمل على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا, ومن ثَمَّةَ تعدد(
) في المعنى كما في اللفظ.

ولو كان حَدّاً ذاتيا [تَا](
)مّاً؛ لم يتعدد معنى؛ لأن الشيء لا يكون له حدَّان ذاتيان إلا من جهة العبارة, بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة, وبالتضمن أخرى, بخلاف غيره, فإنه جائز التعدد(
).

نعم, قد يكون التعريف الاسمي نفسَ حقيقة ذلك الشيء, {بـ}(
)ـأن يكون متعقل الواضع نفس الحقيقة, فيتحد التعريف الاسمي والحقيقي, إلا أنه قبل العِلْم بوجود الشيء يكون اسميا, وبعد العلم بوجوده ينقلب حقيقيا, مَثَلاً: تعريفُ المثلـ{ـث}(
) في مبادئ الهندسة {بـ}(
)ـشكل يحيط {به}(
) ثلاثة أضلاع: تَعْرِيفٌ اسْمِـ{ـيٌّ}(
), وبعد الدلالة على وجوده بالبرهان الهندسي(
) يصير هو بعينه تعريفا حقيقيا(
), فلا جرم أن قال: (ولا ينافي) التعريف الاسمي التعريف (الْحَقِيقِيَّ).

ثُمَّ لَمَّا وقع التنبيه على هذا, ولم يثبت خلاف صريح في جواز وجود الحقيقي {وغير الحقيقي من حيث هما, ولا في جواز كون غير الحقيقي مقدمةً للشروع, وإنَّما ثبت في جواز الحقيقي} (
) مقدمة للشروع؛ أشار إلى ذلك فقال(/):

(واختلف فيه) أي في الحد الحقيقي, ومن حيث إنه هل يكون (مقدمة للشروع) في العلم؟ (ولا خلاف في خلافه كما قيل) أي والحال أنه لا خلاف في خلاف الحقيقي المذكور مقدمة للشروع, وهو الحقيقي الذي لم يذكر مقدمة له, فإنه جائز الوجود بلا خلاف على ما قيل (لإمكان تصور ما تتصف به) النفس من تصور أو تصديق.

ولَمَّا كان تصور التصديق الذي اتصفت به النفس ليس {به}(
) خفاء؛ إذ لا خفاء في إمكان تصور النسبة الواقعة بين الشيئين والتي ليست بواقعة بينهما, بخلاف(
) التصور؛ إذ قد يستبعد تصوره بواسطة أن حصول الشيء في النفس هو(
) تصوره؛ خَصَّهُ بإزالة الوهم فقال: (ولو) كان ذلك الوصف (تصورا إذ الحصول لا يستلزمه) أي تصور الحاصل, فضلا عن كونه نفس تصوره.

قال المصنف -{رحمه الله}(
)-: وحاصله أن الحد تَصَوُّر ذات المحدود إجمالا, وغاية حَادِّ العِلْمِ أن يكون متصفا بالعِلْم بجميع مسائله, والاتصاف بالشيء لا يستلزم تصوره, كالشجاع متصف بالشجاعة وقد لا يتصورها, وإذا كان كذلك أمكن أن يتعلق من العالم بالمسائل المشتملة على التصورات تَصَوُّرٌ لها على سبيل الإجمال, فيكون تصورا متعلقا بتصور حاصل ليصير متصورا إجمالا, ولا شك أن(/) الإنسان وإن علم المسائل تفصيلا لا يصير عالما دائما(
) بتفصيلها في مشاهد النفس, {فإن(
) النفس}(
) لبساطتها لا تُدرِك المتعدد التفصيلي إلا على التعاقب, وإذا تم كذلك صار عندها صورة إجمالية منه حاصلة, فصح أن يتعلق بها تصور لها, اﻫ.

فظهر أن التصور لا حجر فيه يتعلق بكل شيء, حتى التصور {وعدم التصور}(
), ثم كما أن الحصول لا يستلزم التصور كذلك التصور لا يستلزم الحصول والحاصل(
) كما في شرح المواقف {للمحقق}(
) الشريف وغيره:

"أن ارتسام ماهية العلم في النفس على وجهين:

أحدهما: أن ترتسم فيها بنفسها في ضمن جزئياتها, وذلك حصولها وليس تصورَها ولا مستلزما له, على قياس حصول الشجاعة للنفس الموجبة لاتصافها بها من غير أن(
) تتصورها.
والثاني: أن ترتسم فيها بمثالها وصورتها, وهذا هو تصورها لا حصولها, على قياس تصور الشجاعة التي لا توجب اتصاف النفس بها"(
).

ثم أفاض في بيان ما أشار إليه من الاختلاف فقال: (فقيل: لا) يجوز(
) أن يكون الحقيقي مقدمة للشروع؛ (لأن الكثرة) الخاصة الإدراكية أو الُمدْرَكِيَّة التي هي عبارة عن العلم, وقد وضع الاسم بإزائها, لها(
) جهة وحدة اعتبارية, {هي(
)}(
) وحدة الغاية أو الموضوع -كما سلف-, وظـ{ـاهرٌ}(
) أن هذه الكثرة (بتلك الوحدة) الاعتبارية(
) (لا تصير نوعا حقيقيا)؛ لأن الحد الحقيقي يكون بذكر الذاتيات الكلية التي هي الجنس الكلي {للمحدود, {و}(
)المميز الكلي}(
) الداخل, وهو الفصل. وجهة الوحدة المأخوذة في تعريف العلم إنما هي عارضة من عوارض تلك الكثرة, فلا يكون المعنى المنتزع من تلك الكثرة جنسا وفصلا حقيقيين, فلا يكون التعريف حدا(
) حقيقيا, بل رسما.

وتَعَقَّبَه المصنف بقوله: (ومقتضى هذا) التعليل (نفيه مطلقا) أي نفي وجود الحقيقي مقدمة للشروع وغير مقدمة له, وإذا كان كذلك (ففيه الخلاف أيضا).

والحاصل: أن المصنف نظر فيه بأن الدليل أعم من الدعوى, فلو صح؛ لبطل ما الْمُبْطِلُ معترف بصحته, وهو جواز وجود الحقيقي في حد ذاته(
).

ومنهم من علل منع الجواز بما أشار إليه بقوله: (ولأنه) أي الْحَدَّ الْحَقِيقِيَّ (بسرد العقل كل(
) المسائل) أي بتصور جميع مسائل العلم المحدود, أو بتصور جميع التصديقات المتعلقة بها؛ لِمَا عرفت أن حقيقة كل علم مسائلُه إذا كان موضوعا بإزاء المعلومات, أو التصديقُ {بمسائله}(
) إذا كان موضوعا بإزاء العلم(/) بالمعلومات, (وليس) الْحَدُّ الحقيقي (حينئذ) أي حين إذ(
) كان عبارةً عما ذكرنا (الْمُقدّمةَ) للشروع في العلم؛ لأن {الحد} (
) الحقيقي حينئذ بمعرفتها نفسها, وذلك هو معرفة العلم نفسه لا مقدمة الشروع فيه, فلا يتصور أن يكون له حد حقيقي هو مقدمة الشروع فيه.

(وقيل: نعم) أي يجوز أن يكون مقدمة للشروع؛ (لأ{ن}(
) الإدراكـ{ـاتِ}(
) أو متعلَّقاتِها) أي متعلَّقات الإدراكات التي كل منهما (
)  نفس العلم, على تقدير وضع اسم العلم بإزائه, (كالمادة) لمسمى العلم, فينتزع العقل منها واحدا كليا مشتركا بين سائر الإدراكات, أو متعلَّقاتها(/), 

(ووحدتها) أي وحدة(/) الإدراكات أو متعلَّقاتها على التقديرين, وهي وحدة الموضوع (الداخلة) في مسمى العلم اصطلاحا (كالصورة) لمسمى العلم, فينتزع {العقل}(
) منها كليا خاصا بذلك المسمى (فينتظم المأخوذ منهما (
) ) أي من الإدراكات أو متعلَّقَاتها ومن وحدتها: (جِنساً وفَصْلاً) بأن يكون ما هو كالمادة جنسا قريبا, وما هو كالصورة فصلا قريبا, فيتحقق الحد الحقيقي (من غير حاجة) في انتظام المأخوذ منهما (
)  حدا حقيقيا (إلى سرد الكل) أي إلى تصور كل المسائل أو تصور كل التصديقات بها على التقديرين, وإذا أمكن تَحقُّقُه بهذا الوجه؛ فلا مانع من وقوعه مقدمةً للشروع في العلم.

قال المصنف -رحمه الله {تعالى}(
)-: فاندفع الوجه الأول وهو ظاهر, وتَضمَّن دفع الثاني أيضا؛ فإنه لَمَّا أمكن حد العلم الحقيقي بأمرين كليين لم يلزم أن يكون حده بمعرفة عين تلك المسائل واحدةً واحِدَةً, ولأن تلك جزئياتٌ, والتعريف ليس بها, بل بالمنتزع الكلي منها, كالحيوان الناطق المنتزع من زيد, اﻫ.

وفي اندفاع الأول بما سبق ما لا يخفى, بل الوجه ما أشار إليه بقوله: (وإذا كان العلم مطلقا) أي بمعنى الإدراك (ذاتيا لما تحته) أي جنسا للأنواع(
) التي هي اليقين والظن والشك والوهم (والعلم المحدود ليس إلا صنفا) من بعض أنواعه؛ "لأن واضع العلم لَمَّا لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب على العلم بأحوال شيء {أو أشياء}(
) من جهة خاصة؛ وضعه ليبحث عن أحواله من تلك الجهة, فقد قيد(
) ذلك النوع من العلم بعارض كلـ{ـي}(
) فصار صنفا, وقيل {لـ}(
)ـلواضع: صَنَّفَ العلم, أي جَعَلَه صنفا, فالواضع {للعلم}(
) (
) أَوْلَى باسم الْمُصَنِّف من المؤلفين وإن صح أيضا فيهم", ذكره المصنف في فتح القدير(
).

فحينئذ (لم يبعد كونُه) أي الخلاف في جواز وجود {الحد}(
) الحقيقي مقدمة للشروع الذي هو فرع وجوده في حد ذاته خِلافاً (لفظيا مبنيا على) اختلاف (الاصطلاح في مسمى) الحد (الحقيقي, أهو ذاتيات) الماهية (الحقيقية) وهي الثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل, (أو مطلقا)؟ أي {أ}(
)و هو الأمر الكلي الأعم من أن يكون ذاتيا{ت}(
) الماهية(
) الحقيقية, أو ذاتيات الماهية الاعتبارية, وهي الكائنة بحسب اعتبار العقل, كما إذا اعتبر الواضع عدة أمور فوضع بإزائها أسماء, فمن اصطلح على الأول نفى وجود الحد الحقيقي لشيء من العلوم(
)؛ {لأن العلوم}(
) المحدودة(
) كلّها ليست إلا ماهيا{ت}(
) اعتبارية؛ لأن كل علم عبارة عن كثرة من الإدراكات هي علوم(
) أو ظنون, أو منها ومنها, متعلقة بأشياء(
) كما ذكرناه(
), فمُيِّزَتْ كل طائفة من تلك الإدراكات بنسبتها إلى متعلق خاص, فعُدَّتْ عِلْما على حدة(
), فكان كلُّ علم طائفةً من الإدراكات {الجزئية, انتُزِعَ منها كلي عام كالعلم والظن ونحوه, وقُيِّدَت بعارض كلي هو جهة الغاية والموضوع, وهو أمر خارج عن نفس {تلك} (
) الإدراكات}(
) المنتزع منها, والصنف هو النوع المقيد بعارض كلي, فهو إذن أمر اعتباري؛ لأن ماهيته ليست بحقيقية بل اعتبارية؛ {لأنه اعتبر}(
) فيه داخل وخارج جعل جزءه بخلاف النوع, و(
)إذا انتفى وجود الحد الحقيقي في نفسه, فقد انتفى كونه مقدمة للشروع, ومن اصطلح على الثاني جوز وجود الحد الحقيقي للعلوم؛ لِمَا ذكرناه. {وحينئذ}(
) لا يبعد جواز(
) وجوده مقدمة للشروع؛ إذ لا مانع من ذلك, والتعاليل من الطرفين مما يرشد إلى ذلك.

ولو وقع الاتفاق على أن مسمى الحد الحقيقي ما قاله الأولون أو ما قاله الآخرون؛ لارتفع الخلاف, إذ على التقدير الأول يقع الاتفا{ق} (
) على نفي وجوده مطلقا, وعلى التقدير الثاني يقع الاتفاق على جواز وجوده مطلقا, ولا بعد حينئذ في أن يقع الاتفاق على جواز كونه مقدمة للشروع.

ثم ما ذكره المصنف من أن العلم مطلقاً ذاتي لما تحته من الأنواع لا عارض لها هو الظاهر؛ للقطع بأن مفهومه معتبر فيما تحته منها يقينا وظنا وغيرهما لا يزيد كل منها عليه إلا بما ينضم إليه, فيصير به نوعا(
) فاندفع منع كونه ذاتيا لما تحته, كما في شرح المواقف للمحقق الشريف(
).

ولا يقال: ينبغي أن لا يصح (
) انقسام العلم إلى ما ذكرتم؛ لأنه من مقولة الكيف(
) على ما هو الصحيح, والكيفيات لا تقبل التقسيم, ولا يبحث عنها بكم؛ لأنها لا تتجزأ(
)؛ لأنا نقول: التقسيم الْمَنفي عنها تقسيم الكل إلى أجزائه, ومطلَق العِلْم كلي معقول, وما تحته من المعاني(/) هي جزئيات له, ولا ريب في صحة قسمة الكلي إلى جزئياته, فيجوز السؤال عن عدد جزئيات مُطلَق العِلْم وانقسامه إليها وحمله بالمواطأة عليها, -والله تعالى أعلم-.
{الأمر}(
) (الثاني) من الأمور {التي}(
) مقدمة(
)(/) هذا الكتاب عبارة عنها: في بيان {موضوعه(
)}(
).

(موضوعه:) أي أصولِ الفقه (الدليل السمعي الكلي) فالدليل سيأتي(
)  بيانه مُسْتَوْفًى.

والسمعي: ما ثبت كونه كذلك بالشرع(
), فصَدَق على القياس كما على الكتاب والسنة والإجماع(
), وهو احتراز عما ليس بسمعي, فإنه ليس موضوعَ هذا العلم, {سواء كان عقليا صِرْفا, أو حسيا محضا, أو غيرهما.

والكلي سيأتي (
)  معناه أيضا, وهو احتراز عن الجزئي(
), فإنه ليس موضوعَ هذا العلم}(
), وإنما هو من أفراد(
) أنواعه أو أعراضه أو أنواعها يكون موضوعا لمسائله كما سيأتي (
)  {قريبا}(
).
فإن قلت: كيف يستقيم وصف الدليل(
) السمعي به وهو لا وجود له في الخارج, والدليل السمعي موجود فيه؟

قلت: الكلي الذي لا وجود له في الخارج {هو العقلي والمنطقي, وهذا(
) الكلي ليس بأحدهما, وإنما هو كلي طبيعي(
), و{هو (
) {مما}(
)}(
) قد يكون موجودا في الخارج}(
) على ما عرف.

ثم {ليس}(
) الدليل المذكور -من حيث هو- موضوعَ هذا العلم, بل (من حيث يُوصَل العِلْم بأحواله) أي الدليلِ (إلى قدرة إثبات الأحكام) الشرعية (لأفعال المكلفين) التي لا تقصد لاعتقادٍ, وإنما طوى ذكرهما للعلم بهما {مما}(
) تقدم, (أَخْذاً من شخصياته), أي حال كون الدليل المذكور مأخوذا أي منتزعا من ماصَدقَاته.

وإنما كان هذا موضوعَ هذا العلم؛ لأن موضوعَ كل علم ما يبحث فيه عن(
) أعراضه اللاحقة لذاته أو مساويه(
).

والعارض هنا: الخارج المحمول وقد يتجوز في التمثيل بمبدئه, والذاتي منه ما عروضه بلا واسطة في الثبوت في نفس الأمر, وإن استدعى وسطا في التصديق لخفاء ذلك اللزوم, لا {ما}(
) منشؤه الذات, كما ذهب إليه بعضهم, ومشى عليه في التلويح(
).

قال المصنف: وإلاَّ {لَمَا}(
) بحثوا عن وجود النفوس والعقول في الإلهي؛ إذ ليس هو مقتضى ذواتها, وكذا الأحكام السبعة(
) بالنسبة إلى أفعال المكلفين وغير ذلك.

والمراد بالمساوي: أعم من المساوي في الصدق -وهو المشهور- أو في الوجود(
), حتى إن ما يعرض بواسطة المباين المساوي في الوجود, الذي يثبت بوجود الجسم للجسم, يُبْحَث عنه في العِلْم, حتى إنه يبحث عن الألوان في العِلْم الذي موضوعه الجسم الطبيعي, وعروضه للجسم بواسطة السطح, فليس الجسم أبيض إلا لأن السطح أبيض, ولا شيء من الجسم بسطح(
).

فإن قيل: كون الذاتي لازما للذات يقتضي ثبوته معها ذهنا, وإذا ثبت حيث ثبت فلا بحث؟

فالجواب: أن اللازم من اللزوم ثبوته معه صورة مع صورة وإن لم يكن مدركا؛ إذ حصول الشيء ذهنا لا يستلزم تصوره, والمراد من البحث الحكم بثبوته له صادقا عليه لزوما, وهو أخص من ثبوته معه, حتى إن ما من اللزوم يكفي في الحكم به تصور الملزوم أو الملزوم مع اللازم, -وهما البين بالمعنى الأخص, والبين بالمعنى الأعم-: ليس واحد منهما مبحوثا عنه, وإذا كان هذا في اللوازم العقلية كمساواة المثلث لقائمتين ففي الشرعية أولى,اﻫ.

والدليل السمعي الكلي بالنسبة إلى هذا العلم بهذه المثابة؛ لأنه يُبْحَث فيه عن أعراضه اللاحقة لذاته, وهي(
) كونه مُثبِتاً للأحكام الشرعية, ثم لَمَّا كان اللازم في التعبير عنه لفظا للدلالة عليه بخصوصه أن يُقَيَّد بالحيثية التي يقع البحث عن أعراضه المذكورة من جهتها؛ لأنه لم تتحقق غاية تترتب على البحث عن أحوال شيء من جميع جهاته: قَيَّدَه بها.

وقد اندفع بقوله "إلى(/) قدرة إثبات الأحكام" الإشكال(
) المشهور على قولهم: "إلى إثبات الأحكام"(
), وهو أنه إذا كان موضوع الأصول الأدلة الشرعية من حيث إثباتُها للأحكام الشرعية, كانت هذه الحيثية قَيْد{اً}(
) للموضوع, فيكون جزءا منه, وحينئذ يلزم تقدمها على نفسها؛ لأنها مما يُبْحَث عنها في هذا العلم, ولا خفاء في أن ما به يعرض الشيء {للشيء}(
) لابد وأن يتقدم على العارض, على أن موضوع العلم ما يُبْحَث فيه عن أعراضه المذكورة, لا عنه ولا عن أجزائه, حتى احتاجوا إلى الجواب عنه بأن الحيثية هنا ليست نفس الإثبات, بل إمكانه, وأن هذا ليس من الأعراض المبحوث عنها فيه(
).
وذهب صدر الشريعة إلى أنها بيان الأعراض الذاتية(/) المبحوث عنها فيه, فإنه يمكن أن يكون للشيء أعراض متنوعة, وإنما يُبحَث في ذلك العلم عن نوع منها, فالحيثية لبيان(/) ذلك {النوع لا قيد}(
) للموضوع(
) (
).

(وبالفعل في المسائل) أي والموضوع بالفعل في مسائل هذا العلم (أنواعه) أي الدليلِ الكلي السمعي, نحو الكتاب يفيد الحكم قطعا إذا كانت دلالته قطعية.

وقد وقع في التلويح: أن هذا الحمل على موضوع العلم(
), وهو سهو كما نبه عليه المصنف فيما كَتَبَه على البديع, وقال: "فيه الدال على الموضوع إذا أفاد مسمى كليا, فالموضوع هو ما صدق عليه, والحمل في المسائل قَلَّما(
) يقع عليه نفسه, بل {كما}(
) أفادني المصنف -رحمه الله- حال القراءة عليه أن موضوع العلم لا يكون موضوعا في شيء من مسائل العلم إلا إذا قلنا: إن موضوعَ علم الكلام ذاتُ الله سبحانه"اﻫ.

{يعني}(
) كما هو قول القاضي الأرموي(
) (
), 

وقد نظر فيه {في}(
) المواقف من وجهين على ما يعرف ثَمة(
).

(وأعراضُه) أي الدليلِ الذَّاتِيَّةُ, كالعام قطعي الدلالة(
) والأمر للوجوب, (وأنواعُها) أي الأعراضِ الذاتِيَّةِ {له}(
), كالعام المخصوص حجة ظنية في الباقي(
).

(فالمراد بالأحوال) المذكورة للدليل (ما يرجع إلى الإثبات) أي إثبات الأحكام المذكورة قطعا أو ظنا, عموما أو خصوصا إلى غير ذلك, ولو بالآخرة (وهو) أي إثبات الأحكام عَرَضٌ (ذاتِيٌّ للدليل)؛ لأن عروض الإثبات للدليل بلا واسطة في ثبوته له في نفس الأمر, وإن كان العلم بثبوته له قد يحتاج إلى برهان (وإن لم يحمل الإثبات بعينه) في {مسألة من}(
) مسائل هذا العلم, بل ما به الإثبات فإن ذلك غير ضائر.

(ونظيره) أي هذا الذي نحن فيه من حيث إن المحمول فيه ليس العَرَضَ الذاتِيَّ للمعروض الذي هو الموضوع, بل إنما هو ما به لحوقه للمعروض: مَا تَقَرَّرَ (في المنطق) من أن الإيصال إلى مجهول عقلي تصوري أو تصديقي عارضٌ ذاتي للمعلومات التصورية والتصديقية, التي هي(
) موضوع المنطق من حيث صحة إيصالها إلى ذلك(
), مع أنه (لا مسألة) من مسائل المنطق (محمولها الإيصال) نفسه, وإنما محمول مسائله ما به الإيصال, (ومقتضى الدليل) العقلي في نفس الأمر: (خروج) البحث عن (عنوان الموضوع) أي وصفه الكائن به موضوعا من مباحث العِلْم الذي هو موضوعه؛ لأنه كما قال المصنف -رحمه الله- فيما كتبه على البديع: إن (أفاد)(
) الدال على الموضوع عنوانا خارجا فإنما يبحث في ذلك العِلْم عما صدق عليه إذا وجد متصفا به, إذ الموضوع هو المقيد, فما لم يوجد المقيد لم يوجد, فإذا وجد مع قيده بحث حينئذ عن أحوال له أخرى غير القيد, وهذا لأن البحث يستدعي جهالة ثبوته له, فإذا بُحِثَ عن عنوانه -والفرض أنه مُعَرِّفُه- لَبُحِث فيما علم ثبوته {أ}(
)و فيما لم يعلم موضوعيته, فظهر أن عدم البحث يتحقق مع(
) اعتبار الحالة قيدا خارجا غير متوقف على اعتبارها جزءا من الموضوع, فإذا قلنا موضوع الإلهي الموجود فالبحث عن أحوال غير الوجود, وحينئذ إذا قلنا: موضوع الأصول الدليل السمعي, فينبغي أن لا يبحث عن حجية شيء منها(
)؛ لأن كونه(/) {حجةً {هو} (
) كونه}(
) دليلا, وهو وصف الموضوع العنوانـ{ـي},(
) بل إنما يبحث فيما تحقق باسم الحجة عن أحوال أخر, من كونه مفيدا لكذا من الأحكام(
), مُقدَّما على كذا عند التعارض(
) أو مؤخَّراً.

(فالبحث عن حجية الإجماع وخبر الواحد والقياس ليس منه) أي علم الأصول (بل) البحث عن حجية كل من هذه مسألةٌ(
) (من الفقه؛ لأن موضوعاتِهَا أفعال المكلفين) كما هو ظاهر في الإجماع وخبر الواحد, وأما في القياس فعلى تقدير أنه فعل للمجتهد(
) كما سينبه عليه قريبا, (ومَحمولاتِها) التي هي حجة (الحكم الشرعي, إذ معنى) قولنا إن أحد هذه (حجة): أنه (يجب العمل بمقتضاه), ولا ريب في أن هذا حكم شرعي, وهذا هو الموعود بذكره قبيل المقدمة.

(وهو) أي وما ذكرنا [من] (
) {أن}(
) البحث عن حجية القياس مسألة فقهية لا أصلية إنَّما يتأتى (في القياس عل تقدير كونه فِعلَ المجتهد) كما هو ظاهر أكثر عباراتهم عنه, كما سيأتي (
) . (أمَّا {على}(
) أنه المساواة الكائنة) في الحكم بين الأصل والفرع الحاصلةُ (عن تسوية الله تعالى بين الأصل والفرع في العلة) المثيرة لذلك الحكم -وهو الصحيح(
), كما سيأتي (
)  أيضا إن شاء الله {تعالى}(
)-؛ (فليست) القضية المذكورة التي هي القياس حجة (مسألة) أصلا, تعويلا على أن المسألة اصطلاحا حكم خبري نظري, أو حكم نظري من العلوم الموضوعة(
)؛ (لأنها) أي هذه القضية حينئذ (ضرورية دينية), بمعنى أنه متى عُلِمَ أن معنى القياس المساواة المذكورة قُطِع بالضرورة من الدين بأنه يجب العمل(/) بمقتضاه من غير نَظَر و(
)توقُّف هذا الحكم على الاطلاع على أن مفهوم {الاسم}(
) ذلك لا ينافي الضرورة المذكورة, لكن على هذا لا تكون ضرورية دينية مطلقا, بل عند البعض دون البعض, ومن ثَمَّةَ لم يكفر منكرها, {و}(
)يطرقه أن الضروري الديني ما هو بحال لا(
) يتطرق إليه من أهل الملة الشك ويستوي في معرفته جميع المكلفين منهم, ويكفر(
) منكر مقتضاه كوجوب الصلاة, فالأظهر أن هذه ليست بضرورية دينية, على أن أحكام الشرع -وخصوصا {على قاعدة الأشاعرة(
)- لا يعرف شيء منها إلا بالدليل السمعي(
), فهي كلها نظرية, 

إلا أنه لَمَّا كان بعض منها بما ذكرناه من}(
) الوصف أشبهَ الضروري, فسمي به ورتب عليه إكفار منكره, وحكم هذه القضية ليس كذلك؛ لأنه تطرق إليه الشك من بعض العقلاء, ومنع صحته غير واحد من المعدودين من علماء الملة(
) ولم يكفر بذلك.

فالوجه أنها مسألة {كما أنها مسألة}(
) أيضا, إذا فسرت المسألة اصطلاحا بما هو أعم من الحكم النظري والضروري, لكنها ليست بأصلية بل كلامية, كمسألتي كون كل من الكتاب والسنة حجة, كما مشى عليه المصنف فيما كتبه على البديع, وإليه يشير أيضا ما في التلويح (
) :"فإن قلت: فما بَالُهم يجعلون من مسائل الأصول إثباتَ الإجماع والقياس للأحكام ولا يجعلون منها إثبات {الكتاب}(
) والسنة كذلك؟

قلت: لأن المقصود بالنظر في الفن هو الكسبيات المفتقرة إلى الدليل, وكون(
) الكتاب والسنة حجةً بمنزلة البديهي في نظر الأصولـ{ـي}(
)؛ لتقرره في الكلام, وشهرته بين الأنام, بخلاف الإجماع والقياس, ولهذا تعرضوا(
) لِمَا ليس إثباته للحكم بَيِّناً كالقراءة الشاذة(
) وخبر الواحد", اﻫ.

فظهر أن هذه الأبحاث ليس محلها هذا العلم بالذات, (بخلاف عموم النكرة في النفي فإنه) أي العمومَ (حالٌ) أي عَرَضٌ ذاتِيٌّ (للدليل) كما تقدم (
) , والنكرة مع قطع النظر عن عمومها(
) وعدمه مما يتحقق باسم الدليل, إذ لابد أن تفيد حُكْما مَا(
), فالبحث عن عمومها إذا وقعت في سياق النفي بَحث أصلي(
) (فعن هَلِّيَّة الموضوع البسيطة أَوْلَى) أي ثم إذ كان البحث عن حجية الإجماع وما ذكر معه ليس من الأصول, فالبحث عن وجود الموضوع في حد ذاته أولى أن لا يكون منه. وإنما قُيِّد بالبسيطة -وهي التي يطلب بها وجود الشيء كما ذكرنا-؛ لأن الْمُركَّبة -وهي التي يطلب بها {وجود}(
) شيء لشيء- من باب البحث عن حال الموضوع(
), وقد عرفت أنه من مسائل العلم.

هذا (وقولهم) في تعليل كون التصديق بِهَلِّيَّة(
) ذات الموضوع جزءا من العلم (ما لَمْ يثبت وجوده كيف يثبت له الأحكام يقتضي التوقف) أي توقف البحث عن الأحوال التي هي غير الوجود على إثبات الوجود له إذا كان نظريا (لا كونها) أي لا أنه يقتضي كون القضايا(/) {ا}(
)لباحثة عن هَلِّيَة الموضوع (من مسائل العلم) الذي(
) جعل موضوعه ما أثبت وجودَه كيف, وكون الشيء موضوعا أمر زائد(
) على وجوده, فأنَّى يتحقق الشيء موضوعا لعِلْم دون{ أن يتحقق بأحد الوجودين, بل بأحدهما يتم كونه موضوعا, ثم ينظر في أحوال {أخر له}(
), كذا أفاده المصنف.

فلا جرم أن في الشفاء وغيره أن}(
) التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية {لا}(
) أنه من أجزاء العلم(
).
ثم اعلم أن كون الموضوع هو الأدلةَ السمعية -من الحيثية المذكورة, كما مشى عليه المصنف- هو طريق الآمدي (
)(
), وصاحبِ البديع(
), وغيرهما(
), وهو المشهور.

وقيل: هي والترجيح والاجتهاد(
)؛ لأنه يبحث عن أعراضهما فيه, ورُدَّ إلى المشهور: بأن البحث عن الترجيح بَحْثٌ عن أعراض الأدلة(
) باعتبار ترجح بعضها على بعض عند التعارض, أو تساقطها به لعدم الْمُرجِّح, وعن الاجتهاد باعتبار أن الأدلة إنما يَستنْبِط منها الأحكامَ المجتهدَ. وحاصله: أن المقصود بالذات أحوال الأدلة من حيث دلالتها على الأحكام, إما مطلقا وإما باعتبار تعارضها أو(
) استنباطها منها(
), {فـ}(
)ـتكون هي موضوعَ العِلْم بالحقيقة, والبحث عن الترجيح والاجتهاد راجعا {إليها}(
).

وقيل: الأدلة والأحكام, وصحَّحَه(
) صدر الشريعة ثم المحقق التفتازاني(
)؛ لأنه يُبْحَث فيه عن العوارضِ الذاتية للأدلة, وهي إثباتُها الْحُكْمَ, والعوارضِ الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة, وحقق هذا المحقق ذلك: "بأنَّا رجعنا الأدلة بالتعميم إلى الأربعة, والأحكامَ إلى الخمسة, ونظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية إثبات الأدلة (/) للأحكام إجمالا فوجدنا بعضها راجعة إلى أحوال {الأدلة, وبعضَها إلى أحوال}(
) الأحكام, فجَعْلُ أحدِهِمَا من المقاصد والآخرِ من اللواحق تَحَكُّمٌ, غاية ما في الباب أن مباحث الأدلة أكثر وأهم, لكنه {لا}(
) يقتضي الأصالة والاستقلال"اﻫ(
).

ولقائل أن يقول: في دعوى التحكم نظر؛ فإن البحث بالذات إنما يقع في هذا العلم عن أحوال الأدلة من حيث كونُها مُثبِتَةً للأحكام, وأما البحث عن أحوال الأحكام فلم يقع إلا باعتبار كون أحوال الأحكام ثَمَرَةَ أحوال الأدلة, ولا خفاء {في}(
) أن ثمرة الشيء أمر تابع له متفرع على تَحَقُّقِه, لا أنه أصْلٌ مثلُه, فذِكْرُها فيه للاحتياج إلى تصورها(/) ؛ ليُتَمَكَّن من إثباتها أو نفيها, لا لكون الأحكام موضوعا له أيضا.

فإذا عُرِفَ هذا فاعلم أن المصنف فَرَّعَ على هذا القول الأخير ما أشار إليه بقوله: (وعلى) قول (من أَدْخَلَ الأحكام) الشرعية مع الأدلة السمعية {في}(
) الموضوعية(
) لهذا العِلْم (إذ يبحث عنها) أي الأحكامِ الشرعية (من حيث تَثْبُتُ بالأدلة) السمعية في هذا العلم, كما يبحث عن الأدلة السمعية من حيث {إنها} (
) تُثْبِتُ الأحكامَ الشرعية, فيكون موضوعُه كلْتَيْهما من الحيثيتين المشار إليهما (لا يَبْعُد إدخالُ الْمُكَلَّف الكلي) أيضا معهما في الموضوعية لهذا العلم؛ (إذ يُبْحَثُ عنه) أي المكلف الكلي فيه, (من حيث تَتَعَلَّق به الأحكام(
)) المذكورة, {فكـ}(
) ـما اعتُبِرَت الأدلة والأحكام موضوعا له؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضهما الذاتية من الحيثيتين المذكورتين, يعتبر المكلف الكلي أيضا موضوعا معهما؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضـ{ـه}(
) الذاتية(/) من الحيثية المذكورة, (وقد وضعه الحنفية) أي جعلوه في كتبهم الأصلية موضوعاً (معنى وأحواله) العارضة له أيضا (في ترجمة: "العوارض السماوية) له, وهي "ما ليس للعبد فيها اختيار"(
), (والمكتسبة") أي والعوارض التي كسبها العبد أو ترك إزالتها(
)؛ (لبيان كيف تتعلق به) الأحكام.

وإنَّما قَيَّد جَعْلَهم المكلفَ الكلي موضوعا بقوله "معنى"؛ لأنه إنما استفيد من بحثهم {عن}(
) أهليته للحكم, وإذا كان كذلك فلو ذهب ذاهب إلى هذا القول؛ لكان هذا الصنيع منهم كالشاهد له, ولا سيما إن كان حنفيا, لكنه لم يذهب إليه {ذاهب}(
) فيما عَلِمَه العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-, بل صدر الشريعة الذاهب إلى أن موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام مُصرِّح باندراج المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه -الذي هو المكلف والأهلية والعوارض المذكورة- تحت القضية الكلية(
), التي هي إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه المسماة بالقواعد, لاختلاف الأحكام باختلاف المحكوم عليه, وبالنظر إلى وجود العوارض وعدمها(
) كاندراج(
) المحكوم به الذي {هو}(
) فعل المكلف تحتها أيضا؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف أفعال المكلفين.

لكن عليه أن يقال: إن(
) كان {هذا} (
) موجبا لعدم جعل المكلف الكلي من الحيثية المذكورة موضوعا أو مانعا منه, فكذلك الأحكام لإمكان اندراج أعراضها في مباحث أعراض الأدلة, {كما ذكرنا}(
) فجَعْلُها موضوعا دونه تَحَكُّمٌ.

ويجاب عنه: بأن في جَعْلِ المكلفِ الكلي من الحيثية المذكورة موضوعاً مانعاً؛ لِمَا عُرِفَ من أن موضوع العِلْم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية, وأحوال المكلف الكلي التي هي العوارض المذكورة ليست بذاتيه {له}(
), كما سيصرح المصنف به عند إفاضته في الكلام فيها, والأهلية وصف عنواني له, وقد عرفت أن مقتضى الدليل خروج البحث عن عنوان الموضوع من مباحث العلم الذي هو موضوعه, فلا يكون البحث عنها في هذا العلم دليلا على أن المكلف الكلي موضوعه.

فالتحقيق: أن البحث عن هذه الأمور من باب التتميم بذكر التوابع واللواحق, وكيف لا؟ ومنها ما ليس بعارض للمكلف مع قيام هذا الوصف {به}(
) كالصغر, ومنها ما هو أفعال المكلفين كالسفر والإكراه(
) والهزل(
) والخطأ(
), فالمباحث المتعلقة بها مسائل فقهية بلا ريب؛ لأن موضوعاتها أفعال المكلفين, ومحمولاتها الأحكام الشرعية, وهذا كله مِمَّا سَنَحَ للعبد(
) الضعيف -والله سبحانه أعلم-.
ثُمَّ أخذ المصنف في استئناف بيان تحقيقٍ لِمَا في الواقع من {أمر}(
) الموضوع فقال: (وإذا كانت الغاية المطلوبة) الحصول لواضع(
) {عِلْمٍ}(
) لتحصيلها (لا تترتب إلا على)(
) {البحث}(
) عن أحوال (أشياء كانت) تلك الأشياء (الْمَوْضُوعَ) لذلك العلم المطلوب لتلك الغاية, (كما لو(/) ترتبت غايات على جمل من(
) أحوال) شيء (واحد حيث يكون) ذلك الشيء الواحد (موضوع علوم) مختلفة مقصودة لتلك الغايات(
) المختلفة (يختلف) ذلك الشيء الواحد الذي هو الموضوع {(فيها) أي تلك العلوم}(
) (بالحيثية) التي تعددت بها موضوعيته وإن كان واحدا بالذات, فيكون كونُه موضوعا لعلم من حيث إنه يبحث عنه من جهة كذا(
): غَيْرَ كونه موضوعا لعلم آخر من حيث إنه يبحث عنه من جهة غير تلك الجهة, فجاءت موضوعات العلوم منها ما هو أمر واحد لعلم واحد, ومنها ما هو أمر واحد من حيثيتين لعِلْمَين, ومنها ما هو(
) أمور متعددة(
) {من حيثية واحدة لعِلْم واحد}(
)؛ لأن الموجب لانفصال الموضوعات تمايز الغايات عند ملاحظتها كما تقدم (
) , ولا مانع يمنع شيئا من هذه الأمور(
).

(ومن هنا) أي ومن أن الغاية المطلوبة {إذا ترتبت على أشياء كانت هي الموضوع لذلك العلم الذي يثمر تلك الغاية (استتبعته) أي الغايةُ المطلوبةُ}(
) الموضوعَ أي كان تابعا لها ذهنا في التصور, وإن كان حصولها خارجا تابعا لحصوله كما سلف بيانه(
).

ولَمَّا لزم من هذا أنه لو ترتبت الغاية المطلوبة على أشياء ليس بينها تناسُبٌ أن تكون موضوعَ عِلْم تلك الغاية؛ أشار إلى التزام هذا اللازم وحَقـِّيَّته, -وإن صرح غير واحد بأن الموضـوع إذا كان أشياء يشتـرط تناسبها في(
) ذاتـي أو عرضي(
) كما تقدم ذكره (
) -, فقال: (ولزوم التناسب) بين الأشياء التي هي موضوع علم على الوجه المذكور بسبب أن الغاية المطلوبة إنما ترتبت عليها أمر (اتفاقي), وهو إن اتفق أن لا تترتب غاية يعتد بها على أشياء(
) إلا إذا كانت متناسبة لا لزومي, إذ لا دليل على ذلك, وحينئذ فنقول: إن(
) {اتفق}(
) ترتب(
) {الـ}(
) ـغاية المطلوبة على أمور متناسبة فذاك, وكانت هي الموضوع, (ولو اتفق ترتبها) أي الغاية المطلوبة على أمور (مع عدمه) أي عدم تناسبها (أُهْدِرَ) أي التناسب من الاعتبار في صحة موضوعية تلك الأمور, حتى كانت هي الموضوع لذلك العلم المثمر(
) لتلك الغاية(
).

ومن ثَمَّة(
) لَمَّا قرر(
) المحقق الشريف وجهَ تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات على المنوال المتداول -كما أشرنا إليه- قال: "وهذا أمر استحسنوه(
) في التعلم والتعليم(
), وإلاَّ فلا مانع عقليا من أن تُعَدَّ كل مسألة عِلْماً برأسه وتفردَ بالتدوين(/) , ولا مِن أن تُعَدَّ مسائلُ غيرُ متشاركة في موضوع واحد -سواء كانت متناسبة من وجه آخر أو لا- عِلْماً واحدا وتُفْرَدَ بالتدوين"(
).

(وبحسب اتفاق الترتب) أي ترتب الغايات على ما ترتبت عليه من البحث عن أحوال شيء أو أشياء (كانت) العلوم (متباينة) إذا تباينت موضوعاتها, (ومتداخلة) إذا كان بين الموضوعين(
) خصوص وعموم, فيكون الأخص داخلا تحت الأعم كعِلمَيِ الحديث والأصول, (إلا في لزوم عروض عارض(
) المباين للآخر في البحث) فإنه حينئذ لا يكون ذلك العلمان متباينين وإن كان موضوعاهما متباينين, {أي بل نقول}(
): (فتتداخل [مع التباين (
)](
)) حينئذ العلوم التي موضوعاتها متباينة بهذا الاعتبار (للعموم الاعتباري) في ذلك الموضوع العارض عارضه لذلك الموضوع المباين له(
), فيندرج العلم العارض لموضوعه ذلك العارض على سبيل اللزوم له تحت العلم الخاص ذلك العارض بموضوعه (كالموسيقى(
)) أي كعلم الموسيقى {بضم الميم وكسر السين المهملة والقاف وهو لفظ يوناني معناه تأليف الألحان(
) (موضوعه النغم, ويندرج) علم الموسيقى} (
) (تحت علم الحساب, وموضوعه) أي والحال أن موضوعه (العدد(
)), وإنما اندرج علم الموسيقى تحت علم الحساب (مع تباين موضوعيهما(
) كما قيل إذ كان البحث في النغم عن النِّسَب العددية) العارضة للنغم على سبيل اللزوم, وهي عارض خاص لموضوع علم الحساب.

والحاصل: أن العِلْمين إنما يكونان متباينين لا يدخل أحدهما تحت الآخر بسبب تباين موضوعيهما, إذا لم يكن موضوع أحد العلمين مقارنا لأعراض ذاتية خاصة بموضوع الآخر, {أما إذا كان موضوع أحدهما مقارنا لأعراض ذاتية خاصة بموضوع الآخر}(
), فإنه حينئذ يدخل [العلم المقارن موضوعه ذلك](
) تحت ذلك العلم الآخر, كموضوع الموسيقى والحساب, فإن موضوع الموسيقى النغم من حيث يعرض لها نِسَب عددية مقتضية للتأليف, [أي لتأليف النسب](
), والنغم من (
) الكيفيات المسموعة, فلولا هذه الحيثية لكان جزءا من الطبيعي(/), لكن النِّسَب العددية أعراض خاصة للعدد الذي هو موضوع علم الحساب, فيكون علم الموسيقى تحت علم الحساب مع تباين موضوعيهما؛ لأن النغم إذا بحث فيها عن النِّسَب العددية فلا بد وأن يعتبر فيها ضرب من التعدد, فكأنها فرضت عددا مخصوصا, فتندرج بهذا الاعتبار تحت العدد الذي هو موضوع علم الحساب(
).

فظهر أن الاستثناء المذكور من قوله "كانت متباينة", وأنه لو أخره عن "متداخلة"؛ ليتصل الاستثناء به لكان أحسن, وأن قوله "للآخر"(/) متعلق بعروض لا بالمباين.

ثُمَّ جملة القول في هذا المقام أن العلوم إما متداخلة أو متناسبة أو متباينة, وذلك يتعلق بتداخل موضوعاتها وتناسبها وتباينها:

فإن كانت موضوعاتها متداخلة بأن يكون موضوع أحَدُ العِلْمين أعمَّ من موضوع العِلْم الآخر, أو موضوع أحدهما من حيث يقارن أعراضا خاصة بموضوع الآخر؛ سميت العلوم متداخلة, وسمي العلم الخاص موضوعا تحت العلم العام.

وإن لم تكن الموضوعات متداخلة: فإن كانت واحدة لكن تتعدد بالاعتبار, أو كانت أشياء لكنها تشترك في البحث, أو تندرج تحت جنس واحد؛ سُمِّيَتْ متناسبة. وإلاَّ فمتباينة(
), -والله تعالى أعلم-.

ثم من الخواص المستفادة من الْمُصَنِّفِ {تعقبا}(
) لكثير ما أشار إليه بقوله: (واعلم أن إيرادهم) في أوائل الكتب المدونة في العلوم قبل الشروع فيها (كلاًّ من الحد والموضوع والغاية؛ لتحصيل البصيرة لا يخلو(
) (/) عن استدراك إلا من حيث التسمية باسم خاص, ولم يوردوه لذلك).

وقد بين [ذلك](
) فيما كتبناه عنه من الحواشي فقال: "اعلم أن ذكرَهم الأمورَ الثلاثة -أعني التعريفَ والتصديق بالموضوع والغاية- لا يخلو عن استدراك؛ لأن التعريف إن أخذ فيه الموضوع نحو باحث عن أحوال كذا, أعني عن أفراد التصديق بالموضوع؛ لأنه(
) يستلزمه, إذ يُعْلَم منه أن كذا لذلك المذكور باسمه هو المبحوث عن أحواله, وهذا هو عين العلم بأن موضوعه ماذا؟ نعم, لا يعلمه من حيث هو مسمى لفظ الموضوع, وذلك غير مُخْلٍ بالمقصود من ذكر(
) الموضوع في أوائل العلوم, وهو حصول البصيرة أو مزيدها؛ لأنها إنما ترتبت على معرفة خصوص ما يبحث في هذا العلم عن أحواله, لا بقيد كونه مسمى بلفظ مخصوص, فإنَّا لو لَم نسمه بخصوص اسم سوى أن كذا هو المبحوث عن أحواله في العلم حصل المقصود, وإن لم يؤخذ في التعريف الموضوع استلزم معرفة غايته؛ لأنه لابد من المميز, وهو في رسم مفهوم العِلْم ليس إلا حَيْثِيَّةَ الغاية, كتعريف المواقف: "علم يُقتَدَر معه على إثبات العقائد"(
), فإن ملكة إثباتها هي الغاية المقصودة أوّلا, وإن كان يقال: غايته الترقي من {التقليد إلى}(
) الإيقان بالعقائد وقمع (
)  المبطلين والدرجات عند الله تعالى فهي غاية الغاية, وهذا كما يقال: غاية أصول الفقه حصول أهلية الاجتهاد(
), مع أنه يتأتى فيه جميع ما ذكرنا, ولو سُلِّمَ {أن} (
) ما ذكرنا هو الغاية ابتداء فالعلم(
) به لازم العلم بالغاية الأُولَى؛ إذ(
) يلزم كونه ذا ملكة إثباتُ العقائد.

فتحصل أن تعريف العلم من جهة الموضوع و{هو} (
) حده لا حاجة معه في تحصيل البصيرة الكائنة(
) في تصور الموضوع إلى أفراد تصديق به, ومع رسمه لا حاجة في تحصيل البصيرة المستفادة من معرفة غايته إلى أفراد تصديق بها, نعم(
), يحتاج إليهما في إفادة لفظ اصطلاحي هو اسم الموضوع والغاية, لكنهم لم يقدموا ذكره لهذا الغرض بل لِمَا ذكرنا, وليزداد جِدُّ(
) الطالب في الغاية"اﻫ.

نعم في شرح المواقف للمحقق الشريف: "واعلم أن الامتياز الحاصل للطالب بالموضوع إنما هو للمعلومات بالأصالة, وللعلوم بالتبع, والحاصل بالتعريف على عكس ذلك إن كان تعريفا {للعلم, وأما إن كان تعريفا}(
) للمعلوم؛ فالفرق أنه قد [لا](
) يلاحظ الموضوع في التعريف, كما(
) في تعريف الكلام إن جعل تعريفا لمعلومه"(
). وهو غير قادح أيضا في هذا الذي أفاده المصنف -رحمه الله-.
الأمر (الثالث) من الأمور التي مقدمة هذا الكتاب عبارة عنها:

(المقدماتُ المنطقية(
)), ونسبَها إلى المنطق؛ لأنها منه, وقوله: (مباحثُ النظر) عطف بيان أو بدل منها, (وتَسْمِيَةُ جَمْعٍ) من الأصوليين -كالآمدي(
) ومن تابعه(
)- (/) (لها) أي لهذه المباحث (مَبَادِئَ كلامِيَّةً بَعِيدٌ)؛ لأن هذه النسبة تفيد الاختصاص ظاهرا, وعلم الكلام غير مختص بها, (بل الكلام فيها) أي في هذه المباحث (كغيره) من العلوم الكسبية في الحاجة إليها؛ (لاستواء نسبتها) أي هذه المباحث (إلى كل العلوم) الكسبية في كونها آلة لها.

(وهو) أي بيان الاستواء المذكور (أنه) أي الشأن (لَمَّا كان البحث) عَرَضاً (ذاتيا للعلوم) لعروضه لها بلا وسط(
) في الثبوت في نفس الأمر, -(وهو) أي البحث (الحمل بالدليل), وهذا أوجز ما قيل في تعريفه مع الجمع والمنع(
). (وصحته) أي الدليلِ (بصحة النظر وفسادِه به) أي وفساد الدليل بفساد النظر كما سيظهر-: (وَجَبَ التمييز) بين النظر الصحيح والنظر الفاسد؛ (ليُعلَم) بمعرفتهما (خَطَأُ المطالب(
) و(
)صوابُها)
فإن خطأها من فساد دليلها الناشئ عن فساد النظر, وصوابها عن صحة دليلها الناشئ عن صحة النظر, فإذا عُرِف حال النظر{{عُرِفَ حال}(
) الدليل, وإذا عُرِف حال}(
) الدليل عُرِفَ حالُ ما أدَّى إليه, فإذن لا بد من معرفة كل من النظر وقسميه والدليلِ وما يفيده من العلم والظن؛ لتوقف معرفة حال المطلوب على هذه الأمور, سواء كان المطلوب من المطالب(
) الأصلية أو الكلامية أو غيرهما.

فجَعْلُ هذه الأمور مبادئَ كلاميَّةً للأصول ليس بأولى من العكس مثلا, وقد صرح بذلك الإمام الغزالي في المستصفى حيث قال: "إن المقدمة المشتملة على هذه المباحث ليست من جملة أصول الفقه, ولا من مقدماته الخاصة {به}(
), بل هي مقدمة(
) العلوم كلها, وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه"اﻫ(
).

نعم, لا بأس بما ذكره المحقق الشريف من: "أن الحق [أن](
) إثبات مسائل العلوم النظرية محتاج(
) إلى دلائل وتعريفات معينة, والعِلْمُ بكونها موصلة إلى المقصود لا يحصل إلا من المباحث المنطقية, أو يتقوى بها, فهي تحتاج إليها تلك العلوم وليست جزءا منها, بل هي عِلْمٌ {على حيالها, وعِلْم}(
) الكلام لَمَّا كان رئيسَ العلوم(/) الشرعية ومقدَّماً عليها؛ انتسبت إليه(
) هذه القواعد المحتاج إليها, فعُدَّت مبادئ كلامية للعلوم الشرعية"(
)اﻫ.

فإن حاصل هذا: أن هذه الإضافة ليست للتخصيص(
), بـ{ـل}(
) لاتفاق سَبْقِ وقوعها مبادئ للكلام(
)؛ لتقدمه في الاعتبار والشرف(
) على ما سواه, والشيء يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة على ما عرف في العربية, والسَّبْقُ من أسباب الترجيح, وحيث يظهر أن المراد هذا فلا بأس بذلك.

ثم نقول(
) استطرادا: (وليس في الأصول من الكلام إلا مسألةُ الحاكم) فإنها من العقائد الدينية (وما يتعلق بها من) مباحث (الْحُسْن والقُبْح)؛ لكون ذلك وسيلة(
) إلى ما هو من العقائد الدينية, فتلحق بها في (
) كونها من مسائل الكلام, (ونَحْوه) أي هذا المذكور, كمسألة: المجتهد يخطئ(
) ويصيب, ومسألة: يجوز خلو الزمان {عن}(
) مجتهد(
), وما ضاهاهما.

(وهذه) المذكورات (من المقدمات) لهذا العلم لا منه (يتوقف عليها) أي(
) معرفتِها (زيادةُ بصيرة) لمعرفة بعض مقاصد هذا العلم تُذْكَر فيه لهذا الغرض, وليس ذكرُها في أثناء المقاصد؛ -لِمُناسَبَة حَسَّنَتْه ثَمَّة, كما هو غَيْرُ خافٍ على الْمُتأمِّل- بمانع(
) من كونها من المقدمات, وقد عَرفتَ أن مقدمة العلم غير محصورة في حدِّه وغايتِه والتصديقِ بموضوعه, بل إذا وُجِدَ لهذه الأمور مشارك في إفادة البصيرة {كان منها}(
), وساغ ذكره مع هذه الأمور فيها.

ثم لا يصح أن تكون هذه المذكورات من مبادئ هذا العلم على اصطلاح المنطقيين؛ لأنها عندهم ما يبدأ به قبل المسائل؛ لتوقفها عليه, وهي معدودة من أجزاء العلم عندهم على ما هو المشهور(
), وهذه المذكورات(/) ليست كذلك, (وتصح) أن تكون (مبادئ) له (على) اصطلاح (الأصوليين) وإن لم تكن منه؛ لأن المبادئ عندهم ما تتوقف عليه مسائل العلم {أ}(
)و الشروع فيه على بصيرة(
), فمنها ما هو من أجزائه, ومنها ما ليس من أجزائه كهذه المذكورات, فهي عندهم أعم منها عند المنطقيين, وحينئذ فجَعْلُ هذه من المقدمات لا من المبادئ على اصطلاح المنطقيين, وجَعلُها من المبادئ على اصطلاح الأصوليين اختلافٌ مبني على تفسير المبادئ ليس إلاَّ.

(ولَمَّا انقسم) الدليل (إلى ما يفيد عِلْماً) قطعيا, ولم يذكره لدلالة قَسِيمِه عليه, أعني قوله: (وظَنّاً؛ مُيِّزَا) أي(
) العلم والظن (
) بما يفيد(/) تَصَوُّرَ كلٍّ على حدة(
).

ثم إذا (
) وجب التمييز (وتمامه) أي والحال أن تمام تمييز الشيء من غيره على ما ينبغي قد يكون أيضا (بالمقابلات) أي بذكر المقابلات للشيء وذِكْرِ معناها مع ذكر ذلك المميز, فإن في ذلك أمانا من وَهْمِ الاشتباه, وزيادةَ جلاءٍ لبيان المقابلات والأشباه, ومن ثَمَّةَ قيل: "وبضدها تَتَبَيَّنُ الأشياء":- فلا عَلَيْنَا أن نأتي بِمُمَيِّزِ كلٍّ, ثُمَّ بالمقابلات وبيان معناها وماله مناسبة بالمقام, وتَقَدَّم الكلام في هذه الجملة على بيان الدليل وما يتبعه لكون العلم والظن هما المقصودين {بالذات}(
) من الدليل, وإن كان سائغا تقديمه عليهما, ومن ثَمَّةَ قَدَّمَه بعضهم عليهما؛ لكونه وسيلة إليهما والوسائل قد تقدم على المطالب.

(فالعلم: "حُكْمٌ لا يحتمل طرفاه نقيضَه عند من قام به لِمُوجِبٍ(
)) أي إدراكُ نسبةٍ(
) مُوجَبَةٍ أو سالبة بين محكومٍ(
) ومحكومٍ عليه, لا يحتملان نقيض ذلك الإدراك عند الْمُدْرِك, كَائِنٌ لِمُوجِبٍ.

فحُكْمٌ: شامل للعلم القطعي والظن والجهل, وما كان من اعتقاد المقلد حكما.

ولا يحتمل طرفاه نقيضَه عند من قام به -أي لا يُجَوِّز الحاكمُ(
) به تَعلَّقَ نقيضِ ذلك بطرفيه في نفس الأمر-: مُخْرِجٌ للظن, سواء كان {عن دليل}(
) ظني أو تقليدا(
), أو جهلا مركبا(
)؛ لأن الظن حكم يحتمل طرفاه نقيضَه {في نفس}(
) الأمر في الحال, أو فيه وفي المآل عند الظانِّ.

ولِمُوجِبٍ -بكسر الجيم, أي من حِسٍّ أو عقلٍ أو برهانٍ أو عادةٍ-: مُخْرِجٌ للجهل المركب مطلقا, ولاعتقاد المقلد مطلقا؛ لأن كلا منهما ليس بِمُستَنِد لِمُوجِب.

(فدخل) تحت هذا الحد(
) العلم (العادي), وهو ما مُوجِبُه العادة(
), وهو فعل المختار على سبيل الدوام(
), كعلمنا بأن الجبل الذي شاهدناه فيما مَضى حَجَرٌ: أنه في حال غيبتنا عنه حجر(
) {أيضا}(
), [أي لم ينقلب ذهبا](
) (
)؛ لأنه يصدق على هذا العِلْم أنه حكم لا يحتمل طرفاه نقيضه, وهو الحكم بكونه ذهبا في نفس الأمر عندنا لِمُوجِب(
), وهو العادة المستمرة بأن ما شوهد حجرا في وقت فهو كذلك دائما, وإن كان كونُ الجبل ذهبا في هذه الحالة ممكنا لذاته؛ (لأن إمكان كون الجبل ذهبا) في هذه الحالة (لا يمنع الجزم بنقيضه), أي كون الجبل ذهبا وهو الحكم بكونه حجرا في هذه الحالة في نفس الأمر (عن موجبه) أي هذا الجزم(/) المذكور اتفاقا, فإن الإمكان الذاتي لا ينافي الوجوب بالغير, فلا يُظَنُّ أن الحد غير منطبق عليه فلا يكون جامعا(
).
واعلم أن جَعْلَ {نقيضِ}(
) كونِ الجبل حَجَراً(
) كَوْنَه ذهبا وبالعكس(
) تَسَامُحٌ مشهورٌ وافقناهم في التقرير عليه؛ لعدم الخلل في المقصود, وإلاَّ؛ فنقيضُ كونِ الجبل حَجَراً إنما هو كونُه غيْرَ حَجَر, وكَونُه ذهبا أخَصُّ من نقيضه, ونقيضُ كونِه ذهباً {{كونُه غَيْرَ ذهب}(
), وكونُه(
) حَجراً}(
) أخصُّ من نقيضه.

هذا (والحق أن إمكان خرق العادة) الْمُوجِبَة لكون الجبل السابق مشاهدة حجريته {حجرا}(
) بأن يصير ذهبا في نفس الأمر (الآن) أي في حال الغيبة عنه, (وهو) أي والحال أن الإمكان المذكور (ثابت) في هذه الحالة(
) في حق الجبل, ومن ثمة كانت العادة قابلة للانخراق بكرامة(
) ولي كما تقبله بمعجزة (
) نبي 

ولو(
) حلف ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه (يستلزم تجويز النقيض) وهو أن يكون ذهبا (الآن) أي في هذه الحالة (إذا لوحظ) النقيض في هذه الحالة للإمكان وشمول قدرة القادر المختار, وإلاَّ(
) كان ممتنعا امتناعا ذاتيا, لكنه في نفس الأمر ممكن إمكانا ذاتيا, والإمكان الذاتي وإن كان لا ينافي الوجوب بالغير لكنه لا يلزم من عدم منافاته للوجوب بالغير عَدَمُ تجويز النقيض؛ إذ ليس كل جائز واقعا, فلا يصدق التعريف المذكور على العلم العادي.

{و(
)إنَّمَا قَيَّد كونَ إمكان خرق العادة حالتئذ مستلزما لتجويز النقيض حينئذ بملاحظة النقيض وقتئذ؛ لتوقف استلزام تجويزه على ملاحظته؛ لأن التجويز فرع الملاحظة حتى يكون مذهولا عنه عند عدمها.

ثُمَّ حين آل(
) الأمر إلى خروج العلم العادي}(
) من هذا التعريف للعلم القطعي بواسطة أنه يتأتى فيه تجويز النقيض {كما اقتضاه هذا التحقيق, وقد فرض أن القطعي لا يتأتى فيه ذلك (فالحق أن العلم كذلك) أي حال كونه لا يتأتى فيه تجويز النقيض}(
) أن يقال: (هو ما) أي حكم (مُوجِبُه لا يحتمل(
) التبدل كالعقل والخبر الصادق) والحس فإن كلا من هذه الموجبات لا يحتمل التبدل أصلا؛ لاستحالته عليها. وحاصله أنه: ما مُوجِبُه لا يحتمل الخروج عن كونه مُوجِبا له, فخرج العادي؛ لأن العادة تحتمل التبدل(/) بخرقها كما ذكرنا.

هذا غاية ما ظهر لي في تقرير هذه الجملة وعليه أن يقال ما قالوا(
): إن معنى احتمال العاديات تجويزَ النقيض: أنه لو فُرِضَ وقوع ذلك النقيض بدلها لَمْ يلزم من ذلك محال(
) لذاته؛ لأن الأمور العادية {ممكنة في حد ذاتها, والممكن لا يستلزم شيء من طرفيه محالا لذاته, ولا يخفى أن هذا جارٍ في جميع الممكنات الواقعة, لا اختصاص له بالعادية, وأن معنى عدم احتمال العلم للنقيض هو "أن العقل لا يُجَوِّز بوجه من الوجوه كونَ الواقع في نفس الأمر نقيضَ ذلك الحكم حينئذ وإن كان من الأمور الممكنة؛ لامتناع إمكان اجتماع النقيضين, وهذا ممنوع ثبوته في العلوم العادية}(
) كما في العلوم المستندة إلى الحس(
) وغيرها, فكما أنه إذا شاهد حركة زيد وبياض جسم لا يُجَوِّز العقل البتة في ذلك الوقت كونَ زيدٍ ساكناً والجسمِ أسودَ, بل يقطع(
) بأن(
) الواقع هو هذا النسبة لا غير, فالعلم العادي كذلك"(
).

ويوافقه: ما قال شيخنا المصنف -رحمه الله في تقرير دليل التمانع من كتابه(
) المسايرة-: "أنه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي استحالةُ النقيض بل مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع وإن كان نقيضه لم يستحل وقوعه"اﻫ(
).

فإذن لا فرق بين أن نعلم كونَ الجبل حجرا مشاهدةً, وبين أن نعلم ذلك عادة في التجويز العقلي ونفي(
) الاحتمال في نفس الأمر, فلا يكون الحق أن يقال: "ما مُوجَبُه لا يحتمل التبدل". نَعَم, العِلْم بالأمور التي لا تقبل النسخ لذاتها, كالعلم بوجوب وجود الواجب لذاته(/), وبامتناع شريكه ونحو ذلك, لا يحتمل النقيض بالمعنى المذكور, ولا يتأتى فيها التجويز العقلي للنقيض, لكن التعريف المذكور لم يشترط(
) فيه نفي كليهما, على أنه لو اعتبر في القطعي نفي كليهما؛ لأدَّى إلى انحصار القطعي اصطلاحا في العلم بالواجب والممتنع لذاتيهما لا غير, وليس كذلك قطعا كما(
) يؤيده ما ذكرناه عن المصنف آنفا, بل {قد}(
) (
) ذكر صدر الشريعة وغيره أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: "أحدهما: ما يقطع الاحتمال أصلا, كالْمُحْكَم(
) والمتواتر. والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل, كالظاهر والنص(
) والخبر المشهور مثلا, والأول يسمونه علمَ اليقين والثاني علم الطمأنينة"(
) -والله سبحانه أعلم-.

(والظن حكم يحتمله) أي يحتمل متعلقه الذي هو طرفاه نقيضَه عند الحاكم احتمالا (مرجوحا)(
) بمعنى أنه لو خطر بالبال لَحُكم بإمكانه, ثم إن كان الحكم المذكور مطابقا للواقع فهو صادق, وإلا فهو كاذب, هو صنف من الجهل المركب على ما سيذكره المصنف قريبا, ونوافقه عليه بعد تقييده بما يجب تقييده به إن شاء الله تعالى.

ثم قيل: إنما يسمى الحكم المذكور ظنا إذا لم يأخذ القلب بالراجح ولم يطرح الآخر, أما إذا عقد {القلب على الراجح وترك المرجوح يسمى(/) الراجح أكبر الظن وغالب الرأي, وهو غريب, بل المعروف أن الظن هو الحكم المذكور}(
) أخذ(
) القلب به وطرح المرجوح أو لم يأخذه(
) ولم يطرح الآخر, وأن غلبة الظن زيادة على أصل الرجحان {لا}(
) يبلغ به الجزم الذي هو العلم.

(وهو) أي والاحتمال المرجوح أي ملاحظته هو (الوهم)(
).

ثم اعلم أن الشيخ حافظ الدين النسفي(
) ذكر في أوائل كشف الأسرار تقسيما يخرج منه تفسير العلم وغيره, وقد أشار المصنف إلى تعقب أمور منه, فلا بأس أن نسوقه؛ ليعلم ما هو محل التعقب منه عند تعرض المصنف له, وإذا أحلنا عليه تقع حوالتنا عليه رائجة, قال -رحمه الله-: "اعلم أن حكم الذهن بأمر على آخر إن كان جازما فجَهْلٌ إن لَمْ يطابِق, وتقليدٌ إن طابَقَ ولم يكن لِمُوجِب, وعِلْمٌ لو كان لِموجِب عقلي أو حسي أو مركب منهما, فالأول: بديهي إن كفى تصور طرفيه لحصوله وإلاَّ فِكْرِيٌّ, والثاني: عِلْم بالمحسوسات, والثالث: بالمتواترات والحدسيات والْمُجَرَّبَات, وإنْ لَمْ يكن جازماً فشَكٌّ إن تساوى طرفاه, وإلا فالراجح ظَنٌّ, والمرجوح وهم"اﻫ(
).

فصَرَّح بأن كلا من الوهم والشك حكم كما ذكره جمع من المتأخرين(
), وليس كذلك كما صرح به غير واحد من المحققين(
), فلا جرم أن قال {المصنف}(
) مُعَرِّضاً به: (ولا حكم فيه) {أي الوهم}(
)؛ (لاستحالته) أي الحكم (بالنقيضين)(
) للشيء الواحد في حالة واحدة؛ للاتفاق على الحكم بالطرف الراجح مع الحكم بالطرف المرجوح على هذا القول, واللازم باطل فالملزوم مثله, بل هو من قبيل التصورات الساذجة(
).

(والشك عدم الحكم بشيء) نفيا وإثباتا {لشيء}(
) (بعد الشعور) بذلك الحكم الذي(/) بحيث يعرض لنسبة ذينك الطرفين بعد تصورهما(
), وتصورهما(
) التصور الساذج, والشعور أوّل (
) مراتب وصول(
) النفس إلى المعنى من غير وقوف على تمامه(
), وهذا بشرط أن يكون عدم الحكم المذكور (للتساوي) أي لكون متعلقه من حيث هو يحتمل كلا من النفي والإثبات على حد سواء عند من بحيث يحكم وهو المتصور المذكور. وعلى هذا فقوله: "بعد الشعور" من باب التصريح باللازم إيضاحا, ومن ثَمَّةَ لم يصرح به غير واحد.

(فيخرج) عن الشك بواسطة لزوم الشعور المذكور له (أحد قسمي الجهل البسيط) وهو عدم الحكم بشيء مع عدم الشعور بذلك الحكم عما من شأنه أن يكون حاكما(
) فإن من الجهل البسيط ما يكون كذلك كما في خالي الذهن.

وأما القسم الآخر الذي هو قسيم هذا؛ فهو عدم الحكم بالشيء مع الشعور بالحكم عمَّا من شأنه أن يكون حاكما, والظاهر أن ماصدقاته إنما هي(
) الشك والوهم لا غير؛ لأن عدم الحكم بالشيء مع الشعور بذلك الحكم لا يتحقق إلا إذا كان ذلك المشعور به(
) طرفاه سواء, أو مرجوحا بالنسبة إلى طرفه الآخر, فيخرج حينئذ باشتراط التساوي أحد فردي هذا القسم(
) أيضا, وهو الوهم.

هذا, ولقائلٍ أن يقول: هذه العبارة تشير [إلى](
) أنه لا قسيم(
) للجهل البسيط وراء هذين القسمين, وهو خلاف صريحهم وإشارتِهم, فقد عرفو{ه}(
) –كـما في الْمَوَاقف(
) (
) 

وغيره(
)-: بعدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما.

وقال الآمدي(
): "والجهل البسيط يمتنع اجتماعه مع العلم لذاتيهما فيكون ضدا وإن لم {يكن}(
) صفة إثبات, وليس الجهل البسيط ضدا(
) للجهل(
) المركب ولا للشك ولا للظن ولا النظر, بل يجامع كلا منها, لكنه يضاد النوم والغفلة والموت؛ لأنه عدم(
) العلم عما من شأنه {أن يقوم به العلم}(
), وذلك غير متصور في حالة النوم وأخواته, وأما العلم فإنه يضاد جميع هذه [الأمور] (
) {المذكورة}(
) ".

ويمكن الجواب عنه: بأنه {لـ}(
) ـما كان من الجهل البسيط قسمان يتناولهما(
) جنس الشك, {أعني}(
) عدم الحكم بشيء, ثم منهما بعد ذلك ما لا ينطبق تعريف الشك عليه أصلا, ومنهما ما ينطبق على بعض أفراده. وقسمان لا يتناولهما جنس الشك أصلا, وهما كل من الحكم الجازم الغير المطابق, {والحكم الراجح الغير المطابق}(
) إذا لم يقترنا باعتقاد كونهما في الواقع كذلك:- تَوَفَّرت العناية على التنبيه على خروج ذلك القسم المشارك له في الجنس المرتفع عن انطباق التعريف عليه أصلا, ولم ينبه على خروج القسمين الأخيرين؛ للعلم بخروجهما, بمعنى عدم دخولهما أصلا, على أنه قد كان الأَوْلَى أن يقول: فخرج بعض أقسام الجهل البسيط؛ ليتناول الوهم كما ذكرنا.

(والجهل المركب: الحكم غير المطابق) للواقع, وينبغي أن يزاد مع اعتقاد مطابقته(
), وإلاَّ لكان غير مانع؛ لصدقه على البسيط, فإن الحكم غير(
) المطابق إذا لم يقترن باعتقاد مطابقته(
) جهل بسيط لصدق(
) تعريفهم إياه بعدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما(
) عليه, فإن الظاهر أن المراد بالعلم "الجازم الثابت المطابق", وكما يصدق عدم العلم بهذا المعنى بانتفاء جميع(/) هذه الأمور يصدق بانتفاء بعضها.

وقد ظهر من هذا {أن}(
) دعوى الآمدي أن البسيط يجامع المركب ممنوعةٌ؛ للمعاندة بينهما في جزء المفهوم.

(ولم نشرط) نحن في الحكم الذي هو جنس الجهل المركب (جزما), كما شرطه في المواقف حيث قال: "هو عبارة عن {اعتقاد جازم}(
) غير مطابق"(
), ومشى عليه في شرح المقاصد(
)؛ (لأن الظن غير المطابق ليس سواه), أي(
) الجهل المركب والجزم مُخرِجٌ له, فلا يكون التعريف جامعا, لكن قد عرفت أنه إنما يكون الظن غير المطابق جهلا مركبا إذا اعتقد مطابقته, وإلا فهو بسيط.

وبهذا تعرف أن ما في الكشف من "أن حكم الذهن بأمر على أمر إن كان(
) جازما فجهلٌ إن لم يطابق" مَحْمُولٌ على بيان بعض ماصدقات الجهل البسيط.

ثم قد ظهر من هذه الجملة أن اللائق أن يكون ما في المواقف تعريفا للجهل البسيط تعريفا لمطلق الجهل الصادق على البسيط والمركب, وأما هما فما ذكرنا(
), فلا جرم أن في التلويح: "وهو -أي(
) الجهل-: عدم العلم عما من شأنه, فإن قارن اعتقاد النقيض {فـ}(
)ـمركب, -وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به-, وإلا فبسيط, -وهو المراد بعدم الشعور-"اﻫ(
).

ثم {إنما}(
) سُمِّي الجهل الْمُركَّب مُركَّبا؛ لأن كونه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه جهل بذلك الشيء, واعتقاده أنه اعتقاد الشيء على ما هو عليه جَهْلٌ آخر, فقد تركبا معا(/), وقد يتركب من ثلاثة كقول أبي الطيب(
):
	ومِنْ جَاهِلٍ بِي وهو(
) يجهل جهله


	
	ويجهل علمي(
) أنه {بي}(
) جاهل(
)



(وأما التقليد فليس من حقيقته ظَنٌّ, فَضْلاً عن الجزم كما قيل) وقد عرفت أن قائله صاحب الكشف(
)؛ لأن التقليد كما سيأتي (
)  هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها(
) (
), فأين الظن فضلا عن الجزم؟ (بل قد يقدر) المقلد (عليه) أي ظن ما قلد فيه, أي على اكتساب ظن به (إذا كان الْمُقَلِّد قريبا) من مرتبة الاجتهاد؛ لوجود أهليته في الجملة لاكتساب ذلك من الأدلة فإنه بعد فرض أنه قلد غيره في ذلك الحكم {لا تخرجه هذه الحالة بالنسبة إلى هذه الواقعة عن كونه مقلدا كما في غيرها مما لم يقدر فيه على ظن حكم ما قلد فيه غيره, (وقد لا) يقدر المقلد مطلقا على اكتساب ذلك: أما القريب فلتعارض الأمارات عنده من غير ترجيح أو لغير ذلك. وأما البعيد فلعدم الأهلية لاكتسابه من الدليل.

(وغايته إذا) أي وغاية المقلد إذَا قَلَّد المجتهد في حكم شرعي -حالة كونه غير قادر على اكتساب جزم أو ظن بذلك الحكم من الدليل-: (حسن ظنه) أي الْمُقَلِّدِ (بمقلَّده) -بفتح اللام-, وذلك بأن يعتقد أنه لم يقله عن هوى, وإنما هو الحكم}(
) الذي أدى إليه اجتهاده بعد إفراغ الوسع في طلب الحق في ذلك, ولا بِدْع في ذلك بل هو متعين.

(وقد يكون) أي يوجد التقليد لمن هو أهل له (ولا ظَنَّ) أي والحال أن لا ظن عند المقلد للحكم الذي ذهب إليه مقلده أصلا, بل قد يقلده (مع علمه) أي الْمُقلِّدِ (أنه) أي مُقَلَّدَه (مفضول) فيما قلده فيه, ويقدم على تقليده والحالة هذه؛ لكونه مسقطا للواجب؛ لأن الجمهور على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل(
) كما سيأتي (
) .
ثم هذا كله شيء وقع في البين(
), فلنُرْجِع(
) النظر إلى تعريفَيِ العلم والظن المذكورَين فنقول: (وخرج التصور من(
) العلم والظن) بواسطة جعل الجنس فيهما الحكمَ, وهذا يفيدك أن المراد لم يدخل التصور بأقسامه فيهما؛ لأن(
) حقيقة الخروج(/) {بالدخول, ولم يوجد, ولا ضير في كون الخروج(/)}(
) مرادا به المنع من الدخول, فإنه بهذا المعنى مجاز مشهور, ثم هذا الخروج (على الأكثر) أي على قولهم إن العلم والظن من باب التصديق(
) (اصطلاحا) منهم على ذلك, (لا لاعتبار الْمُوجِب) أي لا أنه(
) إنما خرج التصور عن العلم والظن؛ لذكر الْمُوجِب في التعريف؛ لأنه ليس بِمُقتَضٍ لذلك.

(و[قد](
) يقال) في تعريف العِلْم أيضا: ("صفةٌ توجِب تمييزا لا يحتمل") النقيض, وإنما لم يذكره؛ للعلم به مما تقدم مع شهرته.

وهذا مَعْزُوٌّ إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي(
) (
).

وقال ابن الحاجب(
) وغيره(
): إنه أصح الحدود.

وفي المواقف: وهو المختار(
).

فصفة: أي معنى قائم بغيره, يتناول العلم وغيره.

وتوجب أي تَسْتَعقِب بخلق الله تعالى عادةً لِمَحَلِّها الذي يتصف {بها}(
), وهو النفس, تَمْيِيزاً بين الأمور-: يُخْرِجُ الصفات التي توجب لمحلها تَمَيُّزاً عن(
) الغير لا تمييزا, وهو ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية كالشجاعة, وغير النفسانية كالسواد مثلا؛ فإن هذه الصفات توجِبُ لِمَحالِّها تَميُّزا عن غيرها, ضرورةَ أن الشجاع بشجاعته ممتاز عن الجبان, والأسود بسواده ممتاز عن الأبيض, وأما الإدراكات فإنها توجب لمحالها تميزا(
) عن غيرها, على قياس ما مر, و{توجب لها}(
) أيضا(
) تمييزا لِمُدرَكاتِها عما عداها, أي تجعلها بحيث {تلاحظ}(
) مدْرَكاتُها وتُمَيِّزُها عما سواها.

فظهر أن معنى الإيجاب ما يصحح {قولنا: "إذا وجد وجد"(
).

ولا يحتمل النقيض -أي لا يحتمل متعلَّقُ التمييز نقيضَ ذلك التمييزِ بوجه من الوجوه, بمعنى أنَّه}(
) غير قابل لطروِّ نقيض هذا التمييز عليه, على وجه يطابق الواقع-: يُخْرِجُ الصفات الإدراكية التي توجب لِمَحَلِّهَا تمييزا {يحتمل متعلَّقه نقيضَه, كالظن والشك والوهم, فإن متعلَّق التمييز الحاصل فيها يحتمل نقيضه بلا خفاء, والجهلُ المركب}(
) لاحتمال أن يطلع صاحبه في المستقبل على ما في الواقع, فيزول عنه ما حكم به من الإيجاب والسلب إلى نقيضه. وفي شرح المقاصد: "وقد يقال إن الجهل المركب ليس بتمييز"اﻫ(
). والتقليد لأنه يزول بالتشكيك وفي شرح المقاصد: "بل ربما يتعلق بالنقيض جزما"(
).

ومحصل هذا -كما قال المحقق الشريف في شرح المواقف-: "أن العلم صفةٌ قائمةٌ بمحل مُتَعَلِّقَةٌ بشيء, توجب تلك الصفة إيجابا عاديا(/) كونَ محلها مُمَيِّزاً للمُتَعَلَّقِ تمييزا لا يحتمل ذلك {الْمُتَعَلَّق نقيضَ ذلك}(
) التمييز, فلا بد من اعتبار المحل الذي هو العالم؛ لأن التمييز المتفرع على الصفة إنما هو له لا للصفة, ولا شك أن تمييزه إنما هو لشيء تتعلق به تلك الصفة, والتمييز وذلك الشيء هو الذي {لا}(
) يحتمل النقيض"اﻫ(
).

لكن على هذا لقائل أن يقول: فلا(
) حاجة إلى التجوز(
) بالتمييز عن متعلَّقه, ولا إلى تقدير متعلَّقه مسندا إليه لا يحتمل, على أنه لا فرق في الحاصل بين أن يكون مسندا إلى متعلَّقه مرادا به ما قدمناه, أو إليه نفسه حقيقة, بمعنى أنه غير قابل لطُرُوِّ نقيضه بدله على وجه يطابق الواقع.

قال الفاضل سيف الدين الأبهري (
): و{هذا}(
) كما يقول المتكلمون تارةً ماهيَّةُ الممكنِ قابلةٌ لوجودها, وتارةً وجودُ الممكن قابلٌ لعدمه, ومآل العبارتين واحد.
ثم هذا الحد يتناول التصديق اليقيني والتصور كما أشار إليه بقوله: (فيدخل) أي التصور في حد العلم, إذ لا نقيض للتصور على ما هو المشهور, بناء على أن النقيضين هما "المفهومان المتمانعان لذاتيهما"(
), ولا تمانع(
) بين التصورات, فمفهوما(
) الإنسان واللاإنسان(
) -مثلا- لا تمانع بينهما إلا إذا اعتُبِرَ ثبوتُهما لشيء, فحينئذ يحصل هناك قضيتان متنافيتان صِدْقاً, وإذا لم يكن للتصور نقيض صَدَقَ أن(
) مُتعلَّقه لا يحتمل النقيض بوجه أيضا, فإذا تصورنا ماهية الإنسان, وحصل في ذهننا صورة مطابقة لها, فالتمييز هنا هو تلك الصورة, إذ بها تمتاز وتنكشف الماهية, ولا تحتمل نقيض ذلك التمييز, إذ لا نقيض له, وعلى هذا فالعِلْم بالإنسان ليس تلك الصورة, بل صفةٌ توجِبُها.

ولا يقال: فعلى هذا جميع التصورات علوم مع أن بعضها غير مطابق؛ لأنا نقول: لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا, فإنا إذا رأينا من بعيد شَبَحاً(
) هو حجر مثلا, وحصل منه في أذهاننا صورةُ إنسان, فتلك الصورة صورةُ الإنسان(
), والعلم به تصوري, والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي, فالتصورات كلها مطابقة لِمَا هي تصورات له, موجودا كان أو معدوما, ممكنا كان أو ممتنعا, وعدم المطابقة في {أحكام} (
) العقل المقارنة لتلك التصورات, فلا إشكال(
).

وإلى معنى هذا أشار بقوله: (وعدم المطابقة) للواقع (في تصور الإنسان) حيوانا (صهالا)؛ لأن الإنسان في الواقع حيوانٌ ناطق لا صهال, إنما هو (للحكم) العقلي (المقارن) لتصور الإنسان حيوانا صهالا بأن الصورة المتصورة للإنسان حيوان صهال لا غير. (أما الصورة) الحاصلة في الذهن التي العلم بها تصوري (فلا تحتمل غيرها) أي غير نفسها.

وفي هذا تعريض بردّ ما في حاشية المحقق التفتازاني على شَرْحِ القاضي عَضُدِ الدين مُختَصَرَ ابن الحاجب تَعَقُّباً للقول بأن: "معنى لا نقيض للتصور: {أنه لا نقيض}(
) لمتعلقه؛ لأن نقيض الشيء رفعُه وسلبُه, {ففيه شائبة الحكم(
) والتصديق, من أن هذا يُبطِل كثيرا من قواعد المنطق, ويوجب شمول التعريف لجميع التصورات الغير المطابقة}(
), كما إذا تعقل {الإنسان} (
) حيوانا صهالا, اللهم {إلا}(
) أن يقال إنه ليس بتمييز"اﻫ(
).

نعم, إن قيل: "المتناقضان هما المفهومان المتنافيان لذاتيهما, والتنافي إمَّا في التحقق والانتفاء كما في القضايا, وإمَّا في المفهوم بأنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان أشد بعدا مما سواه, فيوجد في التصورات أيضا, كمفهومي(
) الفرس واللافرس(
), وبهذا(
) المعنى قيل: رَفْعُ كل شيء نقيضُه, سواء كان رفعُه في نفسه أو رفعه عن شيء"(
).

ثم أيّاً ما كان؛ فالمراد بالتصور الداخل في الحد المذكور: ما ليس متعلَّقُه مُحتَمِلاً للنقيض, فلا يضر ما هو(/) الواجب من خروج الوهم والشك من العلم كما تقدم (
) .
ثم هذا بناء على أن إدراك الحواس الظاهرة من قبيل العلم, كما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري(
).

وأما من لم ير ذلك -وهم جمهور المتكلمين(
)- فيُقَيَّد التمييز بقوله "بين المعاني" أي ما ليس من الأعيان المحسوسة {بالحواس}(
) الظاهرة, وهي الأمور العقلية, كليَّةً كانت أو جزئية, بناء على أن المراد بالمعاني: ما يقابل العينية الخارجية, فيخرج عن حد العلم إدراك الحواس الظاهرة فإنها تفيد تمييزا في الأمور العينية.

ومنهم من قيد المعاني بالكلية؛ ميلا إلى تخصيص العِلْم بالكليات(/), والمعرفةِ بالجزئيات(
).

هذا, وقد تعقب المحقق الشيخ ولي الدين الملوي (
) هذا التعريفَ بأنه تفسير القوة {العِلْمِيَّة}(
), وإلاَّ؛ فهم متفِقُون على أن العلم إما {تَصُوُّر}(
) وإما تصديق(
) ضروري ومطلوب, وليس ذلك نفسَ الصفةِ بل أثَرَها.

فعرضتُه على شيخنا المصنف -رحمه الله(
)-, فدافعه بعضَ المدافعة, ثم استحسنه وألحقه بالكتاب قائلا: (والوَجْهُ) في حد العلم على وجه يشمل التصور أن يقال: (إنه تمييز) لا يحتمل النقيض, (وإلاَّ فإنما يصدق على القوة العاقلة) المفيدة للتصور والتصديق(
) لا عليهما؛ لما(
) ذكرنا.

لكني أقول: هذا إذا لم يكن من يقول إن العلم عبارة عن صفة حقيقية ذات تعلق بالمعلوم(
), أما إذا كان ثمة من يقول بهذا, 
-حتى إن العلم عنده من مقولة(
) الكيف(
) بالذات, ومن مقولة المضاف(
) بالعرض, كما ذهب إليه(/) ابن سينا(
) وغيره(
)-؛ فالقوة التي من شأنها ذلك(
) هي نفس العلم عنده, فلا يتم نفي كون هذا تفسيرا للعلم(
) عنده.

فلا جرم أن صرح القاضي عضد الدين في المواقف بأن هذا التعريف عند من يقول بهذا القول, ثم قال: "ومن قال إنه نفس التعلق -يعني المخصوص بين العالم والمعلوم-؛ {حَدَّهُ}(
) بأنه تَمَيُّزُ معْنًى عند النفس تَمَيُّزاً لا يحتمل النقيض"اﻫ(
), حتى يكون من قبيل الإضافات, ومبدؤه من الكيفيات, كما ذهب إليه صاحب الصحائف(
) (
), أومن قبيل الانفعال(
).

نعم, يكون تقسيم العلم على القول الأول إلى التصور والتصديق(
) مجازا باعتبار متعلَّقه, بخلافه على القول الثاني.

ثم(
) ظاهِرُ قول شيخنا: أنه تمييز يخالف كلا من هذين القولين؛ لأن الظاهر أن التمييز فعل, فليُتَأَمَّل.

ثم لَمَّا وقع التعرض لشمول هذا التعريف للتصور في الجملة, ومنه(
) الحد, وقد ذكروا أن التصور من حيث هو لا يُكتَسَب ببرهان(
), ولا يُطْلَب عليه دليل, ولا يَقبَل المنع(
), ولا يُعارَض(
), سواء كان حدا حقيقيا(/) أو اسميا أو غيرهما(
), وصرحوا أيضا بأن الحد باعتبارِ عارضٍ له قد يُطلَب عليه الدليل ويُعارَض ويُمنَع(
):- أشار إلى ما يفيد المناط في هذه الأحكام ثبوتا وانتفاء فقال: (ولا دليل) يطلب ويقام (إلا على نسبة) أي حكم نسبة بين {شيئين}(
) ثبوتا أو نفيا؛ لما سيعرف من معرفة الدليل, (وكذا المعارضة) لا تكون بين أمرين بحيث يكون أحدهما معارضا للآخر إلا إذا كانا حكمين, وتحقق فيهما باقي الشروط المعتبرة في وجود التدافع بينهما. (وذلك) أي قيام الدليل والمعارضة إنما يقع في صور المتصورات (عند ادعائها) أي صور المتصورات الحاصلة في الذهن من الأمور التي الصور المذكورة عبارة عن تصورها (صورة كذا {كـ}(
) ـصور الحدود) بالنسبة إلى المحدودات, أي كادعاء أن الصورة الحاصلة من الأمر الفلاني المسمى بالحد هي الأمر الفلاني المسمى بالمحدود, (وحينئذ) أي وحين يقصد الحكم بالحد على المحدود كما ذكرنا (تَقْبَل) صورُ الحدود (الْمَنْعَ)؛ لوجود ما يصلح أن يكون معروضا لذلك حينئذ, وهو الحكم.

وكشف القناع عن ذلك: أن "التعريف الذي يقصد {به}(
) تحصيل ما ليس بحاصل من التصورات قسمان:

أحدهما: ما يقصد به تصور مفهومات غير معلومة الوجود في الخارج, ويسمى تعريفا(
) بحسب الاسم, فإذا علم مثلا مفهومُ الجنس إجمالا, وأريد تصوره بوجه أكمل: فإن فُصِّلَ(
) نفس مفهومه بأجزاء كان ذلك حدا له إسميا, وإن ذكر في تعريفه عوارضه كان له رسما {اسميا}(
).

ثانيهما: ما يقصد به تصور حقائقَ موجودةٍ, ويسمى تعريفا بحسب الحقيقة, إما حدا أو رسما.

وكلا هذين القسمين لا يتجه عليه مَنْعٌ؛ لأن التحديد تصوير ونقش لصورة(
) المحدود في الذهن, ولا حكم فيه أصلا, والْحَادُّ إنما ذكر المحدود؛ ليتوجه الذهن إلى ما هو معلوم بوجه ما, ثم يرسم فيه صورة أتم من الأول, {لا}(
) ليحكم بالحد عليه, إذ {ليس}(
) هو بصدد التصديق بثبوته له, مثلا: إذا قال: الإنسان حيوان ناطق, لم يقصد به أن يحكم على الإنسان بكونه حيوانا ناطقا, وإلا لكان مُصَدِّقا لا {مصوِّرا, بل}(
) إنما أراد بذكر الإنسان أن يتوجه ذهنك إلى ما عرفته بوجه ما, ثم يشرع(
) في تصويره(
) بوجه أكمل, فما مثله إلا كمثل النقاش, إلا أن الْحادَّ ينقش في الذهن صورة معقولة, وهذا ينقش في اللوح {صورة}(
) محسوسة, فكما {أنه}(
) إذا أخذ يرسم فيه نقشا لم يتوجه عليه منع, فلا يقال مثلا: لا نسلم كتابتك كذا, لا يصح أن يقال: لا نسلم أن الإنسان حيوان ناطق؛ لأنه جارٍ مجراه(/), فاتضح أن الحد مع المحدود ليس قضية في الحقيقة وإن كان على صورتها.

وأما ما اشتهر في ألسنة العلماء أنا لا نسلم أنه حد لما حددتموه [به, فهذا منع عليه](
), فأجيب بأن الحد له مفهوم ومَاصَدَق عليه, والمنع يتوجه على الثاني لا(
) الأول, ففي المثال المذكور لا يمنع كونه ناطقا, بل يمنع كونه حدا(
) للإنسان, أو أن الحيوان جنس له, أو الناطق فصل له إلى غير ذلك, فإن هذه الدعاوى صادرة عنه ضمنا, وقابلة للمنع باعتبار ما لزم عنها من الحكم, وبهذا الاعتبار يتجه أيضا على الحد النَّقضُ(
) والمعارضةُ.

فإذا قيل مثلا: العِلْم ما يصح من الموصوف به إحكام الفعل, يقال: هذا منقوض بالواجبات والمستحيلات, فإن سَلَّم الْحادُّ وجودَ العلم المتعلق بهما(
)؛ فقد اعترف ببطلان حده(
) وفسادِ نقشه, وإلاَّ؛ فلا. ويقال أيضا: هذا معارَض بأنه الاعتقاد المقتضي لسكون النفس, فإن سلم(
) الحد الثاني؛ بطل حده, وإلاَّ؛ فلاَ, إذ لا تعاند بين مفهومَيْ هذين الحدَّين, بل كل منهما مفهوم على حدة"(
), -والله {تعالى}(
) أعلم-.
ثم أفاد ما يكون للحادِّ(
) إذا منع حده على الوجه الذي يتوجه له دفعه فقال: (ويدفع) المنع (في الاسمي بالنقل) عن أهل اللغة إن كان لغويا, وعن أهل الشرع إن كان شرعيا(
), وعلى هذا القياس, فإذا أتى الْحَادُّ به فقد تم مطلوبه, (وفي) منع الحد (الحقيقي العجز لازم) للحادِّ, لكن (لا لِمَا قيل {لا}(
) يكتسب الحد) الحقيقي (ببرهان) أي بالحد الأوسط {مع}(
) ما تقيد به, ويقال في توجيهه (للاستغناء عنه) أي لاستغناء الحد عن البرهان؛ (إذ ثبوت أجزاء الشيء له) أي للشيء(
) (لا يتوقف) ثبوتها (إلا على تصوره) أي ذلك(
) الشيء لا غير؛ لأن الذاتي للشيء لا يعلل ثبوته للذات بشيء, فيكفي في ثبوت أجزاء الشيء له تصوره, وحقيقة الحد هي حقيقة المحدود وأجزاؤه على التفصيل, فيكفي في ثبوت الحد للمحدود تصور المحدود(
).

وإنَّما منع المصنف التعليل بهذا؛ (لأن الفرض جهالة كونها) أي أجزاء الشيء التي هي الحد (أجزاء الصورة الإجمالية) التي هي(
) المحدود, وإلاَّ لو كان معلوما كونها إياها من غير توقف على نظر وكسب؛ لكانت الصورة الإجمالية من قبيل البديهيات المستغنية عن الحدود لا النظريات, فكيف يكفي {في}(
) معرفة الحد معرفةُ المحدود؟

فإن قيل: {نسبة}(
) ما يقال إنه أجزاء الصورة الإجمالية إليها بالجزئية لها يوجب(
) أن يكون تصور الصورة الإجمالية كافيا في ثبوت تلك الأجزاء لها

فالجواب: المنع(
), (ونسبتها) أي ونسبة ما يقال إنه أجزاء الصورة الإجمالية (إليها) أي [الصورة] (
) الإجمالية (بالجزئية) أي بأنها أجزاؤها (مجرد دعوى) يتسلط عليها المنع(
), ويحتاج إلى دليل يبينها(
), وإذا كان كذلك (فلا يوجبه) أي ثبوتَ أجزاء الحد للمحدود (إلا دليل) يوجبه, والمفروض خلافه(
).

(أو للدور) عطف على قوله "للاستغناء", أي ولا {لِمَا}(
) قيل لا يكتسب الحد ببرهان دفعا للدور اللازم على تقدير كونه مكتسبا به؛ لأن الاستدلال على ثبوت شيء لشيء يتوقف على تعقلهما(
), فالدليل على ثبوت الحد للمحدود -ويتوقف على تعقلهما(
), ثم (
) تَعَقُّل المحدود- مُستفادٌ من ثبوت الحد له, فلو توقف ثبوت الحد له على الدليل يلزم الدور(
).

وإنما منع المصنف التعليل بهذا أيضا؛ (لأن توقف الدليل) على تعقل المحكوم عليه -وهو المحدود هنا- إنما هو (على تعقل المحكوم عليه بوجه) ما؛ لأنه يكفي في الاستدلال تصور المحكوم عليه بوجه ما, (وهو) أي تعقل المحكوم عليه إنما يتوقف (عليه) أي الدليل (بواسطة توقفه) أي {توقف}(
) المحكوم عليه (على الحد بحقيقته) المتوقف عليه {الـ}(
) دليلُ, فلا دور(
)؛ لأنه ظهر أن الدليل إنما توقف [على تصور المحدود بوجه, {والمحدود}(
) إنما توقَّف](
) على الدليل من حيث تصوره بحقيقته, بواسطة استدعاء الدليلِ على ثبوت الحد للمحدود تصور الحد(
) بحقيقته المستلزم لتصور(/) المحدود بحقيقته(
).

فيتلخص: أن الدليل توقف على تَصَوُّرِ المحدود بوجه, وتَصَوُّرُ المحدود بحقيقته تَوَقَّف على الدليل, لكن يطرق هذا أن الدليل يجب فيه تعقل المستدل عليه من جهة ما يستدل عليه, فلو أقيم البرهان على ثبوت الحد للمحدود فلا بد من تعقل الحد من حيث إنه حَدٌّ, وفيه تعَقُّل المحدود بحقيقته, فيكون تعقل حقيقة المحدود بالحد(/) حاصلا قبل الدليل على ثبوته له, فلو استدل عليه ليجعل ذريعة إلى تصوره بالحد؛ لزم(
) الدور(
).

(أو لأنه إنما يوجب أمرا في المحكوم عليه) عَطْفٌ على قوله "أو للدور", {أي}(
) ولا لِمَا قيل لا يكتسب الحد {بـ}(
) ـبرهان؛ {لأن}(
) البرهان(/) يستلزم حصول أمر, وهو المحكوم به {للمحكوم}(
) (
) عليه؛ لأن حقيقته وسط يستلزم ذلك (وبتقديره يستلزم عينه) أي ولو قدر في الحد وسط يستلزم حصوله للمحدود؛ لكان الوسط مستلزما لحصول عين المحكوم عليه لنفسه؛ {لأن الحد الحقيقي التام ليس أمرا غير حقيقة المحدود تفصيلا, وفيه تحصيل الحاصل؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه}(
) بين, فإذا تصور النسبة بينهما حصل الجزم بلا توقف على شيء أصلا, ولا يمكن إقامة البرهان {إلا بعد تصورها المستلزم للحكم, فهو حاصل قبل البرهان}(
) فيلزم المحذور(
).

وإنما منع المصنف التعليل بهذا أيضا؛ (لأنه) أي التعليلَ به (غير ضائر(
)) لدعوى إثبات الحد للمحدود بالبرهان, ولم يبين وجهه, وكأنه: لأن هذا المحذور إنما لزم من دعوى أن الحد عين(
) المحدود, وهي(
) مما تمنع(
), فإن الحد يغاير المحدود في الجملة, ولو بالإجمال والتفصيل, فلا يلزم من إثبات الحد للمحدود (
) بالبرهان تحصيل {الحاصل}(
) من كل وجه(/) , ولا يحصل الاستغناء عن البرهان مطلقا(
).

(فإن قال) المعلل بهذا: وكيف يتجه دعوى اكتساب الحد للمحدود بالبرهان (وتعقلها) أي عين المحكوم عليه الذي هو المحدود(
) (يحصل بالحد) أي بتعقله(
) ضرورةَ أنه أجزاء المحدود وحيث توقف ثبوته للمحدود على تصوره لما قدمناه, فإذا تعقل من حيث هو حد فقد حصل المحدود قبل إقامة البرهان على ثبوته له, فلا حاجة إلى إقامة البرهان عليه (فكالأول) أي فالجواب عن هذا التوجيه لنفي اكتساب الحد للمحدود بالبرهان كالجواب عن التوجيه لنفيه باستغناء ثبوت الحد له عن البرهان, وهو أن هذا إنما يتم إذا كانت أجزاء الحد معلومة الانتساب بالجزئية إلى المحدود, بحيث يعلم قطعا من العلم بالمحدود من غير نظر, ولا كسب, لكن المفروض جهالة انتسابها إليه, وإلاَّ لكان المحدود بديهي التصور لا يحتاج إلى كسب ونظر, والواقع خلافه, وقد ظهر أن التعليل الأول وجوابه مغنيان عن هذا الإيراد والإشارة إلى جوابه.

ثم ذكر ما هو(
) التعليل المتجه عنده لهذه الدعوى مُضْرِباً عن هذه التعاليل كلها فقال: (بل لعدمه) أي بل العجز لازم للحاد(
) في منع الحد الحقيقي؛ لعدم وجود برهان عليه؛ لأنه من قبيل التصورات المحضة, وهي لا تستفاد من البرهان(
), فالاقتصار في تعليله على ذكر عدم وجود البرهان له أَوْلَى؛ لحصول المقصود مع قصر المسافة والسلامة من هذه المناقشات.

(فإن قيل: المتعجب يفيده) أي إثبات الحد للمحدود بالبرهان؛ لأنه يصلح أن يكون دليلا على إثبات الحيوانية الناطقة حدا للإنسان (كناطق) أي مثل أن يقال الإنسان حيوان ناطق؛ (لأنه) أي الإنسان (متعجب وكل متعجب) حيوان ناطق فالإنسان حيوان ناطق.

(قلنا:) هذا الدليل (يفيد مجرد ثبوته) أي الحد الذي هو حيوان ناطق للمحدود الذي هو الإنسان, للمساواة الكائنة بين الإنسان والمتعجب, (والمطلوب) للقائل بأن الحد يكتسب بالبرهان (أخص منه) أي {من}(
) مجرد ثبوت الحد للمحدود بالبرهان, وهو (كونه على وجه الجزئية) أي كون كل(
) من أجزاء الحد ثابتا للمحدود, على أنه جزء معلوم منه بالبرهان, و{هذا}(
) الدليل لا يثبته كذلك.

(فالحق حكم الإشراقيين) وهم قوم من الفلاسفة(
) يُؤْثِرُون طريقة أفلاطون(
) وما له من الكشف والعيان على طريقة أرسطو(
) وما له من البحث والبرهان (لا يكسب الحقيقة إلا الكشف (
)), ولعل المراد به علم ضروري يدرك به حقائق الأشياء كإدراك الحقائق المحسوسة بالحس السليم غير(
) مقدور للمخلوق(
) تحصيله, (وهو معنى الضرورة) أي ما ثبت بها وهو الضروري, ومن ثمة فسر بما لا يكون مقدورا للمخلوق تحصيله, وإلاَّ فالضرورة هنا مفسَّرة بعدم القدرة على الفعل والترك, وهولا يصدق ظاهرا على الكشف, لا أن الاطلاع على الحقائق العينية مما يتوصل إليه بالحدود, كما ذهب إليه المشاؤون من الفلاسفة الْمُؤْثِرُون طريقة أرسطو؛ لأنهم سلموا أن الشيء يذكر في تعريفه الذاتي الخاص والعام, وسلموا أن المجهول لا يتوصل إليه إلا من المعلوم, والذاتي الخاص ليس بمعهود لمن يعرف به في مكان آخر, وإلاَّ لم يكن خاصا, وقد فُرِضَ {خاصا}(
), {هذا {خلف}(
)}(
).
ثم(
) (
) حيث يكون الحق في باب إحاطة العلم بالمتصورات بالحقائق(
) العينية ما سلكه الإشراقيون, فمن هو بصدد المعارضة لغيره(/) في هذا الباب, إما موافق {له}(
) على أنه يدرك حقيقة ما يعبر عنه بالعبارة الموافقة, لِمَا فِي نفس الأمر على الوجه الذي أدركه, وحينئذ فباب المنع مسدود للتسجيل على المانع حينئذ بالمكابرة والسفسطة في ضروري, وإمَّا عَار(
) {عن}(
) ذلك, وحينئذ فكل منهما معذور ولا حجة لأحدهما على الآخر.

ثم لعل ما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي (
) من امتناع الكسب في التصورات, وإنما هي بأسرها من قبيل الضروريات اختيارٌ(
) لطريقة الإشراقيين, وبسْطُ الكلام في ذلك غيرُ هذا الكتاب به أَلْيَقُ.

(وكذا منع التمام) أي وكذا (
) العجز لازم للحاد إذا منع مانع كون الحد الذي ذكره لأمر حقيقي حدا تاما {له}(
), بأن منع كون المذكور فيه جميع ذاتيات المحدود, فإن الحاد لا يستطيع {حينئذ}(
) دفعه بالبرهان, (فلو قال) الحاد في دفع هذا المنع {هذا المنع}(
) ممنوع؛ لأنه (لو كان) هذا الحد غير تام لإخلاله ببعض ذاتيات المحدود (لم نعقلها(
)) أي حقيقة المحدود بالْكُنْه ضرورة توقف تعقلها(
) بالكنه على تعقل جميع ذاتياتها, لكنا عقلناها بالكنه, فالمذكور في حد{ها}(
) جميع ذاتياتها (منع نفي التالي) أي كان للمانع أن يمنع نفي التالي, بأن يقول لا نسلم أنك عقلتها بالْكُنْه, فيتقرر(
) العجز.

(فالاعتراض) على الحد من حيث هو حد (ببطلان الطرد) أي طرده(
) بأن وجد ولم يوجد المحدود كما {لو}(
) قيل مثلا: حَدُّ الكلمة بدَالٍّ على معنًى مفردٍ غَيْرُ مطَّرِدٍ؛ لصدقه على الخط وعدم صدق الكلمة عليه, (والعكسِ) أي وببطلان عكسه(
) بأن وجد فرد(
) من أفراد المحدود ولم يصدق {الحد} (
) عليه, كما لو قيل مثلا: حَدُّ الإنسانِ بحيوانٍ ضاحكٍ بالفعل غَيْرُ منعكس؛ لعدم صدقه على إنسان لم يضحك قط, (بناء على الاعتبار في المفهوم وعدمه) فيتوجه الأول بناء على اعتبار المعترض هناك شيئا آخر لم يذكره الحاد في الحد, وقد وضع {الاسم}(
) لذلك المذكور والمتروك, فهو داخل في المسمى, فحيث لم يذكره لزم عدم الاطراد, ويتوجه الثاني بناء على أن هناك شيئا آخر ذكره الحاد في الحد وهو خارج عن المحدود؛ لعدم دخوله فيما وضع الاسم له, فلزم من ذكره فيه عدم الانعكاس, وحينئذ يطالب الحاد للمعترض بذكر الحد على رأيه, ليقابل أحد(
) الحدين بالآخر, ويعرف الأمر الذي فيه يتفاوتان من زيادة أو نقصان, ويجرد النظر إليه, فيبطله بطريقه {أو يثبته بطريقه}(
).

وإذا كان الأمر(/) على هذا (فإنما يورد) الاعتراض بكل منهما (عليه) أي الحد (من حيث هو اسمي)؛ لأنه الذي يتأتى فيه الاعتبار المذكور وعدمه حتى يصح أن يقال للحاد: قد أخرجت عن مسمى اللفظ كذا وهو داخل فيه, أو أدخلته فيه وهو خارج عنه, لا من حيث هو حد حقيقي؛ لأنه لا يكون حدا حقيقيا حتى يكون مشتملا على جميع ذاتيات المحدود فلا يتأتى فيه ذلك بالاتفاق.

ثم لما كان النظر مأخوذا في تعريف الدليل قدم تفسيره عليه لئلا يحتاج إلى رجوع النظر إليه فقال: (والنظر: حركة النفس من المطالب, أي في الكيف طالبة للمبادئ باستعراض الصور أي تكيفها بصورة {صورة}(
) لتجد المناسب وهو الوسط فترتبه مع [طرفي](
) المطلوب على وجه مستلزم)
اعلم أن النظر يستعمل لغة واصطلاحا بمعانٍ(
), والذي يهمنا شرحه هنا المعنى الاصطلاحي الذي {ذكره}(
) المصنف, وهو بهذا المعنى هو المعتبر في العلوم النظرية, ويرادف الفكر {في المشهور(
), وهو بناء على أن النظر نفسُ الانتقال المذكور, وهو كذلك؛ فإن الاتفاق على أن الفكر}(
) "فِعْلٌ إرادي صادر عن النفس لاستحصال المجهولات بالمعلومات"(
).

ثم "كما أن الإدراك بالبصر يتوقف على أمور ثلاثة: مواجَهة الْمُبصَر, وتقليب الحدقة نحوه طَلَباً لرؤيته, وإزالة الغشاوة المانعة من الإبصار, كذلك الإدراك بالبصيرة يتوقف على أمور ثلاثة: التوجه نحو المطلوب, وتحديق العقل نحوه طلبا لإدراكه, وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة.

ثم {حيث}(
) كان الظاهر أن النظر اكتساب المجهولات من المعلومات كما هو مذهب أصحاب التعاليم(
), ولا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم اتَّفَقَ, بل لابد له من معلومات مناسبة له, ولا في أنه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت, بل لابد(/) هناك من ترتيب معين فيما بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة(
) لها بسبب ذلك الترتيب"(
), فنقول(/): إذا أردنا تحصيل مجهول تصديقي مشعور به من وجه على وجه أكمل(
) انتقلت النفس منه وتحركت في المعقولات حركة من باب الكيف, كما أشار إليه المصنف في(
) الكيفية النفسانية التي هي الصور المعقولة على قياس الحركة في الكيفيات المحسوسة طالبة المبادئ لهذا المطلوب(
), أعني تكيفت النفس بواحد من المعاني المخزونة عندها {بعد}(
) واحد(
), بواسطة استعراضها وملاحظتها لتلك المعاني, أي اتصفت بالحالات العارضة لها عند ملاحظتها للمعاني المخزونة عندها, فإنها إذا لاحظت معنىً يحصل لها(/) حالة لم تكن لها مغايرة لما يعرض لها عند ملاحظة معنى آخر, ولا تزال كذلك طالبة {لمبادئ}(
) هذا(
) المطلوب إلى أن تظفر بمباديه, أعني الأمر المناسب له المفضي إلى العلم أو الظن به, وهذا الأمر المناسب هو الحد الوسط(
) بين طرفي المطلوب, فتتحرك فيه مرتبة له مع طرفي المطلوب على وجه مستلزم له استلزاما قطعيا أو ظنيا, كما سيأتي بيانه مفصلا (
) , وتنتقل {منه}(
) إلى المطلوب. مثلا: إذا كان مطلوب النفس كونَ العالم حادثا انتقلت منه وترددت في المعاني الحاضرة عندها, فوجدت المتغير مناسبا لكونه محمولا على العالَم وموضوعا للحادث(
) فرتبته, فحصل: "العالَم متغير, وكل متغير حادث", ثم رجعت إلى أن العالم حادث.

فظهر أن {هنا}(
) حركتين مختلفتين وأن ما منه الحركة الأولى هو المطلوب المشعور به من وجه, وما هي فيه هي الصور العقلية المخزونة عند العقل, {وما هي إليه هو الحد الأوسط, وما منه الحركة الثانية هو الوسط أيضا, وما هي فيه هي الحدود, وما هي إليه هو التصديق}(
) بالمطلوب. وأن الحركة الأولى تحصل {ما}(
) هو بمنزلة المادة, أعني مبادئ المطلوب التي يوجد معها الفكر بالقوة. والثانية تحصل ما هو بمنزلة الصورة, أعني الترتيب الذي يوجد {معه}(
) الفكر بالفعل, وحينئذ يتم الفكر بجزأيه معا, وإلاَّ فالفكر عَرَضٌ لا مادة له(
).

ثم هذا على ما عليه المحققون(
) من أن الفعل المتوسط بين المعلومات والمجهولات في الاستحصال هو مجموع الانتقالين, إذ به يتوصل من المعلوم إلى المجهول توصلا اختياريا, وأما الترتيب المذكور فهو لازم {له} (
) بواسطة الجزء الثاني.

وأما المتأخرون(
) فعلى أن الفكر هو ذلك الترتيب الحاصل من الانتقال الثاني, لأن حصول المجهول من مباديه يدور عليه وجودا وعدما, وأما الانتقالان فخارجان عن الفكر, إلا أن الثاني لازم له لا يوجد بدونه قطعا, والأول لا, بل هو أكثري الوقوع معه.

وهل هذا النزاع بحسب المعنى أو(
) إنما هو في إطلاق لفظ {الفكر}(
) لا غير؟

جزم المحقق الشريف بالثاني.

{وظهر أيضا خروج الحدس(
) }(
) وما يتوارد على النفس من المعاني بلا قصد عن حد النظر(
).

ثم بقي أن هذا التعريف هل هو خاص بالصحيح -وهو المشتمل على شرائطه مادة(
) وصورة(
)-, أو شامل له وللفاسد -وهو ما ليس كذلك-؟

فذكر شيخنا المصنف -رحمه الله- أنه [شامل](
) لهما وأن الترتيب على وجه مستلزم لا يستلزم صحة النظر؛ لأنه سيظهر أن فساد النظر قد يكون من جهة المادة, فلو رتب مادة فاسدة ترتيبا مستلزما(
), -كأن اعتقد أن العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عنه قديم, حتى أنتج أن العالم قديم-؛ كان هذا نظرا فاسدا, وعلى هذا فالمراد بوجود(
) الأمر المناسب(
) بحسب الاعتقاد, سواء كان مطابقا للواقع أو لا, كما أن الأمر كذلك في المطلوب. نعم, هو خاص بالمطالب التصديقية يقينية كانت أو ظنية, كما يفيده قوله "لتجد المناسب" الخ لا ما يعمها ويعم التصورات, -والله سبحانه(
) أعلم-.
(والدليل) لغة: فعيل بمعنى فاعل من الدلالة, ثم ظاهر الصحاح وغيره أنها والهدى والرشادَ مترادفات(
).

قال الأبهري(
): لكن مقتضى قول صاحب الكشاف فيه أن الهدى أخص من الدلالة وقول صاحب المصادر أن الإرشاد أخص منها.

قالوا: وللدليل(
) لغة ثلاثةُ معان: (الموصل بنفسه) إلى المقصود, وعبر عنه الآمدي بالناصب للدليل(
). (والذاكر(
) لما فيه إرشاد) إلى المطلوب, كالذي يعرف الطريق بذكر ما يفيد ذلك. (وما فيه إرشاد) كالعلامة المنصوبة من الأحجار أو غيرها لتعريف

 الطريق(
).

فيقال على الأول: الدليل على الله هو {الله}(
) كما أجمع عليه العارفون, وعلى الثاني هو العالِمُ -بكسر اللام-(
) الذاكر لما يدل عليه(
) تعالى, {و}(
) لا يخفى(
) أن هذا مما يصح أيضا في حق الله تعالى؛ لأنه ذكر لعباده ما يدل(/) عليه, فيصح أن يقال على هذا المعنى أيضا: إن الدليل على الله هو الله, لكن لا على قصد الحصر, بخلافه على الأول فتأمل, وعلى الثالث العالَم -بفتح اللام-؛ لأن فيه إرشادًا إليه ودلالة عليه(
).

قالوا(
): وإطلاق الدليل على الدال والذاكِرِ(
) للدليل حقيقةٌ, وعلى ما فيه إرشاد مجاز(
)؛ [إذ](
) الفعل قد ينسب إلى الآلة(
) كما يقال السكين قاطع(
).

(وفي الاصطلاح) الخاص لأ{هل}(
) الفقه وأصوله لا الفقهاء لا غير -كما هو ظاهر البديع-(
): ("ما يمكن التوصل بذلك النظر فيه إلى مطلوب خَبَرِيٍّ")(
)
فَمَا أيْ شَيْءٌ: جِنْسٌ شامل للدليل وغيره, وما عداه: فَصْلٌ أخرج(/) ما سواه.

ثم قوله: "يمكن التوصل" دون "ما يتوصل" تَنبيهٌ على أن الدليل -من حيث هو دليل- لا يُعتبَر فيه التوصل بالفعل, بل يكفي إمكانه, فلا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه أصلا, بعد أن كانت فيه هذه الصلاحية, وذلك لأن الدليل معروض الدلالة, وهي "كون الشيء بحيث يفيد العلم أو الظن إذا نظر فيه", وهذا حاصِلٌ نُظِرَ فيه أو لم ينظر(
).

وقوله: "بذلك النظر" يعني ما تقدم بيانه, وقد عرفت أنه يشمل الصحيح والفاسد, {فهذا التعريف للدليل يشمل الدليل الصحيح والفاسد}(
) أيضا, لكن كما قال شيخنا المصنف -رحمه الله- هذا على المنطقيين, أما على الأصوليين فيجب {أن لا يكون {الدليل}(
) فاسدا إلا(
) بنوع من التجوز؛ لأنه عندهم هو المحكوم عليه في(
) المطلوب الخبري فلا يتصور فيه فساد,اﻫ}(
).

نعم, المذكور في غيرِ مَا كتابٍ من الكتب المعتبرة تقييد النظر بالصحيح, قالوا(
): وإنما قُيِّد به؛ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به {إلى المطلوب}(
)؛ لأنه ليس هو في نفسه سببا للوصول ولا آلة له, وإن كان يفضي إليه في الجملة فذلك إفضاء اتفاقي(
), وأورد: الإفضاء إلى المطلوب يستلزم إمكان التوصل إليه لا محالة.

وأجيب بالمنع؛ فإن معنى التوصل يقتضي وجه الدلالة بخلاف الإفضاء(
), يعني التوصل إلى العلم أو الظن {بالمطلوب}(
) لا يتحقق إلا بالنظر فيما هو معروض الدلالة, من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن {بها}(
) إلى المطلوب المسماة وجه الدلالة, وهذه الجهة منتفية في النظر الفاسد. وإنما غايته أنه قد يؤدي إلى المطلوب بواسطة اعتقاد أو ظن, كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة(
), أو في النار من حيث التسخين, فإن {البساطة}(
) والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان, ولكن يؤدي إلى وجودهما ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع, وممن ظن أن كل مسخن له دخان.

والأشبه: أن الفاسد قد يمكن به التوصل إلى المطلوب؛ لأنه كما قال المحقق الشريف: "والحكم بكون الإفضاء في {الفاسد}(
) اتفاقيا إنما يصح إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى البعض, أو يخص بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه"(
).

وأريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله فيشمل المقدمات(/) التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري, والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل(
) إليه كالعالَم.

وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع(
) للفعلِ والوجوبِ اندرج في الحد المقدمات المترتبة وحدها, وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها؛ {إذ لا معنى للنظر}(
) وحركة النفس في الأمور الحاضرة المرتبة.

وقوله: "إلى مطلوب(
) خَبَرِيٍّ" -وهو التصديق {المحتمل}(
) للصدق والكذب- احتِرَازٌ مما يمكن التوصل به إلى مطلوب تصوري, وهو القول الشارح(
) حَدّاً ورسْماً تامين وناقصين, فإنه ليس بدليل اصطلاحا(
).

ثم حيث {أُطْلِق}(
) التوصل إلى المطلوب الخبري شمل ما كان بطريق العلم وما كان بطريق الظن, وانطبق التعريف على القطعي والظني كالعالم الموصل بصحيح النظر في أحواله إلى العلم بوجود الصانع, والغيم الرطب الموصل بصحيح النظر في حاله إلى ظن وقوع المطر. وقد يخص الدليل بالقطعي فيقال: "إلى العلم بمطلوب خبري" ويسمى الظن حينئذ أمارة"(
).

هذا, وقد تعقب شارح العقائد(
) هذا التعريف بأنه(
) ليس بجيد؛ لصدقه على نفس المدلول, ولأن استعمال {يمكن(
)}(
) مُفسِدٌ؛ إذ المراد بالإمكان إما عام(
), فيكون مفهوم التعريف حينئذ: الدليل هو الذي بصحيح النظر فيه سلب التوصل إلى العلم بمطلوب ليس بضروري.

 أو خاص(
) فيكون مفهومه(/) سلب التوصل عنه وإثباته له ليسا بضروريين,

 فعلى هذا يلزم أن يكون كل شيء {دليلا على أي شيء}(
) شئت؛ لصدق هذا الحد عليه, وهذا ظاهر البطلان لكن خفي على كثير من المنسوبين إلى التحقيق.

ثم قال: "ونحن نقول بعون الله وإلهامه: لا يبعد أن يكون الحق في حد الدليل هنا هو الذي يلزم من النظر الصحيح فيه التصديق"اﻫ.
والعبد الضعيف -غفر الله {تعالى}(
) له- يقول: التعقب للتعريف المذكور بصدقه على المدلول وارد على هذا التعريف أيضا؛ لأنه قد يصدق على المدلول أنه يلزم من النظر الصحيح فيه التصديق, فما(
) هو جوابه عن هذا فهو جوابهم. ثم الحق أنه ليس بمتجه عليهم ولا عليه؛ لأن الدليل والمدلول من الأمور الإضافية, والتعريف لها إنما هو من حيث هي كذلك, وإذن(
) لا نسلم صدق التعريف للدليل من حيث هو دليل(
) على المدلول من حيث إنه مدلول.

نعم, الوجه ذكر اللزوم لا الإمكان سواء كان المراد به الإمكان الخاص أو العام, {وإن أمكن التحمل(
) لتوجيه كل منهما في الجملة؛ لأن فيه بعد اللتيا واللتي عدولا عما هو كالفصل القريب (
) إلى ما هو 

بمنزلة العَرَض العام(
)}(
).

وأما أنه يلزم من الإمكان بالمعنى الخاص أن يكون كل شيء دليلا على ما أراد الناظر؛ فغير لازم قطعا, بل هو إسراف ظاهر وغلو مردود, فتأمله, -والله سبحانه أعلم-.

(فهو) أي الدليل اصطلاحا شرعيا (مفرد) بالمعنى الذي يقابل الجملة(
) (قد يكون المحكوم عليه في المطلوب كالعالَم) في المطلوب الخبري الذي هو قولنا العالم حادث, حتى إنه يتوصل بالنظر في أحواله إلى هذا المطلوب الخبري(
) بقولنا: "العالم متغير, وكل متغير حادث"(
), (أو الوسَطَ ولو معنى في السمعيات) أي وقد يكون الحد(
) الأوسط في إثبات المطالب الخبرية(/) السمعية بطريق القياس, ولو كان كونه الحد الأوسط فيه دليلا إنما هو من جهة المعنى فقط(
).

(ومنه) أي(
) الدليل المفرد (نحو أقيموا الصلاة) فإنه يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري هو وجوب الصلاة, بأن يقال: أقيموا الصلاة أمر بإقامتها, والأمر بإقامتها يفيد وجوبها, فأقيموا الصلاة يفيد وجوبها, وهذا وأمثاله من آتوا الزكاة, ولا تقربوا الزنى, كما يشير إليه لفظ "نَحْو", مما اجتمع فيه كون الدليل باعتبار اللفظ مفردا محكوما عليه في المطلوب, وباعتبار المعنى مفردا {حدا}(
) وسطا(
) بين طرفي المطلوب, أما الأول {فلأن المحكوم عليه لا يكون إلا مفردا لفظا ومعنى أو لفظا, وأقيموا الصلاة ليس بمفرد معنى فهو مفرد لفظا وإن كان جملة في الصورة؛ لأن الجملة إذا أريد بها اللفظ كانت مفردا كما تقرر في العربية(
), وأما الثاني}(
)؛ فلأن الأمر بإقامتها عبارة عن معنى أقيموا الصلاة, وغير خَافٍ أن لفظ الأمر بإقامتها ليس بجملة.

وهذا أحسن(
) من قول الأبهري(
): "الدليل في عرف أهل الشرع ما يجعل محكوما عليه في صغرى الشكل الأول وهو الأصغر".

(ذكر كل) من هذين أنه دليل في الاصطلاح, وقدمنا أيضا عن المحقق الشريف(
) أن الدليل اصطلاحا يشمل المفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إلى المطلوب الخبري, والمقدمات التي بحيث إذا رتبت أدت(
) إلى المطلوب الخبري, والمقدمات {المرتبة}(
) وحدها.

(إلا أن مَنْ أفرد) أي من قال بأن الدليل مفرد (وأدخل الاستدلال في مسمى الدليل) -كالآمدي(
) وابن الحاجب(
), فإنهما ذكرا من أقسام الدليل السمعي الاستدلال(
) زيادةً على الكتاب والسنة والإجماع والقياس-؛ فهو (ذاهِلٌ)؛ لأن التركيب لازم في التلازم, وهو من أقسام الاستدلال, فإن حاصله على ما ستعلم تركيب اقتراني أو استثنائي, وأيّاً ما كان فهو مركب, فبعض الدليل حينئذ مركب, وقد كان كله مفردا.

(وعند المنطقيين:) الدليل (مجموع المادة والنظر فهو الأقوال الْمُستلْزِمَة) قولا آخر(
), وحذفه(
)؛ للاعتماد(
) على شهرته.

والمراد بالأقوال: ما فوق قول واحد(
).

وبالقول: الْمُرَكَّبُ(/) التام المحتمل للصدق والكذب المعقول -إن كان الدليل معقولا- والملفوظ -إن كان الدليل ملفوظا-؛ لأن الدليل عندهم -كالقول والقضية- يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا.

{و}(
) بالاستلزام: أعم من أن يكون بينا أو غير بين, ذاتيا أو غيره.

وبالقول الآخر: الَمْعقولُ؛ لأن المسموع -أعني التلفظ بالنتيجة- غير لازم لا للمعقول ولا للمسموع (
), وفيه إشارة إلى أنه يغاير (/) كلا(
) من المقدمتين, وإلاَّ لَزِم(
) أن يكون كل قضيتين ولو متباينتين دليلا؛ لاستلزام مجموعهما كلا منهما, وليس كذلك.

فتخرج القضيةُ الواحدةُ الْمستَلْزِمةُ لذاتها عكسَها المستويَ وعكسَ نقيضها(
). والقولان فصاعدا من المركبات التقييدية, أو منها ومن التامة. وقولان من التامة إذا لم يشتركا في حد أوسط.

ويدخل القياس الكامل وغيره, والبسيط والمركب, والقطعي والظني الذي هو الأمارة(
), (ولا تخرج الأمارة ولو(
) يزاد لنفسها) بعد "الْمُسْتَلْزِمة"

قال المصنف: يعني أن الأمارة وإن لم تستلزم ثبوت المدلول لا تخرج بقيد الاستلزام؛ إذ لا شك أنه يلزم على الوجه الذي عليه المقدمتان(
), فوجود القاضي في المنزل -مثلا- وإن لم يلزم من قيام بَغْلَتِه مشدودةً على بابه, لكن يلزم ظنه من ذلك, فإذا قلت: إن كانت بغلة القاضي {على بابه}(
) فهو في المنزل, لكنها على بابه يلزم قطعا, فهو في المنزل لكن على سبيل الظن؛ {لأن}(
) الشرطية التي هي الدليل ظن فالحاصل أنه يلزم الظن قطعا بالظن {بـ}(
) ـالمطلوب.

ثم من زاد "لنفسها"(
) لم يزده لإخراجها, (بل ليُخْرِج قياس المساواة), وهو: "ما يتركب من قضيتين, مُتَعَلَّق مَحْمولِ أولاهما مَوْضُوعُ الأخرى"(
), كـ(أ)(
) مُسَاوٍ لـ: (ج), و(ج) مُساوٍ لـ: (ب), فإن هذا يستلزم: {(أ)}(
) مساوٍ(
) {لـ: (ب)}(
), لكن لا لذاته {بل}(
) كما قال: (لأنه؛ للأجنبية) أي لأن الاستلزام المذكور إنما هو بواسطة مقدمة أجنبية, وهي أن كل مساوٍ للمساوي للشيء مساوٍ لذلك الشيء؛ لأنه يتحقق الاستلزام حيث تصدق هذه المقدمة(
) كما في هذه الصورة, ولا يتحقق حيث لا تصدق(
) (
), كما في (أ) مباين لـ: (ب), و(ب) مباين لـ: (ج), فإنه لا يلزم منه أن (أ) مباين لـ: (ج)؛ لأن مبايِنَ الْمباين {لا يجب}(
) أن يكون مباينا(
).

(ولا حاجة) إلى هذه الزيادة؛ لإخراج هذا القياس من الدليل (لأعميته) أي المستلزم ما كان بنفسه وما كان بواسطة مقدمة أجنبية, (فيدخل) قياس المساواة في الدليل.

قال المصنف-رحمه الله(
)-: فتكون المقدمة الأجنبية(/) جزء الدليل وإن لم تكن جزء قياس, ويجعل الدليل أعم من القياس. وكَشْفُ ذلك: أنه لا شك في ملزومية العلم الثالث عند ثبوت المقدمات الثلاث -المقدمتان اللتان هما صورة الشكل, والأجنبية-, فحينئذ الدليل تارة يقوم {بـ}(
)ـمقدمتين(
), وتارة بثلاث, وتارة بأكثر, كما في الأقيسة المركبة.

ثم وقع في عبارة كثير(
): "متى سلمت لزم عنها قول آخر" فتعقبه المصنف بقوله: (ولا) حاجة (لقيد التسليم؛ لأنه) أي قيد التسليم (لدفع المنع) عن تلك الأقوال التي هي القياس, (لا) لأنه شرط ({لـ}(
) ـلاستلزام؛ لأنه) أي استلزام الأقوال المذكورة لازم (للصورة) البتة, ثم إذا كان الأمر على هذا {(فتستلزم) الصورةُ القولَ الآخر (دائما على نحوها) من قطع أو ظن, فإن كانت الأقوال قطعية الثبوت استلزمت قطعيا}(
), وإن كانت ظنية(
) استلزمت ظنيا, وإن كانت صادقة أنتجت صادقا, وإن كانت كاذبة أنتجت كاذبا.

ومن ثَمَّةَ لم يذكر هذا {القيد}(
) المتقدمون وإنما ذكره المتأخرون(
) معترفين بأنه لا مدخل له في الاستلزام, فإن من المعلوم أن تحقق اللزوم(
) لا يتوقف على(
) تحقق الملزوم ولا اللازم, أو لا يرى أن قول القائل "العالم قديم, وكل قديم مستغن عن المؤثر" يستلزم "العالَم مستغن عن المؤثر"؛ إذ لو تحقق الأول في نفس الأمر تحقق الثاني قطعا, وهو معنى الاستلزام, ولا تحقق لشيء منهما, وإن التصريح به إشارة إلى أن القياس -من حيث هو قياس- لا يجب أن تكون مقدماته صادقة مسلمة(
), فلا يُتَوَهَّم من عدم ذكره خروجُ القياس الذي مقدماته كاذبة, و{لا}(
) أن تلك القضايا متحققة في الواقع, وأن اللازم متحقق فيه أيضا(
).

(ولزم) من العلم بحقيقة النظر ([سبق](
) الشعور بالمطلوب) التصديقي النظري للناظر قبل النظر المستلزم, لحصوله ضرورة استحالة طلب المجهول من كل وجه, وذلك (كطرفي القضية وكيفيتي الحكم) أي كتصور طرفي المطلوب اللذان(
) هما المحكوم عليه والمحكوم به, والنسبة التي بينهما الصالحة موردا(
) للحكم وصفته(
) من الإيجاب والسلب تصورا ساذجا, (والتردد في [أن](
) ثبوت أحدهما) أي وتردد الناظر إنما هو كائن في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه {الذي هو الحكم}(
) ([للآخر](
) على أي كيفيتيه(
)) من الإيقاع والانتزاع بعينها فهو ساعٍ في تحصيل ذلك, والحاصل أن المطلوب التصديقي معلوم باعتبار التصور الذي به يتميز عما عداه, مجهول باعتبار(/) التصديق الذي هو المطلوب بحسبه, فلم يلزم طَلَب ما لا شعور به أصلا, ولا طَلَبُ ما هو حاصل, ولا عدمُ معرفة أنه المطلوب {إذا حصل}(
).

ولَمَّا أُورِدَ على التصور مثلُ هذا -كما هو أحد وجهي اختيار الإمام فخر الدين الرازي(
) امتناع اكتساب التصورات, وهو أن المطلوب التصوري يمتنع طلبه؛ لأنه إما مشعور به مطلقا, فهو حاصل, وتحصيل الحاصل محال, أو(
) ليس بمشعور به مطلقا, فطلبه محال(
) أيضا؛ لاستحالة طلب ما هو كذلك(
), بل(
) ظاهر كلام العلامةِ قطبِ

 الدين(
) شارِحِ المطالع: أن هذا الإيراد إنما وقع أولا على المطالب التصورية, وأن أوَّل من أورده ماتِن مخاطبا به سقراط(
) (
). وقد أجيب (
) عنه: بأن التقسيم غير حاصر, بل هنا قسم ثالث, وهو أنه معلوم من وجه مجهول من وجه, فيطلب(
) من الوجه المعلوم الوجه المجهول(
)-: أشار إليه المصنف استطرادا فقال:

(والمحدود معلوم) للطالب (من حيث هو مسمى) للفظ معين عنده مجهول له من حيث الذات والحقيقة, (فيطلب) من هذه الحيثية التي {هو}(
) بها معلوم حقيقتٌه المجهولة, وهي (أنه أيّ مادة مركبة) من المواد المركبة ليتصور أجزاءه متميزة عن غيرها, ويرتبها على ما ينبغي, فيتضح المحدود؛ لأن الحد يميز أجزاء المحدود (
), أو المحدود معلوم للطالب بسبب العلم ببعض صفاته الذاتية أو العرضية, مجهول له من حيث الذات والحقيقة, فيطلب ما هو مجهول له من الوجه الذي هو معلوم له؛ ليصير المجهول له معلوما أيضا, فالوجه المجهول -وهو الذات- هو المطلوب, والوجه المعلوم -وهو بعض الصفات أو الاعتبارات ولو مُجرَّدَ كونه مسمَّى لفظٍ معين- ليس بمطلوب, فلم يلزم طلب المجهول مطلقا ولا تحصيل الحاصل(
).

وإنما قال: "أيّ(
) مادة مركبة"؛ لأن البسيط لا يكتسب بالحد (
)؛ {لأن الحد}(
) كما عرفت(
) (
) يميز أجزاء المحدود؛ لأن دلالته على معناه لا تعدد فيها, والبسيط لا أجزاء له(
), فينتفي تميزها.

فإن قيل: من الجائز أن يكتسب حقيقة البسيط المجهولة التصورية بالنظر, بأن يكون هناك حركة واحدة من المطلوب إلى المبدأ الذي هو معنى بسيط يستلزم الانتقال إلى المطلوب.

فقد أجاب المصنف بالمنع قائلا: (وتجويز الانتقال إلى بسيط يلزمه المطلوب ليس به) أي بالنظر المعتبر في العلوم(/), (ولو كان) الانتقال المذكور (بالقصد إذ ليس النظر) بالمعنى المعتبر(/) في العلوم (الحركة الأولى) يعني الحركة من المطالب إلى المبادئ, وإن كان النظر قد يطلق عليها أيضا, بل النظر المعتبر في العلوم حركة النفس من المطالب إلى المبادئ والرجوع عنها إليها كما تقدم شرحه (
) . غايته أن ما تقدم تعريفٌ للنظر(
) الخاص بالتصديق, وهذا يعم النظر فيه وفي التصور(
) فهو مجموع الحركتين.

{ثم}(
) كان الأَوْلَى ترك تعليل نفي كون النظر الحركة الأولى بقوله: (إذ لا تستلزم) الحركةُ الأولى الحركةَ (الثانية بخلاف الثانية), يعني فإنها تستلزم الأولى, (ولذا) أي

ولكون الثانية تستلزم الأولى فيستغنى بالتنصيص عليها عن ذكر الأولى معها (وقع التعريف بها) أي بالثانية من غير ذكر الأولى معها, بناء على استلزامها إياها (كترتيب أمور الخ) أي معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام(
) {ما ليس بمعلوم}(
), كما هو(
) مذكور في الطوالع(
) إلى غير ذلك.

فإن ظاهر كلامهم أن كلا من الحركتين يستلزم الأخرى, حتى قال المحقق سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد: "وكثيرا ما يُقتصَر في تفسير النظر على بعض أجزائه {أ}(
) ولوازمه, اكتفاء بما يفيد امتيازه {أ}(
)و اصطلاحا على ذلك, فيقال: هو حركة الذهن إلى مبادئ المطلوب, أو حركته عن المبادئ إلى المطالب, أو ترتيب المعلومات للتأدي إلى مجهول"اﻫ(
).

ثم استلزام كل من الحركتين للأخرى ليس دائميا(
) بل أكثري, كما صرحوا به(
) في استلزام الثانية للأولى. ويظهر أنه أيضا كذلك في استلزام الأولى للثانية, {ثم الترتيب}(
) ليس هو الحركة الثانية, وإنما هو لازمها كما تقدم (
) .
ثم {قدمنا}(
) أن المتأخرين على أن الفكر المرادف(
) للنظر بهذا المعـ{ـنى هو(
)}(
) الترتيب الحاصل من الحركة الثانية, وأما الانتقالان فخارجان عنه إلا أن الثاني لازم {له}(
) قطعا, والأول لازم أكثري, فلم لا يكون هذا التعريف بناء عليه, كما هو الظاهر.

ثم حيث كان المدعي أن النظر مجموع الحركتين فأي أثر لتعليل نفي كون النظر هو الحركة الأولى فقط, بكونها غير مستلزمة للثانية سوى أنه لا يجوز في تعريفه الاقتصار عليها بخلاف الثانية, كما وقع لبعضهم(
) (/), ومعلوم أنا لسنا الآن بهذا الصدد, فظهر أن الوجه حذف هذه الجملة من البين(
).
(وقد ظَهَر) من تعريف النظر والدليل (أن فساد النظر(
)) بأمرين:

أحدهما: (بعدم المناسبة) أي بعدم دلالة ما يقع فيه النظر على المطلوب, (وهو) أي عدم المناسبة للمطلوب (فساد المادة) كما إذا جعلت مادة القياس المطلوب منه إنتاجُ أن العالم قديم: "العالم بسيط, وكل بسيط قديم" فإن هاتين المقدمتين كاذبتان(
), مع {أن}(
) البساطة لا ينتقل منها إلى القدم(
).

ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (وعَدَمِ ذلك الوجه) أي وبعدم المستلزم للمطلوب, وهو فساد الصورة (
), كأن لا يقع القياس جامعا لشرائط الإنتاج.

فظهر قصور ما في البديع من قوله(/): "وما عرفت جهة دلالته على المطلوب فصحيح وإلا ففاسد"(
)؛ لأن ما يعرف جهة دلالته على المطلوب قد لا يكون صحيحا؛ لفقد صورته.

(وهو) أي ذلك الوجه المستلزم (جعل المادة على حد معين في انتساب بعضها إلى بعض, وذلك) الحد المعين (طرق) أربعة:-

(الأول: ملازمة بين مفهومين, ثم نفي اللازم؛ لينتفي الملزوم, أو إثبات الملزوم؛ ليثبت اللازم) أي الطريق الأول: القياس الاستثنائي(
) {المتصل, وهو مقدمتان:

أولاهما شرطيةٌ(
) متصلةٌ مُوجَبَةٌ لُزُومِيَّةٌ كليَّةٌ أو جزئيةٌ -إذا كان الاستثناء}(
) كليا- أو شخصيّةٌ(
) حالها وحال الاستثناء متحد, تُفِيدُ تلازما بين مفهومي جزأيها(
) اللذين يسمى أحدهما الملزومَ والشرطَ والمقدمَ -وهو الأول-, والآخرُ اللازمَ والجزاءَ(
) والتالِيَ -وهو الثاني-(
).

وأخراهما(
): استثنائية(
) تفيد نفي اللازم لينتفي الملزوم؛ لأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم, أو إثبات الملزوم ليثبت اللازم؛ لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.

والمراد بالكلية: أن تكون النسبة الإيجابية الاتصالية بين المقدم والتالي(
) شاملة لجميع الأوضاع الممكنة الاجتماع {مع}(
) المقدم(
), فلا حاجة إلى ذكر الدوام معها -كما ذكره الإمام ابن الحاجب(
)- إلا على سبيل التأكيد والتصريح باللازم -كما مشى عليه المحقق الشريف(
)-, ولا إلى كلية المقدم أو التالي, بل(
) تتحقق مع شخصيتهما كما صرحوا به.

قالوا: وسور(
) الموجَبَة الكليةِ الشرطيةِ المتصلةِ: كُلَّمَا ومَهما ومَتَى(
), وأكثر ما يستثنى فيه عينُ المقدم ما يكون بإنْ, وأكثر ما يستثنى فيه نقيضُ المقدم {ما يكون بلو(
).

قالوا(
): ولا يُنتِجُ استثناءُ نقيضِ المقدم}(
) نقيضَ التالي, ولا استثناءُ عينِ التالي عينَ المقدَّم.

وغَيرُ خافٍ أن هذا يتناول ما اللازم فيه مساو للملزوم وغيره, كما هم مصرحون به(
). لكن تعليلهم الْمنعَ بقولهم: "لجواز(
) أن يكون التالي أعم من المقد{م}(
), فلا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم, ولا من وجود اللازم وجود الملزوم"(
), لا يقتضي نفي الإنتاج المذكور فيما إذا كان بين اللازم والملزوم مساواةٌ؛ لعدم جريان التجويز {المذكور}(
) فيه, فلا جرم أن قال: (أو نفي الملزوم {لنفي اللازم}(
) في المساواة أو ثبوت {اللازم}(
) لثبوت الملزوم فيه) أي التساوي (أيضا)

وقولهم إن لزوم {هذا(
) }(
) لخصوص (
) المادة الدالة (
) على المساواة لا لنفس صورة الدليل, وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم للتالي, وهو متصل آخر(
): ليس بضائر في المطلوب, كما تقدم نحوه (
)  في دخول قياس المساواة في القياس.

ثم لا بأس بإيضاحه بالأمثلة(
): {(كإن(
) ) {كان {هذا}(
) }(
) الفعل واجبا}(
), (أو كلما) كان هذا الفعل واجبا, ({أو لـ}(
) ـو كان) هذا الفعل (واجبا فتاركه يستحق العقاب) على تركه, فهذه مقدمة شرطية متصلة موجَبَة(
) لزومية, كُليَّة على تقدير تصديرها بكلما, وشخصيَّة حالها وحال الاستثناء متحد على تقديري تصديرها بإنْ ولَو, بفرض أن يكون المراد في حال كذا في كل منها ومن الاستثناء.

ثم إن كانت المقدمة الاستثنائية نفيَ(
) اللازم, أعني (لكن لا يستحق) تارك هذا الفعل العقابَ على تركه؛ أنتج: نفيَ الملزوم(
), أعني (فليس) هذا الفعل واجبا.

وإن كانت إثباتَ الملزوم كما أشار إليه بقوله: (أو واجب) لكن هذا الفعل واجب؛ أنتج: إثباتَ(
) اللازم, أعني (فيستحق(
)) تاركه العقاب على تركه.

وإن كانتْ {نفيَ الملزوم, كما أشار إليه بقوله ({أ}(
)و ليس) أي لكن ليس هذا الفعل (واجبا)؛ أنتَج: {نفيَ}(
) اللازم, أعني (فلا يستحق(
)) تاركُه العقابَ على تركه.

وإن كانت}(
) إثباتَ اللازم, أعني لكن يستحق (تاركُه) العقابَ على تركه؛ أنتج: إثباتَ الملزوم, أعني: فهذا الفعل واجب, وهذان بناء على أن {بين}(
) ترك الواجب واستحقاق العقاب عليه(/) تلازما على سبيل المساواة, وكأنه لم يذكر هذا المثال الأخير؛ لإرشاد ما قبله إليه.

(الطريق الثاني:) القياس الاستثنائي المنفصل, وهو مقدمتان(
):

أولاهما: موجَبَةٌ, كليَّة أو جزئية أو شخصية, شرطية منفصلة, حقيقية؛ لتحقق الانفصال بين جزأيها في الصدق والكذب؛ لتركبها من الشيء ونقيضه أو مساوِي نقيضه, فلا يجتمعان صدقاً, ولا يرتفعان كذبا, كما أشار إليه بقوله(/): (عناد بينهما) أي بين مفهومين (في الوجود والعدم).

وأخراهما(
): استثنائية لعين أحدهما, فينتج نقيضَ الآخر, أو لنقيض أحدهما فينتج عينَ الآخر(
), كما أشار إليه بقوله: (ففي وجود أحدهما عدم الآخر وفي عدمه وجوده), فيكون حينئذ له أربع نتائج: اثنتان باعتبار استثناء {العين, واثنتان باعتبار استثناء}(
) النقيض(
), كما ترى في قولنا: دائما العدد(
) إما زوج أو فرد, لكنه زوج فهو ليس بفرد, لكنه فرد فهو ليس بزوج, لكنه {ليس}(
) بزوج فهو فرد, لكنه ليس بفرد فهو زوج(
).

(أو في الوجود فقط) أي أو مقدمتان:

أولاهما: موجبة كلية أو جزئية أو شخصية شرطية مانعة الجمع؛ لأنها يمتنع الجمع بين جزأيها في الصدق؛ لعناد بينهما فيه؛ لتركبها من الشيء والأخص من نقيضـ{ـه}(
).

وأخراهما(
): استثنائية لعين أحدهما فينتج نقيض الآخر(
), كما أشار إليه بقوله: (فمع(
) وجود كل) من الجزأين (عدم الآخر)؛ ضرورة التنافي بينهما في الصدق (وعدمـ{ـه}(
) عقيم), أي واستثناءُ نقيضِ كلٍّ منهما غَيْرُ مُنتِجٍ لوجود الآخر؛ لجواز ارتفاع عينيهما(
).

مثال الأول: (الوتر إما واجب أو مندوب لكنه واجب للأمر المجرد) عن القرائن الصارفة عن الوجوب (به) أي بالوتر, (فليس مندوبا) ولو قيل: لكنه مندوب؛ أنتج: فليس واجبا, وفي الاقتصار على المثال الأول مع قوله: للأمر المجرد {به}(
) إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي وضع المندوب المقتضي لرفع الوجوب(
)؛ لعدم مطابقته الواقع, أما لو قيل: لكنه ليس بواجب؛ لَمْ ينتج {فهو مندوب, {أو}(
) لكنه ليس بمندوب, لم ينتج}(
): فهو واجب؛ لجواز أن لا يكون واجبا ولا مندوبا؛ لأن ما ليس بواجب أعم من المندوب(
), وما ليس بمندوب أعم من الواجب.

(أو في العدم) فقط أي أو مقدمتان:

أولاهما: موجبة كلية أو جزئية أو شخصية شرطية مانعة الخلو؛ لأنها يمتنع الخلو من كل {من}(
) جزأيها في النفي؛ لمعاندة بينهما فيه؛ لتركبها من الشيء والأعم من نقيضه.

وأخراهما(
): استثنائية لنقيض أحدهما, فينتج عين الآخر(
), كما أشار إليه بقوله: (فقَلْبُ المثالِ وحُكْمِه) فقلب المثال {المذكور}(
): "الوتر إما لا واجب أو لا مندوب", وقلب حُكْمِه: أنَّ عَدَمَ كلٍّ ينتج وجودَ الآخر؛ لأنهما لا يرتفعان, ووجوده لا يُنْتِج عَدَمَه؛ لأنهما يجتمعان(
), فإذا قلت: "لكنه لا واجب, أو لا مندوب"؛ لَمْ يُفد, بل إذا قلت: "لكنه واجب" أنتج(
) "لا مندوب", أو "مندوب" أنتج "لا واجب", كذا ذكره المصنف وهو حسن.

وقد ظهر أن الضمير في حكمه راجع إلى ما قبله لا إلى المثال لأنه لم يقلب حكمه أيضا, فالمراد فقلب مثال ما قبله, وقلب حكم ما قبله, فتنبه له.

واعلم أن المراد بالكلية في هذا النوع: أن تكون النسبة العنادية بين المقدم والتالي على التقادير المذكورة شاملة لجميع الأوضاع(
) الممكنة الاجتماع مع المقدم, كما تقدم نظيره في النوع الأول (
) .
قالوا(
): وسور الموجَبَة الكلية الشرطية المنفصلة: لفظَة دائما, -والله {سبحانه}(
) أعلم-.
(الطريق الثالث(/)): القياس الاقتراني(
), وهو (انتساب المناسب وهو) أي المناسب (الوسط لكل من طرفي {المطلوب}(
) بالوضع والحمل), أي بأن يكون الوسط موضوعا لكل من طرفي المطلوب, أو محمولا (
) لكل منهما, أو موضوعا لأحدهما محمولا للآخر(
) على وجه خاص من الوجوه الآتي بيانها؛ لأن النسبة بين طرفيه لَمَّا كانت مجهولة -لكونها مكتسبة بالقياس-؛ فلا بد من أمر ثالث مناسب لهما يتوسط بينهما, ويكون له إلى كل منهما نسبة؛ ليُعلم بسببه النسبة بينهما, وإلاَّ لم يفد القياس المطلوب(
).

وإذا كان كذلك (فيلزم) في تحقق هذا الطريق (جملتان خبريتان) أي قولان محتملان للصدق والكذب(
) من حيث هما, (وهما المقدمتان) اللتان هما جزءا القياس, وهما يكونان في الحقيقة مركبتين (من) حدود (ثلاثة) طرفي المطلوب والحد الوسط(
), ينفرد كل من المقدمتين بأحد الطرفين, ويشتركان في الحد الوسط(
)(/).

وإنَّما [لم](
) يعتبر الحد الوسط اثنين -مع أنه في الصورة كذلك-؛ (لتكرر الوسط), فلم يكن اثنين في المعنى, والعبرة للمعنى.

(ويسمى المحكوم عليه في المطلوب أصغر)؛ لأنه في الأغلب أخص, والأخص أقل أفرادا فيكون أصغر. (وبه فيه) أي ويسمى المحكوم به في المطلوب حدا (أكبر)؛ لأنه في الأغلب(/) أعم, والأعم أكثر أفرادا. والمشترك المكرر بين الأصغر والأكبر حَدّاً أوسط(
)؛ لتوسطه بين طرفي المطلوب(
). و(باعتبارهما) أي الأصغرِ والأكبرِ تسمى (المقدمتان) صغرى -وهي ما اشتملت على الأصغر-, وكبرى -وهي ما اشتملت على الأكبر-(
).

(ويُتَصَوَّر) -على صيغة المبني للفاعل- الانتسابُ المذكور (بأربع صور؛ لأن المتكرر محمول في الصغرى, موضوع في الكبرى [أو عكسه](
) ) أي موضوع في الصغرى محمول في الكبرى, (أو موضوع فيهما) أي الصغرى والكبرى, (أو محمول) فيهما, فهذه أربع صور.

(وكل صورة تُسَمَّى شَكْلاً) فإذن (
) الأشكال أربعة(
), إلا أن الصورة الأولى تسمى الشكل الأول, والثانية(
) الشكل الرابع, والثالثة الشكل الثالث, والرابعة الشكل الثاني(
).

(وقطعية اللازم) عن الصغرى والكبرى -وهو المطلوب, والنتيجة {أيضا}(
)- (بقطعيَّتهما) أي(
) الصغرى والكبرى؛ لأن لازم القطعي قطعي.

(وهو) أي القياس الكائن بهذا الوصف من(
) القطعية هو (البرهان)(
), وإنما سميت [الحجة](
) القطعية به؛ لوضوح دلالتها على ما دلت عليه, أخذا من معناه اللغوي, و{هو}(
) الشعاع الذي يلي وجه الشمس(
), ومنه الحديث: "إن روح المؤمن(
) تَخْرُج من جسده لها برهان كبرهان الشمس"(
).

(وظنيته) أي اللازم (بظنية إحداهما(
)) أي المقدمتين المشار إليهما فضلا عن ظنيتهما؛ لأن لازم الظني ظني.

(وهو) {أي}(
) القياس الكائن بهذا الوصف من الظنية هو (الأمارة)(
), نعم, اللزوم -وهو الإنتاج- قطعي مطلقا, سواء كان اللازم قطعيا أو ظنيا, ثم تسمية المرتب على المقدمتين لازما(
) ظاهر, ومطلوبا؛ لأنه يوضع أولا ثم يرتب ما يتوصل به {إليه}(
) ويستلزمه, ونتيجة؛ لأنه يتولد من القياس المذكور بخلق الله(
) تعالى العلم به على ما هو المذهب الحق(
).

فإذا تقرر هذا فنقول:

(الشكل الأول بحمله في الصغرى ووضعه في الكبرى) أي ما يكون الوسط فيه محمولا في صغراه موضوعا في كبراه(
), (شرط استلزامه) أي هذا الشكلِ للمطلوب -بحسب كيفية مقدماته وكميتها- أمران:

أحدهما: بحسب الكيفية, وهو (إيجاب صغراه)؛ ليندرج الأصغر تحت الأوسط, فيحصل الإنتاج(
), ولم يزد الجمهور على هذا(
).

وزاد غير واحد(
): أو كونها في حكم الإيجاب, أي ما يستلزم إيجابا, بأن تكون موجَبَة محصلة المحمول أو معدولته أو سالبته, وأن تكون الكبرى على وفقها في جانب الموضوع؛ ليتحقق التلاقي.

وأفاد المصنف(
) جوازَ وقوع الصغرى سالِبَةً محضة بشرط مساواة {طَرَ}(
)فَيِ الكبرى, وكونها حينئذ موجبة كلية, كما أشار إليه بقوله: (إلا في مساواة طرفي الكبرى)؛ لأن الشكل على هذا التقدير يحصل فيه أيضا اتحاد(
) الوسط المقتضي للإنتاج, كما هو ظاهر للمتأمل.

ثانيهما: بحسب الكمية, وهو ما أشار إليه بقوله: (وكليةُ الكبرى)؛ ليعلم اندراج الأصغر تحت الأوسط, بخلاف ما لو كانت جزئية؛ إذ يجوز كون الأوسط حينئذ أعمَّ من الأصغر, وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضا من الأوسط غير الأصغر فلا يندرج, فلا ينتج كما في نحو الإنسان حيوان, وبعض الحيوان فرس(
).

(فيحصل) باشتراط هذين الأمرين لاستلزام هذا الشكل للمطلوب من الضروب(/) الممكنة الانعقاد(
) {فيه}(
) (ضروبٌ) أربعةٌ منتجة وبما زاده المصنف زيادة خامس عليها.

الضرب الأول(
): (كليتان موجَبَتان), فينتج كلية موجبة.

مثاله: (كُلُّ جَصٍّ مكيل, وكلُّ مكيل ربوي {فكُلُّ جَصٍّ ربوي}(
)).

الضرب الثاني(
): ما أشار إليه بقوله: (وبكيفيتيه(
)) أي ما يكون بصفتي الضرب الأول, وهما الإيجاب في الصغرى والكبرى, (والصغرى جزئية) والكبرى باقية على كميتها من الكلية, فينتجُ جزئيةً موجَبة.

مثاله: (بعض الوضوء منوي {وكل منوي}(
) عبادة, فبعض الوضوء عبادة).

الضرب الثالث(
): ما أفصح عنه قوله: (وكلِّيَّتَان الأولى(
) موجبة), والثانية سالبة, {فينتج {كلية}(
) سالبة}(
).

مثاله: (كل وضوءٍ مقصودٌ لغيره, ولا مقصودَ لغيره يشترط فيه نية, فلا وضوء يشترط فيه نية(
)).
الضرب الرابع(
): ما أشار إليه بقوله: (وقَلْبه في التساوي فقط) أي قلب الثالث وهو ما يكون من كليتين: صغرى سالبة, وكبرى موجَبة متساوية الطرفين(/), فيتنج {كلية}(
) سالبة.

مثاله: (لا شيءَ من الإنسان بصَهَّال, وكل صَهَّال فَرَسٌ), فلا(
) شيء من الإنسان بفرس, (ولو قلت) بدل صهال: (حيوان؛ لم يصح)؛ لكون المحمولِ أعمَّ من الموضوع في الكبرى, فلا يحصل الاندراج تحت الأوسط.

الضرب الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وبكيفيتي ما قبله والأولى جزئية) أي ما يكون بصفتي {ما قبل}(
) الرابع, وهو الثالث, من إيجاب الصغرى وسلب الكبرى, إلا أن الصغرى في هذا جزئية بخلافها في الثالث, فإنها فيه كلية. وحاصله: ما كان مركَّبا من جزئية موجَبة صغرى, وكليةٍ سالبةٍ كبرى, فينتج سالبة جزئية.

مثاله: "بعضُ المكيل ربوي, ولا شيءَ من الربوي بِجَائِزِ التفاضل, فليس بعض المكيل بجائز التفاضل", وكأنه إنما لم يذكره للعلم به مما تقدم.

هذا, ولقائل أن يقول: يلزم من قود(
) ما اختاره المصنف من زيادة ضرب خامسٍ مركَّب من كليتين {صغرى}(
) سالبة وكبرى موجبة متساوية الطرفين: زيادةُ ضربٍ سادس مركَّب من جزئية {سالبة}(
) صغرى, وكلية موجبة كبرى متساوية الطرفين, فينتج جزئية سالبة كقولنا: "ليس بعض الإنسان بفرس, وكل فرس صهال, فليس بعض الإنسان بصهال"؛ لاتحاد الوسط المقتضي للإنتاج أيضا كما في الخامس المذكور.

ثم اعلم أن ما ذكرنا من ترتيب هذه الضروب في الأوَّلِيَّة ثم ما بعدها, بناء على ترتيبها الذكري هكذا للمصنف, وإلاَّ؛ فالذي درج عليه المنطقيون أن الضرب الثاني: ما كان من كليَّتَين: موجَبَةٍ صغرى وسالبةٍ كبرى, فينتج كلية سالبة. والضرب الثالث: ما كان من موجَبَتَين: جزئيةٍ صغرى, وكليةٍ كبرى, فينتج موجَبة جزئية, والضرب الرابع: ما كان من جزئيةٍ موجَبة, وكليَّة {سالبة, فينتج جزئية}(
) سالبة(
).

وادَّعَوا(
) أنها إنما رتبت هذا الترتيب؛ لأن هنا(
) كيفيتين إيجابا وسلبا, والإيجاب أشرف؛ لأنه وجود, والسلب عدم, والوجود أشرف, وكميتين الكليةِ والجزئيةِ, والكلية أشرف؛ لأنها أضبط وأنفع في العلوم, وأخص من الجزئية, والأخص أشرف؛ لاشتماله على أمر زائد, فإذن الموجبة الكلية أشرف المحصورات, والسالبة الجزئية أخسها, والسالبة الكلية أشرف من الموجَبة الجزئية؛ لأن شرف {السلب}(
) الكلي باعتبار الكلية, وشرف الإيجاب {الجزئي}(
) بحسب الإيجاب, وشرفُه من جهة, وشرفُ الكلي من جهات.

ثم إذ كان المقصود من(
) الأقيسة نتائجَها رتبت الضروب باعتبار ترتيب نتائجها شرفا: الأشرف {فالأشرف}(
) (
).

وهذا التعليل وإن كان لا يَعْرَى عن بحث لمن تحقق, فقد صار من الْمُسَلَّمات عندهم, ويمكن أن يحمل كلام المصنف على هذا المنوال؛ لأنه لم يصرح بأوَّلية ولا بما بعدها من المراتب, بل إنما ذكرها بحرف الجمع المطلق.

ثم ليس [لمثل](
) هذا الاختلاف ثمرةٌ تظهر(
) في الحكم, فتأمل.

(وإنتاج) ضروب (هذا) الشكل الْمُنتِجَة (ضروري) بين بنفسه, فلا يحتاج إلى برهان(
).

ثم كما أنه لابد من انتهاء المواد إلى ضروري يحصل التصديق به بلا كسب, كذا لابد من انتهاء الصور إلى ضروري قطعا للتسلسل, وهو هذا الشكل(
).

(وباقيها) أي وإنتاجُ باقِي(
) هذه الأشكال الأربعة (نَظَرِيٌّ) غير بين بنفسه, فيحتاج إلى برهان عليه, (فيرد إلى الضروري) عند قصد الوقوف على نتائجه سريعا بالعكس أو الخلف, كما سيأتي (
)  تفاصيله(
).

بل قال غير واحد من المحققين(
) إن الشكل الأول هو المنتج منها في الحقيقة, ولذا كان غيره موقوفا في إنتاجه على الرجوع إليه(
) [وعلى اشتماله على هيئته, وإنما يعلم برجوعه إليه](
). وبالجملة: فحقيقةُ البرهان وجِهَةُ الدلالة منحصرتان(
) في الشكل الأول, فلا إنتاج في نفس الأمر إلا له, والعقل لا يحكم بالإنتاج إلا بملاحظته, سواء صرح به أو لا(
), فلا جرم أن كان معيارَ العلوم.

ومن خواصه أيضا: أنه ينتج المطالب الأربعة كما رأيت دون ما سواه, فإنه لا ينتج إيجابا كليا كما سترى(
).

ثم لعل وَضْعَ الظاهر -أعني الضروري في قوله "إلى الضروري"- مَوضِعَ الضمير؛ لمزيد الاعتناء بالأعلام بثبوت هذا الوصف له؛ ليتمكن في ذهن(/) السامع فضل تمكن.

(الشكل الثاني: بحمله فيهما) أي ما يكون الوسط فيه محمولا في الصغرى و[في](
) الكبرى(
).

(شَرْطُه) أي استلزامِ(
) هذا الشكلِ للمطلوب أمران:-

أحدهما: بحسب الكيف, وهو (اختلافهما) أي مقدمتيه (كَيْفاً) أي من جهة الإيجاب والسلب, بأن(
) تكون إحداهما موجَبَة والأخرى سالبة(
).

وثانيهما: بحسب الكم, وهو ما أشار إليه(/) بقوله: (وكُلِّيَّةُ كبراه) سالبةً إن كانت صغراه موجبة, وموجَبَةً إن كانت صغراه سالبة(
).

(فلا يُنتج) هذا الشكل حينئذ (إلا سلبا) كليا أو جزئيا(
) كما سترى, وذلك لما أشار إليه بقوله(/): (والنتيجة تتضمن {أبدا}(
) ما فيهما(
)) أي المقدمتين (من خِسَّةِ سلبٍ وجزئيّةٍ), وهذا أتم من قولهم: إنها تتبع أخس المقدمتين(
).

ثم لِمِّيَّةُ(
) ذلك [كله](
) مبذولة في الكتب المنطقية.

فحينئذٍ (ضروبه) المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد(
) {فيه}(
) أربعةٌ لا غير:

الضرب الأول: (كليتان, الأولى موجَبة), والثانية سالبة, فينتج سالبة كلية.

مثاله(
): (السَّلَم (
)  رُخصَة للمفاليس, ولا حالَّ برخصة) للمفاليس, أما أن الأولى كليَّة؛ فلأن أداة التعريف فيها للاستغراق. وأمَّا {أن}(
) الثانية كليَّة فظاهر؛ {لـ}(
)ـأن النكرة في سياق النفي تعم, ولا سيما في سياق لا {التي}(
) لنفي الجنس كما فيما هنا, (فَلاَ(
) سَلَم حالّ (
) . رُدَّه) أي هذا الضربَ إلى الضربِ الثالث من الشكل الأول.

(بعكس الثانية) عكسا مستويا(
), وهو: {و}(
)لا رخصة للمفاليس بحالّ, ثم تضم إلى الأولى, فينتج المطلوب المذكور(
).

وإنما انعَكَسَتْ عكسا مستويا هكذا(
)؛ لِمَا أشار إليه بقوله:

 ({و}(
) السَّالبةُ تنعكس ككميتها(
) بالاستقامة(
)) إذا كانت مما (
) تنعكس, كما هو مقرر في الكتب المنطقية(
), وهذه السالبة الكلية في هذا المثال مما يجوز أن تنعكس.

ثم قال استطرادا: (والموجَبَة الكلية) تنعكس {عكسا}(
) مستويا موجَبَةً (جزئية إلا في مساواة طرفيها) فإنها تنعكس كليَّة, فكل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان, وكل إنسان ناطق(
) ينعكس إلى كل ناطق إنسان.

والاستثناء من زوائد المصنف, فإن المنطقيين على أن الموجَبَة الكلية تنعكس مطلقاً جزئيةً(
), ولعمري إنها لزيادة حَسَنَةٌ, وإن الاعتذارَ عنهم -بأنهم إنما يبحثون عن عكوس القضايا على وجه كلي من غير نظر إلى المواد الجزئية, فلذا(
) حكموا بأن عكس الموجَبَة الكلية(/) جزئية؛ لأنها لازمة لها في جميع صورها, بخلاف الكلية؛ لتخلفها عنها في بعضها(
)-: غير مقبول عند ذوي الإنصاف من أرباب العقول.

الضرب الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وقَلْبُه) أي الضربِ الأول(
) كليتان: سالبة صغرى, وموجَبة كبرى, فينتج سالبة كلية أيضا.

مثاله: لا شيءَ من الحالِّ برخصة, وكلُّ سَلَمٍ رُخْصَةٌ, فلا شَيءَ من الحالِّ بِسَلَم(
).

(ورُدَّه) إلى الضرب الثالث من الشكل الأول {أيضا}(
) (بعكس الصغرى) عكسا مستويا, وهو لا شيء من الرخصة بحالّ, (وجَعْلِها كبرى) والكبرى صغرى, فيصير كل سلم رخصة, ولا شيء من الرخصة بحالّ, فينتج لا شيء من السلم بحالّ, (ثم عكس النتيجة) عكسا مستويا, وهو عين المطلوب المذكور(
).

الضرب الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وكالأول إلاَّ أن الأُولَى جزئية) هنا وكلية هناك, فهو حينئذ موجَبة جزئية صغرى, وسالبة كلية كبرى, فينتج سالبة جزئية.

مثاله -والصغرى والكبرى معدولتا المحمول(
)-: (بعض الوضوء غير مَنْوِيٍّ, ولا عبادة غير مَنْوِيٍّ, فبعض الوضوء ليس عبادة. رُدَّهُ) إلى الضرب الرابع من الشكل الأول, (كالأول) أي كَرَدِّ الضرب الأول من هذا الشكل إلى الضرب الرابع من الشكل الأول, وهو بعكس الكبرى عكسا مستويا, وقد عرفت أنها تنعكس كنفسها(
) بعد أن تكون مما تنعكس, وهي هنا كذلك, فتنعكس حينئذ سالبة كلية معدولة الموضوع هكذا: "ولا غيرَ منْوِي بعبادة", وتضم إلى الصغرى المذكورة فينتج النتيجة المذكورة (
).

الضرب الرابع: ما أشار إليه بقوله: (وكالثاني إلاَّ أن أُولاَه) أي أُولَى هذا (جزئيةٌ) وأُولَى الثاني كلية كما تقدم (
) , فهو حينئذ جزئية سالبة(
) صغرى, وكلية موجَبَة {كبرى}(
), فينتج سالبة جزئية أيضا(
).

مثاله: (بعضُ الغائب ليس بمعلوم, وكلُّ ما يَصِحُّ بيعُه معلومٌ, فبعض الغائب لا يصح بيعه. رُدَّهُ) [إلى](
) الـ{ـضرب}(
) الرابع من الشكل الأول (بعكس الثانية بعكس النقيض).

وهو عند قدماء المنطقيين: جَعْلُ نقيضِ الجزء الثاني أوَّلاً ونقيضِ الجزء الأول ثانيا, مع بقاء الكيف والصدق بحالهما(
). وعند متأخريهم: جَعْلُ {نقيضِ الجزء}(
) الثاني أوَّلاً وعينِ الجزء الأول ثانيا مع المخالف(
) في الكيف(
). فعلى الأول: يكون صورة عكسها: "و(
)كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه", وعلى الثاني يكون صورة عكسها: "ولا شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه".

وأيّاً مَا كان, إذا ضم إلى الصغرى المذكورة أنتج النتيجة المذكورة (وبالْخلْف) بسكون اللام(
) أي ورد(
) هذا الشكل إلى الشكل الأول بقياس الخلف(
) {(في كل ضروبه), {ثم فسر المراد}(
) به هنا}(
) بإبداله منه قوله: (جعل نقيض المطلوب وهو) أي نقيض المطلوب {(الموجَبَة الكلية هنا) أي في هذا الضرب الرابع}(
) من هذا [الشكل, (صغرى)(
) الشكل (الأول وتضم الكبرى) من ضروب هذا](
) الشكل الثاني (إليها)(
) أي هذه الصغرى المذكورة (يستلزم) هذا الصنيع(/) (بالآخرة كذب نقيض المطلوب فالمطلوب حق)(
).

وإنما كان نقيض المطلوب في هذا الضرب موجبة كلية؛ {لأن المطلوب فيه سالبة جزئية -وهو بعض الغائب لا يصح بيعه-, فنقيضها موجَبة كلية}(
) -وهي كل غائب يصح بيعه-, فإذا جعلت صغرى للضرب الأول من الشكل الأول, وضم إليها الكبرى من هذا الضرب يصير: "كل غائب يصح بيعه, وكل ما يصح بيعه معلوم", {و}(
) ينتج: "كل غائب معلوم" فتَنَاقض صغرى الضرب المذكور, إذ هي بعض الغائب ليس بمعلوم, فإذن الصادق هي أو هذا اللازم, لكن هي صادقة بالفرض, فيكون الكاذب(
) هذا اللازم, وكذبُ اللازم يستلزم كذبَ المقدمتين أو كذبَ إحداهما؛ لأنهما لو صدقتا كان اللازم صادقا, والفرض {أن}(
) الكبرى صادقة, وهي(
) "كل ما يصح بيعه معلوم"(
), فيلزم كون الكاذب الصغرى التي هي "كل غائب يصح بيعه", فيصدق نقيضها وهو "بعض الغائب لا يصح بيعه" وهو المطلوب(
).

ثم لَمَّا كان الجزم بصدق المطلوب لا يتم(
) إلا بتمام هذا التقرير؛ قال المصنف: "يستلزم بالآخرة كذب نقيض المطلوب", وعلى هذا القياس الضروب الثلاثة الماضية, إلاَّ أن نقيض المطلوب في الضرب الثالث موجَبة كلية؛ لأن المطلوب فيه سالبة جزئية, وضم الكبرى إليه يجعله من الضرب الثالث من الشكل الأول, بخلاف الأول والثاني, فإن نقيض المطلوب فيهما موجبة جزئية؛ لأن المطلوب فيهما سالبة كلية وضم الكبرى إليه في الثاني يجعله من الضرب الثاني من الشكل الأول, وفي الأول يجعله من الضرب الرابع منه.

ثم إنما سمي هذا الطريق خلْفا؛ لأنه ينتج الباطل على تقدير حقية المطلوب, لا لأنه باطل في نفسه, وهذا بناء على أن الخلف هنا الباطل كما ذكره الجمهور(
).

وقيل: لأن المتمسك به لما كان مثْبِتا لمطلوبه بإبطال نقيضه, فكأنه يأتي مطلوبه لا على الاستقامة, بل من خَلْفِه, وهذا بناء على أن الْخَلْفَ هنا ضد القُدَّام كما ذهب إليه بعضهم(
).

ثم إنَّما رَتِّبَتْ ضروب هذا الشكل هذا الترتيب؛ لأن الضربين الأولين ينتجان الكلي, وقُدِّم الأول على الثاني, والثالث على الرابع؛ لاشتمالهما على صغرى الشكل الأول بخلاف الثاني والرابع(
).
(الشكل الثالث: بوضعه فيهما) أي ما يكون الوسط موضوعا في صغراه وكبراه(
).

(شرطه:) أي استلزامِ هذا الشكلِ للمطلوب أمران:-

أحدهما: بحسب الكيفية, {و}(
) هو (إيجاب صغراه) حقيقة أو حكما كما تقدم في الشكل الأول (
) .
وثانيهما: بحسب الكمية, وهو ما صرح به بقوله: (وكلية إحداهما) أي مقدمتيه الصغرى والكبرى.

ولِمِّيَّةُ(
) اشتراطِ هذين الأمرين مقرَّرَةٌ في الكتب المنطقية(
).

فحينئذ (ضروبه) المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه ستة لا غير:-

الضرب الأول: (كليتان موجبتان) فينتج جزئية موجَبة.

مثاله(
): (كل بُرٍّ مكيلٌ, وكل بُرٍّ ربَوِيٌّ, فبعض المكيل ربَوِيٌّ).

فإن قلت: لم يُنْتِج جزئيا مع أنه من موجَبتين كليتين, فالجواب: (لأن رَدَّه بعكس الأولَى) أي {لـ}(
)ـأنه لابد أن يرد إلى الشكل الأول كغيره, ورَدُّه إليه إنما هو بعكس الأولى عكسا مستويا؛ لأنها هي المخالفة للأول, وإذا عكست صارت جزئية(
) كما تقدم (
) . فلا جرم أن كان رَدُّ هذا الضرب إلى الضرب الثاني منه, وكانت نتيجته جزئية.

ومن ثَمَّةَ(/) قالوا: من خَوَاصِّ هذا الشكل أنه لا يُنْتِجُ إلا جزئيا(
)؛ لأن هذا الضرب(
) أخص ضروبه, وهولا ينتج {كليا, ومتى لم ينتج}(
) الأخص شيئا لم ينتجه الأعم(
).

نعم, لَمْ يَرَ المصنف لزومَ هذا فيه في سائر المواد بل قال: (فلو كانت) الأولى من هذا الضرب (متساويةَ(
) الجزأَيْن أنتج) هذا الضرب لازما (كليا), بناء على ما تقدم من اختياره كونَ الموجَبَة الكلية المتساوية الطرفين تنعكس كنفسها, وقد عرفت اتجاهه. وحينئذ يكون ردُّه إلى الضرب الأول من الشكل {الأول}(
).

مثاله: {كل إنسان ناطق, و}(
) كل إنسان ضاحك, ينتج كل ناطق ضاحك(
).

الضرب الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ومثْلُه) أي هذا الضربِ الأولِ في الكيف وكلِّيَّةِ الثانية -(إلا أن الأُولَى جزئية)-: الضربُ الثاني, فهو حينئذ موجَبتان: جزئية صغرى, وكلية كبرى, (ينتج مثله) أي [مثل](
) الأول موجَبَةً جزئية.

مثاله: "بعضُ الْمكِيلِ {بُرٌّ}(
), وكلُّ مكيلٍ رِبَوِيٍّ, فبعض البُرِّ ربَوِيٌّ".

{(ويُرَدُّ) إلى الضرب الثاني من الشكل الأول بعكس الصغرى وهو ظاهر(
).

الضرب الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وعكس) الضرب (الثاني) فهو حينئذ(/) موجَبتان: كلية صغرى, وجزئية كبرى, (ينتج) موجَبَةً جزئية (كالأول), أي كما ينتجها الضرب الأول والثاني أيضا(
)(/).

مثاله: "كُلُّ بُرٍّ مكيلٌ, وبعضُ البُرِّ رِبَوِيٌّ, فبعض المكيل ربوي".

(ورُدَّه) إلى الضرب الثاني من الشكل الأول (بجعل عكس الكبرى), وهو: "بعض الربوي}(
) بُرٌّ", (صغرى) للضرب المذكور؛ لعدم صلاحيتها أن تكون كبراه؛ لجزئيتها وعين الصغرى كبراه؛ ليصير: "بعض(/) الربوي بُر, وكلُّ بُرٍّ مكيل, فينتج بعض الربوي مكيلٌ", (وعكس النتيجة) اللازمة له, ومعلوم أن عكسها حينئذ عين المطلوب(
).

ثم مِمَّا(
) زاده المصنف بآخرة هنا وقرأناه عليه ما نصه: (فلو الصغرى متساوية عكست [وعكس النتيجة](
)), وكتب عليه ما صورته: لأن عدم عكس الصغرى هنا ليس {إلا}(
) لأنها تنعكس جزئية, فيصير الأول(
) من جزئيتين, وذلك لا يصح, والمصنف يرى مع تساوي طرفي القضية تنعكس الكليَّةُ كليَّةً, فلذا قال: فلو الصغرى الخ, وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة,اﻫ(
).

ولم يظهر للعبد الضعيف -غفر الله تعالى له- استقامةُ هذا؛ فإن مثال هذا -والصغرى متساوية الطرفين-: "كل إنسان ناطق, وبعض الإنسان كاتب, {واللازم عنه: بعض الناطق كاتب", فإذا عكست الصغرى فلابد أن تكون هي الكبرى في الضرب الثاني من الشكل الأول؛ لأن الكبرى من هذا الضرب من الشكل الثالث(
) لا يصلح أن تكون كبرى في الشكل الأول مطلقا, وحينئذ إمَّا أن تبقى عينُ الكبرى صغرى, فيصير: "بعض الإنسان كاتب}(
), وكل ناطق إنسان". وهذا إنما هو من ضروب الشكل الرابع المنتجة -على ما اختاره المصنف كما سيأتي (
) -, ومن ضروبه العقيمة على قول المنطقيين.

وإمَّا عكسها فيصير: "بعض الكاتب إنسان, وكل ناطق إنسان", وهذا كما ترى من ضروب الشكل الثاني العقيمة, فالظاهر أن هذه الزيادة وقعت عن ذهول {{{عن}(
) هذا}(
) المقام}(
) فسبحان من لا يذهل ولا يغفل(
).

الضرب الرابع: ما أفصح(
) به قوله: (وكليتان الثانية سالبة) والأولى موجَبة(
).

مثاله: (كل بُرٍّ مَكيلٌ, وكلُّ بُر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا, فبَعْضُ المكيل لا يجوز {بيعُه}(
) بجنسه متفاضلا, {ينتج}(
)) هذا الضرب (كالأول في المساواة(
) والأعمية(
)), يعني كما ينتج الضرب الأول فيهما:

فإذا كان هنا(
) جزءا الأولى متساويين أنتج كليّاً(
) كما هناك. مثاله: "{كل}(
) فرس صهال, ولا شيء من الفرس بإنسان, فإنه ينتج لا شيء من الصهال بإنسان".

وإذا كان هنا(
) محمولُ الأولى أعمَّ من موضوعها (
) أنتج جزئيا(
). ومثاله: المثال المذكور, فإن المكيل أعم من البُر (
).

ثم هذا الضرب يُرَدُّ (
) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) كما هناك أيضا؛ لأنها المخالفة للأولى من الشكل الأول, إلا (
) أن هذا الضرب يُرَد في المساواة إلى الضرب الثالث من الشكل الأول, وفي الأعَمِّيَّة إلى الضرب الرابع منه, وذاك يُرَدُّ في المساواة إلى الضرب الأول, وفي الأعمية إلى الضرب الثاني(
).

الضرب الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وكالرابع إلا أن(
) أُولاَه جزئية) بخلافها في الضرب الرابع, فهو حينئذ جزئية موجَبة صغرى, وكلية سالبة كبرى, (ينتج سلبا جزئيا).

مثاله(
): "بعض(
) الموزون رِبَوِيٌّ, ولا شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا, فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا".

(ويُرَدُّ) إلى الضرب الرابع من الشكل الأول بعكس الصغرى؛ لأنها المخالفة للأولى فيه, (مثله) أي مثل ما رد الرابع المذكور إليه في الأعمِّيَّة, فنقول(
) في المثال المذكور: "بعض الربوي موزون", والباقي بعينه من الكبرى والنتيجة (
).

الضرب السادس: ما أشار إليه بقوله: (وقَلْبُه) أي الضربِ الخامس (كمية) {لا}(
) كيفية, فهو كلية موجَبَة صغرى, وجزئية سالبة كبرى, (ينتج) سلبا جزئيا (مثله) أي الخامس أيضا.

مثاله(
): (كل بُر مكيلٌ, وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, فبعض المكيل لا يباع الخ) أي بجنسه متفاضلا.

ولَمَّا كان رَدُّ هذا الضرب إلى الضرب الثاني من الشكل الأول بعكس الكبرى وجعلها صغرى وضم الصغرى إليها كبرى فينتج ما تنعكس إلى المطلوب, وكان مما يخال أنها لا تنعكس, ثم على تقدير أن تنعكس إنما تنعكس سالبة, والسالبة لا تصلح صغرى في الشكل الأول(
):- قَرَّرَ المصنف رَدَّه بالطريق المذكور على وجهٍ يصح أن يقع عكس الكبرى المذكور(
) صغرى في الشكل الأول, مع إشارة إلى دفع هذا المخيل(
) فقال: (ورُدَّه باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول) أي سلب محمولها عن (
) موضوعها, بجعل السلب جزءا للمحمول, ثم أثبت ذلك السلب للموضوع, ولملاحظة(
) السلب والإيجاب فيها سميت موجَبَة سالبة المحمول, (وهي) أي الموجبة السالبة المحمول (لازمة للسالبة), كما أن السالبة(/) لازمة لها أيضا, إذ لا فرق في المعنى بين سلب الشيء عن الشيء وإثبات سلبه {له} (
), ومن ثمة لا تحتاج هذه الموجَبَة إلى وجود الموضوع كالسالبة(
), بخلاف المعدولة, ولهذا لم نجعلها في حكم المعدولة, وكما تنعكس الموجَبة المحصلة -{وإن}(
) كانت جزئية- تنعكس هذه السالبة ({و}(
) بجعل عكسها) مستويا(
) (صغرى(
) ) للضرب الثاني من الشكل الأول.

{وقد}(
) قدمنا أن هذه مما صدق كون الصغرى في حكم الإيجاب, وإذا عرف هذا فعكس(
) الكبرى في هذا المثال "بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا بُرٌّ" فيجعل صغرى (ككل (
)  بُرٍّ مَكيلٌ فينتج ما ينعكس) مستويا (إلى المطلوب), فإنه ينتج "بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا مكيلٌ", وهو ينعكس مستويا إلى "بعض المكيل لا يباع بجنسه متفاضلا" وهو المطلوب(
).

(ويبين هذا) الضرب ({و}(
) ما قبله) من الضروب الخمسة, والأخصر "ويبين ضروبه" ((
) بالخلف) أيضا أي بقياسه, وهو أن تأخذ نقيض المطلوب كما أخذته في الشكل الثاني, ({إ}(
)لاَّ أنك تجعل نقيضَ المطلوب كبرى) لصغرى الشكل الأول هنا؛ لأن الصغرى دائما موجَبَة, ونقيض النتيجة دائما كلية, وفي الشكل الثاني تجعله صغرى لكبرى الشكل الأول كما تقدم (
)  بيانه(
), فتقول في هذا الضرب: لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع بجنسه متفاضلا؛ لصدق نقيضه -وهو كل مكيل يباع بجنسه متفاضلا-, ويجعل كبرى للصغرى المذكورة -وهي كل بُر مكيلٌ-, فينتج من الضرب الأول من الشكل الأول: "كل بر يباع بجنسه متفاضلا", {وهذا يناقض ما كان كبرى في هذا الشكل -وهو بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا"}(
), فلا يجتمعان صدقا, لكن الكبرى صادقة بالفرض, فتعين كذب هذا, وكذبُه يستلزم كذبَ مجموع المقدمتين أو إحداهما(
)؛ لأنهما لو صدقتا لصدق هو أيضا, والفرض أن الصغرى منه صادقة, فلزم كون الكاذبة هي الكبرى الآن التي {هي}(
) نقيض المطلوب, وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صدقا, وهو المدعى, والباقي ظاهرٌ تخريجُه لمن تصوره, -وبالله التوفيق(
)-.
ثم اعلم أن ترتيب ضروب هذا الشكل على هذا الوجه صنيعُ الإمام ابن الحاجب, ومشى عليه الشارحون لمختصره(
) وغيْرُهم(
).

وفي الشمسية: جعل ما هو الضرب الثاني هنا الضربَ الثالث, وما هو الضرب الثالث هنا الضربَ الخامس, وما هو الضرب الرابع هنا الضربَ الثاني, وما هو الضرب(/) الخامس هنا الرابعَ, وأما الأول والسادس فكما هنا(
), ومشى على هذا شارحوها(
) مُعَلِّلِين بأن "[الأول](
) أخص الضروب المنتجة {للإيجاب, والثاني أخص الضروب المنتجة}(
) للسلب, والأخص أشرف, وقدم الثالث والرابع على الأخيرين(
)؛ لاشتمالهما على كبرى الشكل الأول"(
).

والأمر في ذلك -وإن كان قريبا, ولا خلل في المقصود على كل حال- إلا أنه لعل الأولى ما في الشمسية.

(الشكل الرابع: خالف) الشكل (الأول فيهما) أي الصغرى والكبرى, بأن كان الحد الوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى(
), وإذ كان كذلك (فرُدَّه) إلى الشكل الأول (بعكسهما) أي المقدمتين عكسا مستويا, فيجعل في كل منهما الموضوعُ محمولا والمحمولُ موضوعا, {ويبقيان على حالهما(/) من الترتيب(
), (أو قَلْبِهما(
)) {أي}(
) أو بتقديم الكبرى على الصغرى من غير تبديل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا(
)}(
).

(فإذا كانت صغراه) أي هذا الشكل (موجَبَةً كلية أنتج مع السالبة الكلية) التي هي كبراه سالبة جزئية (برده) إلى الضرب الرابع من الشكل الأول (بعكس المقدمتين فقط) أي لا مع القلب أيضا؛ {(لعدم السلب في صغرى) الشكل (الأول) وهو لازم للقلب(
), (و) أنتج(
) (مع الموجَبَتَين) الكلية}(
) والجزئية كُبرَيين موجَبة جزئية, برده إلى الضرب الثاني من الشكل الأول, (بقلبهما) أي المقدمتين (ثم عكس النتيجة لا بعكسهما؛ لبطلان(
) الجزئيتين), {فإنه لا قياس عنهما وهو لازم من عكسهما, (فسقطت السالبة الجزئية) في(
) هذا الشكل لعدم صلاحيتها أن تكون فيه صغرى أو كبرى}(
)؛ (لانتفاء الطريقين) اللذين إنما يرتد هذا الشكل {إلى الشكل}(
) الأول بأحدهما, وهما العكس والقلب (معها) أي السالبة الجزئية, أمَّا انتفاء العكس فلأن هذه السالبة الجزئية لا تنعكس, وأمَّا انتفاء القلب فلأنها حينئذ إن كانت كبرى صارت صغرى الأول سالبة, وإن كانت كبرى(
) صارت كبرى(
) الأول جزئية, وكلاهما يمنع من الإنتاج فيه كما عرف(
).

ثم لَمَّا كان مختار المصنف أن الموجَبَة الكلية إذا تساوى طرفاها تنعكس كنفسها؛ فَرَّعَ عليه: (ولو تساويا) أي الطرفان (في الكبرى الموجَبَة(/) الكلية صح) {رَدّ هذا الضرب إلى الضرب الأول من الشكل الأول بعكسهما لانتفاء المانع, وكانت النتيجة حينئذ موجَبة كلية, (وإذا كانت الصغرى)}(
) في هذا الشكل (موجَبة جزئية, فيجب كونُ الأخرى السالبة الكلية), وإلا لكانت إما موجَبة لسقوط(
) السالبة الجزئية, وحينئذ فإن كانت كلية لزم منه جعل الجزئية الموجبة كبرى للشكل الأول, أيَّ الطريقين سلكت: أمَّا طريق العكس فلأن عكس الموجَبة الكلية موجَبة جزئية, وأمَّا طريق القلب فلأن الفرض أن الصغرى موجبة جزئية, فتحل محل الكبرى, والجزئيةُ الموجَبَةُ لا تصلح كبرى الأول, وإن كانت جزئية فالجزئيتان لا ينتجان بنفسهما ولا بعكسهما (
) بوجه.

ثم هذا كله إذا كانت الموجَبَة(/) الكلية غيرَ متساوٍ(
) طرفاها, فأمَّا إذا تساويا فنقول: (وعلى التساوي تجوز الكلية الموجَبَة {الكلية}(
)) أن تكون كبرى للموجبة الجزئية هنا؛ لأن المانع من ذلك إنما كان لزوم صيرورة كبرى الشكل الأول جزئية, وهذا المانع قد انعدم حينئذ؛ لانعكاسها كلية إذا كانت كذلك كما تقدم غير مرة (
) , ويتعين حينئذ أن يكون الرد(
) بطريق العكس.

(أو) كانت الصغرى في هذا الشكل (السالبة (
) الكلية فيجب) {حينئذ}(
) أن تكون (الكبرى كلية موجَبة؛ لامتناع خلاف {ذلك}(
))
أمَّا الموجَبة الجزئية فلأنه لو قلبت حينئذ المقدمتان؛ لم يكن بُدٌّ من عكس النتيجة, وهي جزئية سالبة لا تنعكس, ولو عكستهما صارت الكبرى جزئية في الشكل الأول.

وأما السالبة {الكلية فلأنه حينئذ يصير القياس من سالبتين وهما لا ينتجان أصلا, وقد عرفت مع هذا أيضا سقوط السالبة}(
) الجزئية.

فتلخص أن شرط إنتاج هذا الشكل: أن لا تكون صغراه سالبة جزئية مع شيء من المحصورات الأربع, ولا سالبةً كليةً مع مثلها ولا مع موجَبَةٍ جزئيةٍ, ولا موجَبَةً جزئيةً مع مثلها ولا مع الموجَبَة الكلية, ولا أن تكون كبراه سالبةً جزئيةً مع إحدى الثلاث الباقية(
).

فحينئذ (ضروبُه) المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه خمسةٌ لا غير:-

الضرب الأول: (كليتان موجَبتان) ينتج {موجبة}(
) جزئية.

مثاله(
): (كل ما (
) يلزم عبادةً مفتقِرٌ إلى النية, وكل تيمم يلزم عبادةً لازمه, كل تيمم مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين), فيقال: كل تيمم يلزم عبادةً, وكل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية, فينتج اللازم المذكور, (ثم يعكس) عكسا مستويا(
) (إلى المطلوب جزئيا: "بعض المفتقر تيمم". فإن قلت(
): ما السبب) في كون المطلوب في هذا جزئيا (وكل من لزوم الكلية) الكائنة في اللازم المذكور للملزوم المذكور (ومعناها صحيح؟ قيل:) إنما كان المطلوب في هذا جزئيا؛ (لفرض كون الصغرى مطلقا) أي في أي شكل من الأشكال الأربعة قدر (ما اشتمل على موضوع المطلوب والكبرى محمولة) أي وكون الكبرى مطلقا ما اشتمل على محمول المطلوب كما تقدم (
) , (فإذا زعمت أن الاستدلال) على المطلوب الذي هو افتقار التيمم إلى النية (بالرابع) أي بالشكل الرابع (كان الْمفتقِرُ موضوعَه) أي المطلوب (والتيمُم مَحمولَه) أي المطلوب (والحاصل عند الرد) إلى الشكل الأول (عكسه), وهو أن يكون التيمم موضوعَ المطلوب, والمفتقرَ محمولَه فيحتاج إلى عكسه, (فينعكس جزئيا) لما عرف من أن الموجَبة الكلية تنعكس موجَبة جزئية, فهذا سبب كون اللازم في هذا الضرب جزئيا(
).
ثم نقول على وتيرة ما تقدم: (ولو تساويا) أي الطرفان في الموجَبة الكلية التي {هي}(
) لازم هذا الضرب (كان) عكسه (كليا) ولا يتأتى السؤال المذكور(
).

الضرب (الثاني: مثله أي الضرب الأول إلا {أن}(
) الثانية جزئية), فهو موجَبتان: كلية صغرى, وجزئية كبرى, ينتج موجَبة جزئية(
).

مثاله: (كل عبادة بنية, وبعض الوضوء عبادة) ينتج "بعضُ ما هو بِنِيَّةٍ الوضوءُ", (والرد واللازم كالأول) أي ورَدّ هذا الضرب إلى الشكل الأول واللازم له كالضرب(
) الأول من هذا الشكل, إلا أن الضرب الأول منه {يرد}(
) إلى الضرب الأول من(
) الشكل الأول, وهذا الضرب يرد إلى الضرب الثالث منه, فتقلب المقدمتان إلى: "بعض الوضوء عبادة, وكل عبادة بنية, فينتج بعض الوضوء بنية", ثم يعكس هذا اللازم إلى: "بعضُ ما هو بنية الوضوء" وهو المطلوب(
).

الضرب (الثالث: كليتان الأولى سالبة) والثانية موجَبة(
).

مثاله(/): (كل عبادة لا تستغني عن النية, وكل مندوب عبادة, ينتج سالبة كلية: لا مستغنٍ) عن النية (بمندوب, بالقلب والعكس(
)) أي بقلب المقدمتين ليرتد إلى الضرب الثاني من الشكل الأول, ثم عَكْسِ النتيجة إلى المطلوب, فيقال: "كل مندوب عبادةٌ, {وكل عبادة}(
) لا تستغني عن النية" فينتج "كل مندوب لا يستغني عن النية" ويعكس إلى: "لا مُستغْنٍ عن النية بمندوب"(
).

الضرب (الرابع: كليتان, الثانيةُ سالبةٌ) والأولى موجَبة (ينتج جزئية سالبة)

مثاله(
): (كل مباح(
) مستغن) عن النية (وكل وضوء ليس بمباح, فبعض المستغني عن النية ليس بوضوء, بعكس المقدمتين) فتعكس الأولى إلى موجَبة جزئية -وهي بعض المستغني عن النية مباح-, والثانية إلى "وكل مباح ليس بوضوء", ثم تضمها إلى الأولى فيكون الضرب الرابع من الشكل الأول, وينتج النتيجة المذكورة بعينها(
).

وهذا بإطلاقه ماشٍ على قولهم, وأمَّا على ما تقدم غَيْرَ مرة من أن الموجَبة الكلية إذا تساوى طرفاها تنعكس(
) كنفسها فنقول: (ولو كان في الموجَبَة تَساوٍ) بين طرفيها؛ (كانت) النتيجة سالبة (كلية) لكلية كلتا المقدمتين عينا وعكسا(
).

الضرب (الخامس: جزئية {موجبة}(
) وسالبة كلية كالرابع) أي هو كالضرب الرابع من هذا الشكل (لازما ورَدّاً) إلى الشكل الأول فينتج(/) جزئية سالبة من الضرب الرابع من الشكل الأول بعكس المقدمتين.

مثاله: "بعض المباح مستغنٍ عن النية, ولا شيء من الوضوء بمباح, فبعض المستغني عن النية ليس بوضوء", فتعكس الأولى إلى "بعض المستغني عن النية مباح", {والثانية إلى}(
) "ولا شيء من المباح بوضوء" فينتج اللازم المذكور بعينه(
).

(ويبين الكل) أي الضروبَ الخمسة من هذا الشكل (بالخلْف), وهو أن تضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين لينتج ما تنعكس إلى نقيض الأخرى, غير أن المراد بإحدى(/) المقدمتين(
) المضمومِ إليها نقيضُ النتيجة في الضربين الأولين المنتجين للإيجاب: هي(
) الصغرى ويكون النقيض هو الكبرى, كما في الخلف المستعمل {في الشكل الثالث, وفي الضروب الثلاثة الأخَرِ المنتجة(
) للسلب هي الكبرى, ويكون نقيض النتيجة هو الصغرى كما في الخلف المستعمل}(
) في الشكل الثاني(
).

فنقول في مثال الضرب الأول: لو لم يصدق بعض المفتقر إلى النية {تيمم؛ لصدق نقيضه -وهولا شيء من المفتقر إلى النية بتيمم-, وتضم كبرى إلى صغراه وهي "كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية"}(
), فينتج من الضرب الثالث من الشكل الأول "لا شيء مما يلزم عبادة {بتيمم" وتعكس(
) إلى {"لا}(
) شيء من التيمم يلزم عبادة", وهذا يناقض كبرى هذا الضرب المردود, فإنها "كل تيمم يلزم عبادة"}(
), فالصادق إحداهما, لكن كبرى هذا الضرب صادقة بالفرض, فيكون الكاذب هذا اللازم, وكذبُه بكذب(
) مقدمتيه اللتين هما الملزوم, أو بكذب إحداهما(
), والفرض أن هذه(
) الصغرى صادقة, فيلزم كون الكاذبة هي الكبرى التي [هي](
) نقيض المطلوب, فالمطلوب حق.

ونقول في مثال الضرب الثالث: لو لم يصدق "لا مُستغْنٍ عن النية بمندوب"؛ لصدق نقيضه -وهو "بعض المستغني عن النية {مندوب"-, فتضم صغرى إلى كبراه, فينتج من الضرب الثاني من الشكل الأول: "بعض المستغني عن النية}(
) عبادة", وينعكس إلى: "بعضُ العبادة مستغنٍ عن النية", وهذا يناقض صغرى هذا الضرب -وهي كلُّ عبادة لا تستغني عن النية", فالصادق (
) إحداهما, لكن الصغرى صادقة بالفرض, فيكون الكاذب هذا(
) اللازم, وكذبُه بكذب كلتا {المقدمتين}(
) أو إحداهما(
), والفرض أن كبراه صادقة, فيلزم كون الكاذبة هي هذه الصغرى التي هي نقيض المطلوب, فالمطلوب حق, وعلى هذين الإيضاحين احْذُ بالباقي(
).

ثم ترتيب هذه الضروب ليس باعتبار إنتاجها؛ لبعدها عن الطبع, بل باعتبار أنفسها فقدم(
) الأول؛ لأنه من موجَبتين(
) كليتين, والإيجاب الكلي أشرف الأربع, ثم الثاني؛ لمشاركته الأولَ في إيجاب مقدمتيه, ثم الثالث؛ لارتداده إلى الشكل الأول بالقلب, ثم {بـ}(
) ـالرابع؛ لكونه أخص من الخامس(
).

ثم حَصْرُ الضروب المنتجة من هذا الشكل في هذه رَأْيُ المتقدمين وكثيرٍ من المتأخرين(
).

وزاد بعضهم ثلاثة أخرى(
).

بل وزاد نَجْمُ الدين النخجواني (
) في كل من الشكل الأول والثاني أربعةً أخرى, وفي الثالث ستةً أخرى, وفي الرابع سبعةً أخرى.

والتحقيق: خلافه كما يعرف في موضعه.
تذنيب:

"قالوا: وإنما وضعت الأشكال في هذه المراتب؛ لأن الأول على النظم الطبيعي, وهو(
) الانتقال من موضوع(
) المطلوب(/) إلى الحد الوسط, ثم منه إلى محموله, حتى يلزم منه الانتقال من {موضوعه إلى محموله, وهذا لا يشارك الأولَ فيه غيرُه(
), فوُضِع في المرتبة الأولى. ثم {ثُنِّيَ}(
) بالثاني؛ لأنه أقرب ما بقي من}(
) الأشكال إليه؛ لمشاركته {له}(
) في صغراه التي هي أشرف؛ لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول؛ لأن المحمول إنما يطلب إيجابا وسلبا له. ثم أُرْدِف بالثالث؛ لأن له به قربا؛ لمشاركته له في أخَسِّ(
) المقدمتين. ثم خُتِم بالرابع؛ إذ لا قرب له به أصلا؛ لمخالفته إياه في المقدمتين وبعدِه عن الطبع جدا"(
).
(الطريق الرابع: الاستقراء تتبع الجزئيات)

أي استقصاءُ جميعِ جزئياتِ كُلِّيٍّ أو أكثرِها؛ لتعرف حكم من أحكام(
), هي بحيث تتصف به هل الواقع أنها متصفة به على سبيل العموم أم(
) لا؟

وإذ(
) كان كذلك (فيستدل على) ثبوت (الحكم الكلي) الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه(
) (بثبوته) أي ذلك الحكم (فيها) أي الجزئيات المذكورة, فالاستدلال به استدلال(
) بحال الجزئي على حال الكلي, وقد يقال على الغرض من هذا التتبع وعليه تعريفه بإثبات الحكم لكلي لثبوته في جزئياته.

(وهو) قسمان: (تام: إن استغْرِقَتْ) الجزئياتُ بالتتبع, (يفيد القطع) كالْعَدد إمَّا زوج وإمَّا فرد, وكل زوج يعد{ه}(
) الواحد, وكل فرد يعده الواحد, فكل عدد يعده الواحد, ويسمى أيضا قياسا مقسما(
).

(وناقصٌ: خِلافُه) أي إن لم تُستغْرَقْ جزئياتُه بالتتبع, وإنما تُتُبِّعَ أكثرُها. لا يفيد القطع بل يفيد الظن؛ لجواز أن يكون ما لم يُستقرَأ من جزئيات ذلك الكلي على خلاف ما استقرئ منها(
), كما يقال: كل حيوان يحرك عند المضغ فَكَّه الأسفل؛ لأن الإنسان والفرس وغيرهما مما نشاهده من الحيوانات كذلك, مع أن التمساح بخلافه, فإنه عند المضغ يحرك فكه الأعلى(
).

وأفادني {المصنف}(
) إملاءً: فإن قيل: الاستقراء التام إنما يفيد معرفة أحكام الجزئيات, ولا يلزم من ذلك القطع بأن حكم الكلي هذا؛ لجواز(/) أن يكون بعض أفراده المقدرة الوجود لو وجدت كان حكمها غير هذا.

فالجواب: أن حاجتنا في الشرعيات إنما هي الحكم على الأمور الخارجية, واستقراءُ الشرع تَامُّ فيحصل به المقصود قطعا, بخلاف استقراء اللغة فإنه غير تام,اﻫ.

ثُمَّ لَمَّا كانت طرق الاستدلال المقبول (
) منحصرةً في خمسة: الأربعة الماضية, والخامس: ما يسمى {بـ}(
) ـالتمثيل(
), وكان هذا من أجزاء هذا العلم:- لَمْ يقل "الطريق الخامس: التمثيل", بل قال: (فأما التمثيل -وهو القياس الفقهي الآتي-؛ {فـ}(
) ـمن مقاصد الفن) الأصولي؛ تنبيها على أنه لا يجوز أن يُعَدَّ هنا من المقدمات بالنسبة إلى هذا العلم؛ لِمُنافاته حينئذ لجزئيته(
) وإن صلح أن يكون منها بالنسبة إلى غيره ما عدا المنطقَ, إذ لا ضير في ذلك.
الأمر (الرابع) من الأمور التي هي عبارة عن مقدمة هذا الكتاب:

(استمداده) أي ما منه مَدَدُ هذا العلم وهو أمران:
أحدهما: (أحكامٌ) كليّةٌ لغوية(
) (استنبطوها) أي استخرجها أهل هذا العلم من اللغة العربية باستقرائهم إياها إفرادا وتركيبا (لأقسام من العربية جعلوها) أي علماء هذا العلم الأحكامَ المستنبطة المذكورة (مادة له), أي جزءا لهذا العلم وإن كانت هذه الأحكام في نفس الأمر (ليست مُدَوَّنَةً قبله) أي تدوين هذا العلم, وإنما تُذكَرُ في غضون استدلالاتهم في الفروع وغيرها, وذلك كالعموم والخصوص(
), والتباين والترادف(
), والحقيقة والمجاز(
), والظهور والنصوصية(
), والإشارة والعبارة(
), (فكانت) هذه الأحكام حينئذ بعضا (منه).

وأشار بهذا(
) إلى دفعِ تَوَهُّم أن هذا العلم أَبْعَاضُ علومٍ كما سيشير إليه أيضا ثانيا, ويصرح بنفيه ثالثا.

ثم استمداده من هذه الأحكام من جهة كل {من}(
) تصورها وتصديقها. ومن ثمة ترى كثيرا منها مُعنوَناً ذكرُه في هذا العلم بمسألة.

فإن قيل: بعض مقاصد هذا العلم تتوقف معرفته على معرفة بعض هذه الأحكام, فلا تكون جزءا منه؛ ضرورةَ كون المتوقَّفِ عليه خارجا عن المتوقِّف, فلا تكون تلك {الأحكام من}(
) المقاصد الأصلية.

فالجواب كما قال: (وتوقُّفِ إثبات بعض مطالبه) أي مسائل هذا العلم (عليها) أي هذه الأحكام تصورا وتصديقا -كالتصديق مثلا: بأن العموم يلحقه الخصوص-(
): (لا ينافي الأصالة), أي أن يكون ما توقف عليه ذلك المطلب من جملة أجزاء هذا العلم؛ (لجواز) كون (مسألة) من العلم (مبدأً(/) لمسألة(
)) أخرى منه بالمعنى الأخص في المبدئية, كما {فيـ{ـما}(
) }(
) ذكرنا من المثال.

ولا نسلم أن كل ما توقف على شيء يكون ذلك الشيء خارجا عنه, فإن المركب يتوقف على كل من أجزائه, {ولا شيء من أجزائه}(
) بخارج عنه.

ثم لو سَلَّمْنا كونَ ما توقَّف عليه(/) فيما نحن بصدده خارجا عن المتوقِّف؛ فهو لا يقتضي أن يكون خارجا عن جملة هذا العلم(/).

(وهذا) أي وإنما قلنا هذا العلم مستمد(
) هذه الأحكام؛ (لأن الأدلة) الكلية السمعية (من الكتاب والسنة) التي هي موضوع هذا العلم (منها) أي اللغةِ العربية, فالاستدلال بها يتوقف على معرفة أقسام اللفظ العربي صيغة ومعنى(
).

(وحَمْلُ حكم العامِّ -مثلا- والمطلقِ) أي وحمل حكمه على ما يكون من الأدلة من الكتاب والسنة عاما ومطلقا (ليس بقيد كونه) أي(
) العامِّ المحمول عليه (عامَّ الأدلة) المذكورة, {و}(
) لا بقيد كون المطلق المحمول عليه مطلَقَ الأدلة المذكورة, أي ليس الحمل باعتبار هذا التقييد الخاص, (بل ينطبق عليها) أي {بل}(
) باعتبار كل منهما في نفسه, فينطبق على عامِّ الكلام السمعي ومُطْلَقِه من الكتاب والسنة؛ لأن كلا من هذين من مَاصَدَقَات {ذَيْنِك}(
) حينئذ, فاندفع أن يقال: الأحكام الكائنة لأقسام من العربية إنما هي مذكورة في هذا العلم من حيث كونها أحكامَ الأدلة من الكتاب والسنة لا مطلقا, فلا يكون هذا العلم مستمدا من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم, ووجه الاندفاع ظاهر.

ثم نَبَّه على أن الأحكام قد لا تكون مجمعا {عليها}(
)؛ خَشيةَ توهم كونها أجمعَ مُجْمَعاً عليها فقال: (وقد يجري فيها خلاف) بين المستنبطين كما ستقف عليه.

ثاني الأمرين: ما أشار إليه بقوله: (وأجزاءٌ مستقِلَّةٌ: تصوراتُ الأحكامِ) الشرعية الخمسة(
) التي هي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة(
).

والوصف بالاستقلال إشارةٌ إلى دفع تَوَهُّم كونِ هذا العلمِ أبْعَاضَ علومٍ, -وهو المراد بقولنا سالفا: إنه سيشير إليه ثانيا-.

وإنما فسر الأجزاء بتصورات الأحكام؛ لأن التصديق بإثباتها ونفيها من حيث استفادتها من أدلتها(
) من مسائل هذا العلم لا من مقدماته, (كالفقه) أي كما أن الفقه(
) يستمد من هذه الأجزاء المستقلة أيضا. (يجمعهما(
)) أي هذا العلمَ والفقهَ -من حيث كونُ تصوراتِ هذه الأحكام مُمِدَّةً لكل منهما- (الاحتياجُ) الكائنُ لكل منهما (إلى تصوراتِ مَحْمولاتِ المسائل) أي مسائلِهما؛ لأن مقصود الأصولي من الأصول إثباتُ الأحكام ونفيُها من حيث إنها مدلولةٌ للأدلة(
) السمعية ومستفادة منها, والفقيهِ من الفقه إثباتُها ونفيُها من حيث تعلقها بأفعال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد, وهي تقع جزءا من محمولات مسائلهما, كالأمر للوجوب(
) والوتر واجب(
): فإن معنى الأولى أنه دالٌّ(
) على الوجوب ومفيد له, ومعنى الثانية أنه مُتَعَلَّق الوجوب و(
)موصوف به, فوقع الوجوب جزءا من المحمول فيهما لا نفسَ المحمول, والْحُكْمُ بالشيء نفيا وإثباتا فرعُ تصورِه بسائر(
) أجزائه.

وهذا بالنسبة إلى الفقه استطرادٌ, وكذا قوله: (على أن الظاهر استمداد الفقه إياها) أي تصوراتِ الأحكام المذكورة (منه) أي علمِ الأصول؛ (لسبقه) أي أصولِ الفقه {الفقهَ}(
) في الاعتبار؛ لكونه فرعا عليه, (وإن لم يدون) علم الأصول مستقِلاًّ قبل تدوين الفقه, فإن أوَّل من دَوَّنَ الفقه ورتَّبَ كتُبَه وأبوابَه {الإمامُ}(
) أبو حنيفة -رحمه الله-, ومن هنا قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة" كما نقله الفيروزبادي الشافعي(
) في طبقات الفقهاء(
) وغيره(
).

وقال المطرزي(
) في الإيضاح: ذكر الإمام السرخسي(
) في كتابه(
): أن ابن سريج(
) -وكان مُقَدَّماً في أصحاب الشافعي- بلغه أن رجلا يقع في أبي حنيفة, فدعاه فقال: يا هذا! {أتَقَعُ(
)}(
) في رجُلٍ سَلَّم له الناس ثلاثةَ أرباعِ العلم وهو لا يُسَلِّم لهم الربع؟ فقال: وكيف ذلك؟ فقال: الفقه سؤال وجواب, وهو الذي تفرد بوضع السؤال, فسُلِّمَ له نصفُ العلم, ثم أجاب عن الكل, وخُصومُه لا يقولون إنه أخطأ في الكل, فإذا جعلتَ ما وافقوه فيه مقابلا بما خالفوه فيه؛ سَلِمَ ثلاثة أرباع العلم له, وبقي بينه وبين جميع الناس ربُعُ العلم, فتاب الرجل عن وقيعته في أبي حنيفة -رحمه الله-.

ويقال: إن أول من دون في أصول الفقه على سبيل الاستقلال الإمامُ الشافعي صَنَّف فيه كتابَ الرسالة بالتماس ابن المهدي(
) (
).

(ويزيد) هذا العلم على الفقه (بها) أي بتصورات الأحكام المذكورة (موضوعات) لمسائله (في مثل المندوب مأمور(
) به أو لا, والواجب إما مقيد بالوقت أو لا) فإن الموضوعات في هذه المسائل أسماء مشتقة من الأحكام, وليس مثلُه(
) بواقع في الفقه, فيكون حينئذ احتياجُ هذا العلم إلى(/) تصوراتِ هذه الأحكام أكثرَ من احتياج الفقه إليها؛ لأن استمداده منها أوفَرُ من استمداد الفقه.

ثم لو قال: 

مثل {"الإباحة حكم شرعي"(
), و}(
) الإباحة ليست جنسا للوجوب(
)؛ لكان أَوْلَى.

(وعنه) أي كونِ هذا العلمِ يزيد بهذه الأحكام موضوعا{ت}(
) لمسائله (عُدَّت) هذه الأحكام (من الموضوع) أي موضوعِ هذا العلم؛ لأن ذلك يقتضي كونَ نفسِ الأحكام موضوعا لهذا العلم؛ لأن موضوعات مسائل العلم تكون بحيث يصدق عليها موضوعَ العلم, وقد أسلفنا بيانَ هذا ومن ذهب إليه وما عليه, وأن البحث عنها وعن المكلف الكلي وأحواله من باب التتميم واللواحق, فراجِعْه.

ثم بقي هنا شيءٌ, وهو أن الآمديَّ وابنَ الحاجب ومن تابَعَهما ذكروا أن استمداد هذا العلم من ثلاثة: هذين, والثالث: علم الكلام(
). ولعله إنَّما لم يذكره؛ لأن مرادهم بما منه الاستمداد: ما تكون الأدلة متوقِّفة عليه من حيث ثبوت حجيتها للأحكام, أو من حيث إن إثبات الأحكام أو نفيَها متوقِّف على تصورها أو التصديق بها, كما هو ظاهر من الوقوف على تعليلهم لهذه الدعوى(
). وعلمُ الكلام بالنسبة إلى الأدلة من قبيل الأول كما قرروه في كتبهم. ومراد المصنف بما منه الاستمداد: ما بحيث يكون مادة وجزءا لهذا العلم, وليس علم الكلام كذلك, ومن ثَمَّةَ نَبَّهَ فيما مضى على أنه ليس في الأصول من الكلام إلا مسألة الحاكم وما شابهها, أو ما {له}(
) تعلق بها, وهي ليست من الأصول, وقد أوضحناه فيما سلف.

ثم إنه -وإن كان لا مناقشة في الاصطلاح- صَنِيعُ المصنف؛ نَظَراً إلى المعنى اللغوي أَوْلَى؛ لأن المدد للشيء لغةً ما يزيد به الشيء ويكثر, ومنه المدد للجيش(
), وهذا غير ظاهر في الكلام.

(وما قيل: "كُلُّه أجزاءُ علومٍ" بَاطِلٌ) أي {و}(
) قول تاج الدين السبكي(
) إن علم الأصول ليس علما [برأسه](
) بل هو أبعاضُ علوم جُمِعَتْ من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل ليس بحق.

(وما يُخَالُ من علم الحديث) أي وما يُظَنُّ من البحث عن أحوال راجعةٍ إلى متن الحديث أو طريقه -كالقول بأن العبرةَ لعموم اللفظ لا لخصوص(
) السبب أو بالعكس(
), أو لعمل(
) الصحابي لا لروايته أو بالعكس(
), وعدالة الراوي وجرحه-, وهو مذكور في علم {{الأصول كما في علم}(
) الحديث أنه من علم}(
) الحديث, فيُظَنَّ أن علم الأصول بالنسبة إلى هذا مستمد من علم الحديث, حتى يكون الأصولي(
) فيه عيالا على المحدث ليس كذلك, كما أشار إليه بقوله: (ليس استمدادا(/)) أي ليس البحثُ عن هذه الأمور {في}(
) هذا العلم استمدادا له من علم الحديث, (بل) {السبب}(
) في توارد بحثهما عنها(
) (تداخُلُ(
) موضوعَيْ علمين يوجب مثله), فقد عرفت جوازَ تداخلهما باعتبار عُمُومِ موضوع أحدهما بالنسبة(/){إلى الآخر, وخُصُوصِ موضوع الآخر بالنسبة}(
) إليه, ولا شك أن ذلك قد يوجب التقاءهما بحثا في بعض المطالب من غير أن يكون أحدهما عيالا(
) على الآخر في ذلك, وموضوعا هذين العلمين كذلك(
) كما أشار إليه بقوله: (والسمعي) أي الدليل الكلي السمعي(/) مطلقا (من حيث يوصِلُ) العلم بأحواله {إلى قدرة}(
) إثبات الأحكام لأفعال المكلفين (يندرج فيه السمعي {النبوي}(
) من حيث كيفية الثبوت) وهو ظاهر لكون هذا جزئيا من جزئيات ذلك(
), وقد عرفت أنَّ(
) ذاك موضوع أصول الفقه وهذا موضوع علم الحديث, فإذن علمُ الحديث باب من الأصول, وكونُ الأصولِيِّ يبحث عن الدليل المذكور {من حيث الإيصال المشار إليه لا يقتضي نفي البحث عنه من حيث كيفية الثبوت, وكيف يقتضيه والبحث من حيث الإيصال المذكور}(
) لا يكون إلا بعد معرفة كيفية الثبوت من صحة وحسن وغيرهما؟ ومن ثمة تختلف صفات إثبات الأحكام للمكلفين باختلاف كيفية ثبوت {الأدلة}(
) قوة وضعفا, فلا تنافي بين قيدي الموضوعين.

فظهر أن ذكر تفاصيل مباحث السنة المذكورة في الأصول لا يوجب استمداده إياها من علم الحديث, بل هي {من} (
) مباحثه بالأصالة أيضا.

(ومباحث الإجماع والقياس والنسخ ظاهر) أي ومباحث هذه وما يتبعها ظاهرٌ كونُها مباحثَه المختصةَ به, ولا يُعلَم عِلْمٌ من العلوم المدونةِ كفيلٌ بها سواه.

وأما الكلام فقد عرفت أنه ليس في الأصول منه إلا (
) مسألة الحاكم وما يتعلق بها, وأنها(
) من المقدمات أو من المبادئ بالاصطلاح الأصولي(
).

وأما الفقه فليس في الأصول منه إلا ما هو إيضاح لقواعده في صور جزئية أو استطراد.
قال المصنف -رحمه الله-: والجدل المذكور فيه -أعني كيفية الإيراد على الأقيسة الفقهية ذوات العلل الجعلية منه- حادثٌ {بحدوثه(/)}(
), فإن(
) أُفْرِدَ هذا الجدل فكالفرائض بالنسبة إلى الفقه, والجدل القديم جمل قليلة في بيان ما على المانع والْمُعَلِّل من حفظ وضعيهما.

وكذا مباحث أقسام اللفظ الآتي تفصيلها منه لظهور توقف الإيصال المذكور على معرفتها, وغاية ما يلزم كون المبادئ اللغوية جزء من الأصول, واللازم حق(
), فظهر أن هذا العلم مستقل برأسه غير مستمد من علم مدون قبله شيئا يكون منه جزء, وهو المطلوب.

وهذا آخر الكلام في المقدمة.
(الْمَقَالة الأولى: في المبادئ اللغوية)

المبادئ: جمع مَبْدأ, وهو في الأصل مَكَانُ البداءة في الشيء أو زمانُه(
), ثم سمي به ما يَحُلُّ فيه؛ توسُّعاً مشهورا كما هنا, فإنَّ المراد ما يُبْدَأُ به قبل ما سواه من مسائل هذا العلم؛ لتوقفه عليه كما هو المصطلح المنطقي(
)؛ لأن المباحث المقصودة ذاتا للمصنف في هذه الترجمة من أجزاء هذا العلم, ومن ثَمَّةَ تراه ينبه على ما ذكر {فيها}(
) مِمَّا ليس كذلك(
) أنه ليس منها.

وقد عُرِفَ من هذا وجه تقديم هذه المقالة على المقالتين الآتيتين, كما عرف مما تقدم قريبا وجهُ تسميتها لغوية.

ثُمَّ حاصل ما في هذه المقالة بيانُ معنى اللغة, والإشارةُ إلى سبب وضعها, وبيانُ الواضع, وهل المناسبة بين اللفظ ومعناه لازمة؟ وأنَّ المعنى الذي {وُضِعَ}(
) اللفظ له ذِهْنِيٌّ أو خارجي أو أعم منهما؟ وطريقُ معرفة الوضع, وهل يجري القياس في اللغة؟ وانقسامُ اللفظ إلى أقسامٍ متعددات متباينات ومتداخلات باعتبارات مختلفات, كما ستقف عليها بحذافيرها مفصَّلاَتٍ -إن شاء الله تعالى مفيضُ الجودِ والخيراتِ-.

المقام الأول: في بيان معنى اللغة

(اللغات: "الألفاظ الموضوعة) للمعاني"(
), وحذَفَها؛ لشهرةِ أنَّ وضعَها إنما هو(
) لمعانيها كما هو المتبادر.

واللفظ: "صوت معتمد على مخرج حرف {فـ}(
)ـصاعدا"(
).

والمراد بالوضع: "تعيين اللفظ بإزاء المعنى"(
), فيعم ما يكون بنفسه أو بقرينة, فيتناول الحقائق والمجازات.

والمعنى: "ما يقصد باللفظ"(
).
ثم الألفاظ شاملة للمستعملات والمهملات, المفردات والمركبات. والموضوعة مُخْرِجَةٌ للمُهمَلات, وإنما عبر بالجمع؛ لأنه وقع تفسيرا للجمع.

(ثم تضاف كل لغة إلى أهلها) أو يجري عليها صفةٌ منسوبة إليهم, فيقال: لغة العرب ولغة عربية تمييزا لها عما سواها.

المقام الثاني: في بيان سبب وضع لغات الأناسي(
).

لَمَّا خلق الله تعالى الإنسان غَيْرَ مستقل بمصالحه في معاشه من مأكول ومشروب وملبس ومسكن وما يلحق بها من الأمور الحاجية, وفي معاده من استفادة المعرفة والأحكام التكليفية التشريعية(
) عن ربه سبحانه الموجِبَة لخير{ي}(
) الدارَيْن, مُفْتَقِراً إلى معاضَدَة غيره من بني نوعه على ذلك, وكانت المعاضدة لا تتأتى له إلا بتعريف ما في الضمير والواقع, إما باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة -كحركة اليد والرأس- أو بالمثال -وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء؛ ليكون علامة عليه-, وكان في المثال عُسْرٌ في كثير من الأشياء مع عدم عمومه؛ إذ ليس كل شيء يتأتى له مثال, وقد يبقى المثال أيضا بعد انقضاء الحاجة, فيقف عليه من لا يريد وقوفه عليه, والإشارةُ لا تفي بجميع الأشياء أيضا, وكيف وهي لا تقع إلا في المحسوسات أو ما أُجْرِي مُجْرَاها؟ والكتابةُ فيها من الحرج ما لا يخفى, وكانتِ {الألفاظُ}(
) أيسرَ على العباد(
) -فإنها كيفيات تحدث من إخراج النَّفَسِ الضروريِّ(
) الحصولُ للإنسان الممتد للطبيعة بلا مشقة ولا تكلف, مع أنها مقدَّرَة بقدر الحاجة: توجد مع وجودها وتنقضي مع انقضائها-, وأعَمَّ فائدة, -لأنها صالحة للتعبير(
) بها عن كل مرادٍ حاضرٍ أو غائبٍ, معدومٍ أو موجودٍ, معقولٍ أو محسوسٍ, قديمٍ أو حادثٍ-: كان الشأن كما قال المصنف:

(ومن لطفِه الظاهرِ تعالى وقدرتِه الباهرةِ) أي ومن إفاضة الإحسان(
) برفق على عباده في الباطن والظاهر, كما هو واضح عند أولي {الأبصار}(
) والبصائر, وآثرِ صفته الأزلية الْمُؤَثِّرة في المقدورات عند تعلُّقها بها الغالبةِ لعقول العقلاء من الأوائل والأواخر؛ لشمولها كلَّ الممكنات, على سائر الوجوه من النعوت والصفات: (الإقدارُ عليها) أي إعطاؤه تعالى إياهم القدرةَ على هذه(
) الألفاظ السهلة الحصول عليهم متى شاؤوا, (والهدايةُ للدلالة بها) أي وهدايتُهم لأن يُعْلِموا غيْرَهم بها ما في ضمائرهم من الأغراض والمقاصد متى أرادوا.
ثم -كما قال المصنف- الإقدارُ يرجع إلى القدرة, والهدايةُ(/) إلى اللطف, فهو لَفٌّ ونَشْرٌ مشوش(
).

(فخفت المؤنة) بهذا الطريق {من}(
) التعريف؛ ليسره وسهولته, (وعمت الفائدة)؛ لشموله وإحاطته.

ووَضَعَ الضمير موضِعَ الظاهر في قوله: "ومن لطفه"؛ للعلمِ به وزيادة (
)وضوحه, أو لأنه بلغ من عظم الشأن إلى أن صار مُتَعَقَّلَ الأذهان.

المقام الثالث: في بيان الواضع

وفيه مذاهب:-

أحدها -وهو مختار الإمام فخر الدين(
) والآمدي(
) وابن الحاجب(
), ونسبه السبكي(
) إلى الجمهور(
)-: أنه الله تعالى, وأنَّه وقَفَ العبادَ عليها بوحيه إلى بعض الأنبياء, أو بخلقه الألفاظَ الموضوعةَ في جسم, ثم إسْماعِه إياها لواحد أو جماعةٍ إسْماعَ قاصِدٍ للدلالة على المعاني, أو بخلقه تعالى العلمَ الضروريَّ لهم بها(
), ومن ثَمَّةَ(/) يُعرَفُ هذا بالمذهب التوقيفي(
).

ولَمَّا كان في هذا الإطلاق بعضُ تفصيلٍ؛ أشار المصنف إليه بقوله: (والواضع للأجناس) أسماءً وأعلاماً للأعيان والمعانِي مقترنة بزمان وغير مقترنة به (أوَّلاً: الله سبحانه) هذا (قول الأشعري)(
).

وقال "للأجناس"؛ لأنه لا شك في أن واضعَ أسماءِ الله تعالى الْمُتَلَقَّاةِ من السمع والأعلامِ من أسماء الملائكة {و}(
) بعضِ الأعلام {من أسماء الأنبياء هو الله تعالى.

وقال "أَوَّلاً"؛ لأنه سيشير إلى أنه يجوز أن يتوارد على بعضها وضْعَان: لله أوَّلاً}(
), وللعباد ثانيا, كما سنوضحه قريبا.

(ولا شك في أوضاع أخر للخلق علمية شخصية) حادثة بإحداثهم إياها ومواضعتهم عليها, لما يألفون على اختلاف أنواعه, وكيف لا, والوجدان(
) شاهد بذلك؟ بل كما قال الشيخ أبو بكر الرازي(
): "إن هذه الأسماء لا تتعلق باللغة ولا بمواضعات أهلها واصطلاحهم؛ لأن لكل(
)(/) أحد أن يبتدئ فيسمي نفسه وفرسه وغلامه بما شاء منها غير محظور عن ذلك"(
).

وقيد بالشخصية؛ لانتفاء القطع بهذا الحكم للعلمية الجنسية.

(وغيرها) أي وغير هذه من أسماء الأجناس وأعلامها (جائز) أن يتوارد(
) عليه في الجملة وضعان سابقٌ للحق ولاحِقٌ للخلق: بأن يضع الباري تعالى اسما منها لمعنى, ثم يضعه الخلق لآخر, حتى يكون ذلك الاسم من قبيل الأضداد إن كان المعنيان متضادين, أو يضعوا لذلك المعنى بعينه اسما آخر أيضا (فيقع الترادف) بين ذينك الاسمين؛ إذ لا مانع من هذا التجويز, فيتحرر أن محل النزاع أسماءُ الأجناس وأعلامُه في أوَّل الأمر.

وإنما ذهب من ذهب إلى هذا؛ (لقوله تعالى: ﭽ (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (ﭼ (البقرة:٣1), فإن تعليمه تعالى(
) آدمَ عليه السلام جميعَها على(
) سبيل الإحاطة بها {ظاهر}(
) في إلقائها عليه مبينا(
) له معانيها: إما بخلق علم ضروري بها فيه {أ}(
)و إلقاء في رُوعِه(
), وأيّاً ما كان فهو {غير}(
) مفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل, بل يفتقر إلى سابقة وضع, {و}(
) الأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم, وممن عسى أن يكون معه في الزمان من المخلوقات, فيكون من الله تعالى وهو المطلوب(
).
ثانيها: ما أشار إليه بقوله: (وأصحاب أبي هاشم(
)) 

المعتزلي المشهور(
) ويعبر عنهم بالبهشمية(
), الواضع: (البَشَرُ آدمُ وغيره) بأن انبعثت داعيتُهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها, ثم {عرف}(
) الباقون بتعريف الواضع أو بتكرار تلك الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة إليها أو غيرها, كما في تعليم الأطفال, ويسمى هذا بالمذهب الاصطلاحي(
).

وإنما ذهب من ذهب إليه؛ (لقوله تعالى: ﭽ (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ﭼ (إبراهيم: ٤), أي بلغة قومه الذي هو منهم وبُعث فيهم, وإطلاقُ اللسان على اللغة مَجازٌ {شائع}(
) من تسمية الشيء باسم سببه العادي(
), وهو مراد هنا بالإجماع(
). ووجه الاستدلال {بهذا}(
) النص(
): أنه (أفاد) هذا النصُّ (نسبتَها) أي اللغةِ (إليهم) سابقةً على الإرسال إليهم, (وهي) أي ونسبتها إليهم كذلك (بالوضع), أي يتعين ظاهرا أن تكون بوضعهم لها؛ لأنها النسبة الكاملة, والأصل في الإطلاق الحمل على الكامل, {(وهو) أي وهذا الوجه (تام على المطلوب)}(
) أي على إثبات [أنَّ](
) الواضع البشر.

(وأما تقريره) أي الاستدلالِ(/) بهذا النص (دورا) أي من جهة أنه يلزم الدور الممنوع, على تقدير أن يكون الواضع الله -كما ذكره ابن الحاجب, وقرره القاضي عضد الدين(
)- (كذا دل) هذا النص (على سبقِ اللغاتِ الإرسالَ) إلى الناس, فإنه ظاهر في إفادته {أن يكون}(
) أوَّلا للقوم لسانٌ أي لغةٌ اصطلاحية لهم, فيبعث الرسول بتلك اللغة {إليهم}(
), (ولو كان) أي حصول اللغات لهم (بالتوقيف) من الله تعالى -(ولا يُتَصَوَّر) التوقيف (إلا(/)بالإرسال) للرسل إليهم-؛ (سبق الإرسال اللغات فيدور) لتَقَدَّم كل من الإرسال واللغات على الآخر, وحيث كان الدور باطلا كان ملزومه -وهو كون الواضعِ هو اللَّهَ- كذلك؛ لأن ملزوم الباطل باطل (فغَلَطٌ؛ لظهورِ أن كون التوقيف ليس إلا {بإ}(
) رسال إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا) أنه يوجب سبقَ الإرسال (اللغاتِ, بل) هذا النص (يفيد سبقها) أي اللغات على الإرسال, ولا يلزم مِن سِبْقها عليه سَبقُ التوقيف عليه أيضا؛ لجواز وجودها بدونه فلا دور.

وحينئذ: (فالجواب) من قِبَل التوقيفية عن هذا الاستدلال [للاصطلاحية](
): (بأن آدم عُلِّمَها) -بلفظ المبني(
) للمفعول, وبني له؛ للعلم {بالفاعل}(
) وهو الله-, أي عَلَّم الله آدمَ الأسماءَ (وعَلَّمَها) آدَمُ غَيْرَه (فلا دور)؛ إذ تعليمه بالوحي يستدعي تقدُّمَ الوحي على اللغات, لا تقدم الإرسال, إذ قد يكون هناك وحي باللغات وغيرها, ولا إرسال له إلى قوم لعدمهم, وبعد أن وجدوا {و}(
) تعلموا اللغات منه أرسل إليهم(
).

(وبمنع حصر) طريق (التوقيف على الإرسال) أي والجواب من قِبَلِ التوقيفية عن استدلال الاصطلاحية بالنص المذكور على هذا الوجه بهذا أيضا: (لجوازه) أي التوقيف من الله (بالإلهام) بأن ألقى الله تعالى في روع العاقل من غير كسب منه أن واضعاً مَّا وَضَعَ هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني(
).

(ثم دفعه) أي هذا الجواب (بخلاف المعتاد)(
) أي بأن عادة الله تعالى لم تجر بذلك, {بل}(
) المعتاد في التعليم التفهيم بالخطاب ونحوه, فإذا لم يقطع بعدمه فلا أقل من مخالفته للظاهر مخالفة قوية, فلا يترك الظاهر لمجرده.

ثم قوله (ضَائِعٌ) خبر قوله: "فالجواب" وما عطف عليه. ووجه ضياعه ظاهر(
), فإن ما بني هذا كله عليه من دعوى الدور لم يتم, (بل الجواب) من قِبَل التوقيفية عَمَّا تقدم من الاستدلال بالنص المذكور للاصطلاحية على الوجه التام بمطلوبهم: (أنها) أي الإضافة في قوله تعالى: ﭽ ((((((((( ((((((((( ﭼ (إبراهيم:4) (للاختصاص), أي لاختصاصهم بها في التعبير عن مقاصدهم دائما أو غالبا من بين سائر اللغات, (ولا يستلزم) اختصاصُهم بها (وضعَهم) أي أن يكونوا هم الواضعين لها, (بل يثبت مع تعليم آدم بنيه إياها وتوارث الأقوام, فاختص كلٌّ بلغة (
)), أي بل يجوز أن يكونوا مختصين بها بعد وضعه تعالى إياها وتوقيفهم عليها, بأن يكون الله تعالى وَضَعَها وعلمها لآدم, ثم آدم علمها لبنيه, ثم ما زال الخلف منهم يتوارثها من السلف إلى أن تميز كل منهم بإرث لغة واختص بها دون من سواه(
).

ولا ريب أن مثل هذا مما يُسَوِّغ الإضافة, ولا سيما والكلام الفصيح طافح بإضافة الشيء إلى غيره بأدنى ملابسة(
), فما الظن بمثل هذا وهذا الجائز معارِضٌ(
) لذلك الجائز ثم يترجح هذا بموافقته لظاهر: ﭽ (((((((( ((((((( (((((((((((( ﭼ (البقرة: ٣1) ومخالفةِ ذاك لهذا(
) الظاهر؛ إذ الأصل عدم المخالفة, والجمع بين المتعارضين واجب(
) ما أمكن(
), وقد أمكن بهذا الوجه فيتعين.

(وأما تجويز كون علم) أي كون المراد بـ ﭽ (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ﭼ (البقرة:٣1) (ألهمه الوضع) بأن بعث داعيته له وألقى في رُوعِه كيفيته حتى فَعَل, وسَمَّى ذلك تعليما مجازا, كما في قوله تعالى: ﭽ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ﭼ (الأنبياء: ٨٠)(
), وأطلق الأسماء وأراد وضعها؛ لكونها متعلقه(
), كما(
) هذا تأويلٌ من الاصطلاحية؛ لدفع الاحتجاج(
) بهذه الآية للتوقيفية(
) (
). (أو ما(
) سبق وضعه ممن تقدم) أي أو ألهمه الأسماءَ السابقَ وضعُها ممن تقدم آدمَ(
), فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الله تعالى خلق جانّاً قبل آدم وأسكنهم الأرض, ثم أهلكهم بذنوبهم(
), والظاهر أنه كان لهم لغة, كما هذا تأويلٌ آخَرُ من الاصطلاحية؛ لدفع الاحتجاج بهذه الآية للتوقيفية:- (فَخِلافُ(
) الظاهر) من الآية مخالفةً قوية, ونحن ندعي الظهور(/), والاحتمالات البعيدة لا تدفعه:

أما الأول: فلأن المتبادَر من تعليم الله تعالى آدَمَ الأسماءَ تعريفُ الله إياه الألفاظَ الموضوعةَ لمعانيها وتفهيمُه بالخطاب لا بالإلهام.

وأما(
) الثاني؛ فلأن الأصلَ عدمُ وضعِ سابقٍ على [أن](
) القوم المشار إليهم لم يثبت وجودهم على الوجه المذكور, ولو ثبت لم يلزم أن هذه اللغاتِ كانت لهم, ولا يصار إلى خلاف الظاهر إلا بدليل كالإجماع في وعلمناه ولم يوجد هنا(
).

ثُمَّ لَمَّا لزم من هذا ظَنُّ كونِ اللغاتِ توقيفيةً, واشتهر أن لا ظَنَّ في الأصول؛ نَبَّهَ المصنفُ على أنه لا ضير فيه؛ لأنها ليست من مقاصده فقال: (والمسألة ظنية, من المقدمات والمبادئ(
) فيها تغليب) أي(/) 

وإطلاق (/) المبادئ على ما تضمنته هذه المقالة تغليب لِمَا هو منها؛ لكثرته على ما ليس منها لقلته, وهذه المسألة من هذا القبيل, فالمبدئية فيها من هذا الباب من التغليب.

ومن هنا قال أبو الربيع الطوفي(
): "وهذه المسألة من رياضيات(
) الفَن {لا}(
) من ضرورياته"اﻫ(
).
على أن مباحث الألفاظ قد يكتفى فيها بالظواهر كما ذكره المحقق الشريف(
), بل قد يكتفى بالظن في الأصول كما في كيفية إعادة المعدوم(
) ونحوها من الأمور المتعلقة بالاعتقاد ولم يوجد فيها القطع, فاندفع ما ذكره الفاضل الكرماني(
) عن أستاذه القاضي عضد الدين في درسه من أن المسألة علمية, فلا فائدة في بيان ظاهريَّة قول الأشعري كما ذكره ابن الحاجب(
)؛ إذ الظنون لا تفيد إلا في العمليات.

وقوله (كالتي تليها) أي كما أن الأمور السابقة على هذه من تعريف اللغة وبيان سبب وضعها(
) من المقدمات لهذا(
) العلم والمبدئية فيها من باب التغليب المذكور أيضا. ففاعل "تليها" ضميرٌ مستتر يرجع إلى هذه المسألة, ومفعولُه -الذي هو الهاء- يرجع إلى {الموصوف المقدر بين الجار والمجرور, أي كالأمور التي تليها هذه المسألةُ, أو كما أن الأمور الآتية بعد هذه المسألة -من بيان هل المناسبة بين اللفظ والمعنى معتبرة, وبيان الموضوع له, وطرق معرفة اللغات- من المقدمات لهذا العلم, والمبدئيةُ فيها من باب التغليب المذكور أيضا, ففاعل "تليها" ضَمِيرٌ مستتر يرجع إلى الأمور الذي هو الموصوف المقدر, ومفعوله -الذي هو الهاء- يرجع إلى}(
) هذه المسألة, أي كالأمور التي تلي هذه المسألةَ؛ لأن تلك السوابق وهذه اللواحق ليست مما يتوقف عليه مسائل هذا العلم, وإنما تفيد نوعَ بصيرة فيه, فإذن هذا من النوع المسمى بالتوجيه(
) عند أهل البديع.

ثم هذا(
) يشهد بما ذكرناه صدر هذه المقالة من أن إطلاق المصنف المبادئ على ما اشتملت عليه من الأحكام اللغوية إنما هو بالاصطلاح المنطقي(
) (
).

(وكونُ المرادِ {بالأسماء المسمَّيات}(
) بعرضهم) أي وما قيل أيضا من قِبَلِ الاصطلاحية؛ دفعا لاحتجاج التوقيفية بالآية الشريفة ليس المراد بالأسماء الألفاظَ الموضوعةَ لمعانيها, بل المراد بها حقائق الأشياء وخواصُّها, بأن عَلَّمه أن حقيقة الخيل كذا, وهي تصلح للكر والفر, وأن حقيقة البقر {كذا}(
) وهي تصلح للحرث وهلم جرا, بدليل قوله تعالى: ﭽ (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ﭼ (البقرة:٣1)؛ لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات, فلا يكون المعروضُ نفسَ الألفاظ, على أن عرضها من غير تلفظ بها غير متصور {و}(
)بتلفظ بها(
) يأباه الأمر بالإتيان بها على سبيل التبكيت, ولأن الضمير -الذي {هو}(
) "هم"- للأسماء(
) إذ لم يتقدم غيره, وهي إنما تصلح لذلك إذا أريد بها الحقائق؛ لإمكانه حينئذ تغليبا لذوي العلم على غيرهم:- (مُنْدَفعٌ بالتعجيز بأنبئوني بأسماء هؤلاء)؛ لأنه تعالى أمرهم بالإنباء على سبيل التبكيت والإظهار لعجزهم عن القيام به, وأضاف {فيه}(
) الأسماء إلى هؤلاء -وهي(
) المسميات-, ومعلوم أن ليس المراد بها هنا الْمُسَمَّيَات(
)؛ لِمَا يلزمه من إضافة الشيء إلى نفسه, وإنما المراد بها الألفاظ الدالة عليها, فكذا الأسماء التي هي مُتَعَلَّقُ التعليم, وإلاَّ لَمَا صَحَّ الإلزام بطلبه الإنباءَ بالأسماء, ثم إنبَائِه تعالى [إياهم](
) بها؛ لأن صحته إنما تكون لو سأل الملائكة عما علم آدم لا عن شيء آخر(
), والضمير في "عرضهم" للمسمَّيات المدلول عليه ضمنا, إذ التقدير إما أسماء المسميات, فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه؛ لأن الاسم لابد له من مسمى, وعوض عنه اللام كقوله تعالى:  ﭽ(((((((((((( ((((((((( (((((((ﭼ (مريم:4)(
) كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من المتأخرين, وإمَّا الأسماء للمسميات فَحُذِف الجار والمجرور؛ لدلالة الأسماء عليه كما هو مقتضى مذهب الباقين(
).

وأيّاً ما كان فلا إشكال؛ إذ لا منافاة بين كون المراد بالأسماء الألفاظَ وبين عود الضمير إلى المسميات التي هي ما أضيفت الأسماء {إليه}(
), أو كانت متعلقة بها.

هذا, ولا يبعُد عند(
) العبد الضعيف -غفر الله تعالى له- {أن يقال}(
) في هذه الآية استخدامٌ(
), أعني يكون المراد بالأسماء في ﭽ (((((((( ((((((( (((((((((((( ﭼ  (البقرة: ٣1): الألفاظَ, ويكونُ الضمير في عَرَضَهم راجعاً إلى الأسماء(
) مراداً بها المسمَّيات كقول الشاعر(
):
	إذا نَزَلَ السَّمَاءُ بأرضِ قَوْمٍ

	
	رَعَيْنَاه وإن كانوا غِضَاباً



وهذا -مع كونه من المحسنات البديعية(
)- أيسر وأسهل.

(وبعد علم المسميات) أي ومُنْدَفعٌ أيضا ببَعْد أن يقال: "وعلم آدم المسميات"؛ لأن المفعول الثاني(/) للتعليم إنما يكون من قبيل الأعراض والصفات, لا من قبيل الأشخاص والذوات إلا بنوع مقبول من التأويلات, كما يشهد به استقراء الاستعمالات, فلا يترك الظاهر القريب السالم من تكلف تأويل لاحتمال خَفِيٍّ من غير دليل.
ثالثها -وهو مذهب القاضي {أبي بكر الباقلاني(
), ونقله في الحاصل عن المحققين(
), وفي المحصول والتحصيل عن جمهورهم(
), واختاره الإمام الرازي(
) وأتباعُه(
)}(
)-: التوقُّف.

ولَمَّا كان ظاهرُ هذا عدمَ القول بمعين من الأقوال الممكنة فيها, وقالوا في وجهه: لأن كلاًّ مـ{ـن}(
) المذاهب فيها ممكن لذاته, لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته, وشيء من الأدلة لا يفيد القطع فوجب الوقف(
)؛ أشار المصنف إليه مع الاعتراض عليه بقوله: (وتَوَقُّفُ القاضي)(
) عن القطع بشيء من المذاهب(
)؛ (لعدم) دليل (القطع) بذلك (لا ينفي الظن) بأحدها(
), وهو ما الدليل يفيد ظنه, بل يجامع الظن بأحدها(
) عدم القطع بشيء منها, فلا يلزم الوقف إلا بالنسبة إلى القطع فقط, (والمتبادر(
)) إلى الذهن والأحسن: "ولكن المتبادر"(
) (من قوله) أي القاضي(
) (كُلٌّ) من المذاهب فيها (ممكن عدمه) أي الظن بأحدها(
)؛ لأن مثل هذا الإطلاق يقتضي المساواة في الاحتمال من غير رجحان لاحتمال {على}(
) أخر.

(وهو) أي عدم الظن بأحدها (ممنوع)؛ لوجود(
)  (/) ما يفيد ظن أحدها(
) راجحا(
) على غيره, كما(
) لعله دليل الأشعري بالنسبة إلى قوله.

على أن عبارة البديع: "والقاضي كُلٌّ من هذه مُمْكِنٌ(
) والوقوع ظني"(
).

فهذا ظاهر في أن هذا لفظه(
), وهذا صريح منه بظن أحدها, {وحينئذ}(
) فلا بأس بحمل الإمكان على ما ذكروه(
), يعني ليس منها شيء ممتنع لذاته, ثم النظر إلى الواقع يفيد ظنَّ وقوعِ أحدها سالِماً عن المعارِض الموجِب للوقف, والله تعالى أعلم بما هو عنده, فهو قائل به كذلك(
) متوقف عن القطع به وبغيره.

لكن على هذا أن يقال: إذا كان الأمر على هذا فلا ينبغي أن يكون واقفا(
) عن القطع بل يكون قاطعا بعدم القطع بأحدها, ولا(/) ينافيه ظن أحدها لما ذكرنا.

ويمكن الجواب: بأنه لعله كذلك(
) على(
) أنه إنما يلزم ذلك أن لو وجد من نفسه القطع بذلك عن ملاحظة ما في الواقع موجِبا له في نظره, والظاهر أنه لم يجده لمانع قام عنده وإن لم يكن ذلك بمانع في الواقع, فأخبر عما عنده في ذلك, ثم كأنه يرى أن الظن لا يغني في هذا شيئا, فأطلق الوقف ولم يقيده بقوله عن القطع(/), بناء على ظن تبادر ذلك منه, فليتأمل.

رابعها -وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني(
)-: أن القدر الذي يحتاج إليه الواضع في تعريف الناس اصطلاحه ليوافقوه عليه توقِيفي من الله تعالى, وما عداه ممكن ثبوته بكل من التوقيف والاصطلاح, أو هو ثابت بالاصطلاح, على اختلاف النقل عنه في هذا كما نذكره قريبا(
), ويعرف هذا بالمذهب التوزيعي(
).

وقد أشار المصنف إليه في ضمن رده بقوله: (ولفظُ "كلها") في قوله تعالى ﭽ(((((((( ((((((( (
)(((((((((((( ((((((( ﭼ (البقرة:٣1) (ينفي اقتصارَ الحكم على كون ما وضعه سبحانه القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح) والأحسن ينفي(
) اقتصار ما وضعه الله على القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح, (إذ يوجب) لفظ كلها (العمومَ) للمحتاج إليه وغيره, فإنه من ألفاظ العموم, ولعل المصنف إنما اقتصر على هذا مع أن الأسماء تفيده أيضا؛ لأنه أنص فيه.

ثُمَّ(
) غاية ما فيه أنه خصص منه ما تقدم ذكره؛ لقيام دليل التخصيص عليه, فبقي فيما وراءه على العموم, ولا بدع في ذلك, (فانتفى) بهذا (توقف الأستاذ في غيره) أي غير المحتاج في بيان الاصطلاح بالنسبة إلى {ما هو}(
) الواقع بعينه فيه من التوقيف والاصطلاح, (كما نقل عنه) أي الأستاذِ لعدم موجِب التوقف في ذلك, ومن الناقلين عنه هذا: الآمدي وابن الحاجب(
).

ونقل الإمام الرازي والبيضاوي(
) عنه أن الباقي اصطلاحي(
).

وعلى هذا يقال بدل هذا: فانتفى قوله {بـ}(
) ـالاصطلاح في غيره.

ولعل المصنف اقتصر على الأول؛ لكونه أثبت عنده(
).

ثم لَمَّا كان وجهُ قوله دعوى لزوم الدور على تقدير انتفاء التوقيف في المحتاج إليه كما ذكره ابن الحاجب(
) بأن يقال: لأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه في بيان الاصطلاح(
) بالتوقيف, {لتوقف}(
) الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر, والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح, فيلزم توقفه على سبق الاصطلاح المتوقف(
) على معرفته, وهو الدور(
), هذا تقرير القاضي عضد الدين(
).

وأما العلاَّمة(
) ومن تبعه فبَنَوْا لزوم الدور على أنه لا بد في الآخرة من العود إلى الاصطلاح الأول؛ ضرورةَ(/) تناهي الاصطلاحات(
), أو دعوى التسلسل كما ذكره الآمدي(
), بأن يقال: لو لم يكن القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح بالتوقيف(
)؛ لتوقف معرفة الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر باصطلاح آخر سابق وهو على آخر(
) وهلم جرا, والدور والتسلسل باطلان فملزومهما باطل:- جَمَعَ الْمُصنِّفُ بينهما مصرِّحاً بانتفائهما فقال: (وإلزام الدور أو التسلسل لو لم يكن توقيف البعض منتفٍ)؛ لأنَّا نَمْنَع توقف القدر المحتاج إليه على الاصطلاح, قولكم المفروض أنه يعرف بالاصطلاح ممنوع, بل [توقف الاصطلاح على سَبْقِ معرفة ذلك القدر إلى](
) أنه لا يعرف بالتوقيف, وهو لا يوجب أن يعرف بالاصطلاح بل بالترديد, والقرائن كالأطفال(
).

وبهذا يَظْهَرُ أنه يمكن مَنْعُ توقُّف الاصطلاح على سبق {معرفة}(
) ذلك القدر, (بل الترديد مع القرينة كافٍ في الكل)

ثم لَمَّا لزم من سَوْقِ المصنف الجنوحُ إلى المذهب التوقيفي, وكان على الاستدلال له بالآية المتقدمة أن يقال: إنَّها إنَّما تثبت بعض المدعى؛ لاختصاص الأسماء بنوع خاص من أنواع الكلمة الثلاثة؛ أشار إلى دفعه عَوْداً على بدء فقال: (وتدخل الأفعال والحروف) في الأسماء من قوله تعالى: ﭽ (((((((( ((((((( (((((((((((( ﭼ (البقرة: ٣1)؛ (لأنها أسماء)؛ لأن الاسم لغة(
) ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الألفاظ, وملخصه {اللفظ}(
) الدال بالوضع, وهذا شامل لأنواعها الثلاثة. وأما تخصيصه بالنوع المقابل للفعل والحرف فاصطلاح حَدَثَ من أهل العربية بعد وضع اللغات فلا يحمل القرآن(
) عليه.

عَلَى أنه لو سُلِّمَ {أن الاسم لغة يختص بالنوع المذكور, فالتكلم بالأسماء -لإفادة المعاني المركبة إذ هي الغرض من الوضع والتعليم- يتعذر بدونهما, على أنه لو سلم}(
) عدم التعذر فحيث ثبت(
) أن الواضع للأسماء هو الله فكذا(
) الأفعال والحروف(
), إذ لا قائل بأن الأسماء توقيفية دون ما عداها, والقائل بالتوزيع لم يذهب إليه وإن أمكن على مذهبه أن يقال به(
).
تذنيب:

ثم قيل: لا فائدة لهذا الاختلاف.

وقيل: بل له فائدة:-

فقال المازري(
): هي أنَّ من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارِناً لكمال العقل, ومن قال بالاصطلاح أخَّر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام(
).

وقيل غير ذلك(
), -والله سبحانه أعلم-.

المقام الرابع: في أنه هل يُحكَمُ باعتبار المناسبة بين اللَّفظ ومعناه الْمَوْضُوعِ له(
)؟

فقال المصنف آتيا بما هو من فصل الخطاب علاقة وكيدةٌ بين الخروج من الكلام إلى آخَرَ: الأمر (هذا) {أ}(
)و مضى هذا أو هذا كما ذكر, (وأما(
) اعتبار المناسبة) بين اللفظ ومعناه, بمعنى أنه لا يقع وضع لفظ لمعنى(
) إلا بعد أن يكون بينها مناسبة, (فيجب الحكم به) أي باعتبارها بينهما (في وضعه تعالى) أي فيما علم أن واضع ذلك اللفظ لذالك المعنى هو الله سبحانه, فإن خفي ذلك علينا بالنسبة إلى بعض الألفاظ مع معانيها فلقصور منا(
) أو لغيره من مقتضيات حكمته وإرادته.

وإنما قلنا هذا؛ (للقطع بحكمته), وكيف لا, وهو العليم الحكيم؟ وهذا القدر من بعض آثار مقتضياتها, فيجب القطع به.

(وهو) أي(
) اعتبار المناسبة بينهما (ظاهِر في غيره) أي مظنونٌ وجودُه في غير ما علم من الألفاظ وضع الباري تعالى إياها لمعانيها؛ لأن الظاهر حكمة الواضع ورعاية التناسب من(
) مقتضياتها, فالظاهر(
) وجوده.

وقوله (والواحد قد يناسب بالذات الضدين) جوابٌ عن دخل مقدر, وهو أن اللفظ الواحد قد يكون للشيء وضده -كالجون(
) {لـ}(
) ـلأبيض والأسود(
)- {و}(
) بمناسبته لأحدهما لا يكون مناسبا {لـ}(
) ـلآخر(
).

وإيضاح الجواب: أن اللفظ الواحد يجوز أن يناسب بالذات معنيين متضادين من وجهين كلا من وجه, فيصدق أن بين كل من المعنيين اللذين وضع اللفظ لكل منهما وبين اللفظ مناسبةٌ ذاتيةٌ, وكشْفُ الغطاء عن هذا: أن المناسبة اتحاد الشيئين في المضاف {كاتحاد(
) زيد وعمرو في بنوّة بكر, واتحاد متضادين في المضاف}(
) ليس بممتنع ولا مستبعد(
).

(فلا يستدل على نفي لزومها) أي المناسبة بين اللفظ ومعناه كما ذهب إليه {من}(
) يذكره

(بوضع) اللفظ (الواحد لهما) أي للضدين(
) كما تواردوه؛ لأنه قد ظهر أن هذا لا ينافيها.

ثم لَمَّا كان الذي عليه الجمهور(
) تساوي نسبة الألفاظ إلى معانيها وأن المخصص لبعضها ببعض المعاني دون بعض هو إرادة الواضع المختار, سواء كان هو الله تعالى
 {أ}(
)و غَيرَه.

وقد نقل غير واحد من الثقات أن أهلَ التكسر(
) (
) وبعضَ المعتزلة -منهم عباد بن سليمان الصيمري(
)- ذهبوا (
) إلى أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية موجبة لدلالته عليه فلا يحتاج إلى الوضع, يُدرِك ذلك(/) من خصه الله به كما في القافة(
), ويعرفه غيره منه.

وقد ذكر القرافي(
) أنه حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء, فقيل له: ما مسمى آذغاغ؟ -وهو من لغة البربر- فقال: أجد فيه يبسا شديدا, وأراه اسم الحجر, وهو كذلك.

ورد الجمهور هذا القول بوجوه, منها: أنه لو كان كذلك؛ لامتنع نقل اللفظ عن معناه الذاتي إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه الذاتي أصلا(/), واللازم باطل فالملزوم(/){مثله (
)}(
).

ثم ذكر السكاكي(
) (
) وغيرُه(
) أن أهل التصريف والاشتقاق على أن للحروف(
) في أنفسها خواص(
) بها تختلف كالجهر والهمس وغيرهما مستدعية في حق عالمها(
), إذ أخذ في تعيين شيء يركبه(
) منها لمعنى أنه (
)  لا يهمل التناسب بينه وبين المعنى الذي عينـ{ـه}(
) [له] (
) قضاء لحق الحكمة(
). ومن ثمة ترى الفَصم بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن يبين(
), وبالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين(
), وأن الهيئات(
) تركيبات الحروف أيضا خواص
 يلزم فيها ما يلزم {في}(
) الحروف. ومن ثمة كان الفعلان والفعلي(
) بالتحريك لما في مسماه كثرة حركة كالنزوان(
) {و}(
) الحيدى(
).

وقد تقرر أنه ينبغي حمل كلام العاقل على الصحة ما أمكن, ولا سيما من كان {من عداد العلماء, لا جرم أن أوَّل السكاكي قول عباد بهذا مجوزا أن يكون هذا مراده بنوع من الرمز إليه ووافقه}(
) المصنف في الجملة عليه لكن من غير التزام ضابط في المناسبة من جهة خاصة؛ ليشمل ما ذكر وغيره, لما على الحصر فيه من التعقب كما (
) نذكر قريبا فقال: (وهو) أي وجوب الحكم باعتبار المناسبة قطعا أو ظنا بين اللفظ ومعناه كما فصلناه (مراد القائل بلزوم(
) المناسبة في الدلالة) أي دلالة الألفاظ على معانيها, فإنه ممكن ولم يوجد ما يمنع إرادته, {بل}(
) وجد(
) ما يعينها, وهو حمل كلام العاقل على الصحة ما أمكن (وإلا فهو ضروري البطلان) أي وإن لم يكن هذا مرا د(
) عباد من قوله فقوله(
) ضروري البطلان عند أولي العلم والإتقان, كما يشهد به ما ذكروه من الحجج والبرهان(
).

ثم ينبغي التنبه(/) هنا لأمرين:

أحدهما: أن صرف قول عباد ومن وافقه عن ظاهره إلى أن يكون المراد به {كما(
) عليه}(
) التصريفيون إنما يتم إذا كان عباد ومن وافقه قائلين بأنه لابد مع ذلك {من}(
) الوضع -كما ذكر الإسنوي (
)- أنه مقتضى كلام الآمدي في النقل عنهم. أما إذا كانوا مصرحين بأنه يفيد المعنى بذاته لمناسبة ذاتية بينهما من غير احتياج إلى وضع -كما قررناه آنفا, ونقله في المحصول عن عباد(
), وقال الأصفهاني: إنه الصحيح عنه(
)-؛ فَلا يَتِمُّ, وهو ظاهر.

ثانيهما: أنه يطرق {ما}(
) عليه التصريفيون ما ذكره المحقق الشريف(
) من أنه لا يخفى أن اعتبار التناسب بين اللفظ والمعنى بحسب خواص الحروف والتركيبات(
) يتأتى في بعض الكلمات, وأما اعتباره في جميع كلمات(
) لغة واحدة؛ فالظاهر أنه متعذر فما الظن باعتباره في جميع كلمات {اللغات}(
).

المقام الخامس: في بيان أن المعنى الموضوع له اللفظ هل هو الذهني أو الخارجي أو الأعم منهما؟
وقد تعرض المصنف لهذا بقوله: (والموضوع له) اللفظ (قيل: الذهني دائما) كأنه يعني سواء كان له وجود في الذهن بالإدراك وفي الخارج بالتحقق كالإنسان, أو في الذهن لا في الخارج كبحر زئبق, وسواء كان اللفظ مفردا أو مركبا, وهذا مختار الإمام الرازي(
).

ووجهه: أما في المفرد(
)؛ فلاختلاف اللفظ لاختلاف الذهني دون الخارجي, فإنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه حجرا سميناه به, فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طائرا سميناه به, فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به, وهذا آية على أن الوضع للذهني. وأمَّا(
) في المركب(
)؛ فلأن "قام زيد" مثلا يدل على حكم المتكلم بأن زيدا قائم, وهو أمر ذهني إن طابق كان صدقا وإلا كان كذبا(
), لا على قيام {زيد}(
) في الخارج, وإلا كان صدقا وامتنع كذبه وليس كذلك(
).

وأجيب عن الأول(
): بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن؛ لظن أنه في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافه في الذهن, {فالموضوع له ما في الخارج, والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن}(
) له حسبما هو كذا.

وعن الثاني: بأنَّا لا نسلم أنه لو كان موضوعا للخارجي؛ لامتنع الكذب, وإنما يلزم لو كانت إفادته للخارجي(
) (
) قطعية وهو ممنوع؛ لجواز أن تكون ظنية كالغيم {الرطب}(
) للمطر فيتخلف المدلول مع وجود اللفظ فيكون كذبا. ثم يلزم هذا القول أن لا تكون دلالة اللفظ على الموجودات في الخارج مطابقة ولا تضمنا, وأن {لا}(
) يكون استعماله فيها حقيقة(
).

({و}(
) قيل): المعنى الموضوع له اللفظ هو (الخارجي) و(
) ممن عزي إليه هذا: أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع(
).

والظاهر أن هذا فيما لمعناه وجود ذهني وخارجي لا ذهني فقط, ثم قد تضمن ردَّ وجه(/) ما قبله وجهه.
(وقيل): المعنى الموضوع له(
) اللفظ هو (الأعم) من الذهني والخارجي.

و{نَصَّ}(
) الأصفهاني (
)  على أنه الحق في المفرد, فالإنسان مثلا موضوع للحيوان(
) الناطق أعم من أن يكون موجودا في الذهن أو في الخارج, والوجود عينا أو ذهنا خارج عن(
) مفهومه زائد(
) على الماهية, كما أن كونه واحدا أو كثيرا زائد(
) عليه, وما تقدم من إطلاق الحجر والطائر والإنسان على الجسم الواحد المرئي من بعيد ثم(
) قريب, إنما هو باعتبار اعتقادِ أنه في نفس الأمر كذلك, لا باعتبار أنه موجود في الذهن {أ}(
)و في الخارج.

قال: وأما المركب الخبري فإنما يفيد حكم المتكلم بأن النسبة بين الطرفين إيجابية أو سلبية واقعة في نفس الأمر, وبهذا الاعتبار يحتمل التصديق والتكذيب.

وأما الإنشائية فموضوعة لإنشاء مدلولها وإثباته وليس لها خارج حتى يفيد إظهاره وأما سائر المركبات فحكمه حكم المفردات.

(ونحن) نقول: اللفظ موضوع (في الأشخاص للخارجي) أي في الأعلام الشخصية للمعنى الخارجي(
), وهو المسمى المتشخص في الخارج كما يبعد أن يذهب أحد إلى خلافه.

وقوله (ووجوب استحضار الصورة للوضع لا ينفيه) جواب عن دخل مقدر, هو أن الوضع للشيء فَرْعُ تصوُّرِه, فلابد من استحضار صورته في الذهن عند إرادة(
) الوضع, {فـ}(
) ـحينئذ ما وضع اللفظ له هو الصورة الذهنية {لا}(
) العينية(
).

[و](
) توضيح(
) الجواب: أن هذا الاستحضار ليس مقصودا لذاته بل ليتوصل به إلى معرفة الموضوع له الذي هو المعنى الخارجي(
), وظاهرٌ أن هذا لا ينافي كون الوضع له, وكيف ينافيه وهو طريق إليه(
)؟

(ونفيناه) {أي}(
) ونفينا نحن في أوائل بحث المطلق من هذا الكتاب الوضع (للماهيات الكلية(
) سوى عَلَم الجنس على رأي) وهو رأي الفارقين بينه وبين اسم الجنس في المعنى, بأن عَلَمَ الجنس -كأسامة- مَوضوعٌ للحقيقة المتحدة في الذهن, واسمَ الجنس -كأسد- موضوع للفرد(
) الشائع في أفراده, وسيقول المصنف ثَمَّةَ: إن الفرق بينهما هكذا هو الأوجه(
).
واعلم أن هذا مُوهِم بأن ثَمَّ من يقول بأن عَلَم الجنس لم يوضع للحقيقة المتحدة في الذهن, ولم أقف عليه, بل الظاهر أن لا خلاف في أن عَلَم الجنس موضوع للماهية, وإنما الخلاف في اسم الجنس(
) كما سنشير إليه في المطلق, وعلى هذا ينبغي حذف "على رأي" أو زيادة اسم الجنس قبله, (بل) نقول: اللفظ في غير الأعلام الشخصيةِ والجنسيةِ موضوعٌ (لفرد غير معين فيما أفراده خارجية أو ذهنية)
هذا, والذي يظهر أن ما كان واضعه الله تعالى ومسماه مُدرَك(/) في الذهن مُحَقَّق في الخارج, فهو موضوع لمسماه الخارجي كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﭽ (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ﭼ (البقرة: ٣1) الآية, فإن العرض في هذا إنما يكون لما له وجود في نفس الأمر, وقد تقرر(
) أن مسميات الأسماء التي وضعها(/)الله تعالى لها وعَلَّمَها آدم هي المعروضات, وما الظاهر أن الله تعالى وضعه لمعنى مدرك(
) في الذهن غير موجود في الخارج فهو موضوع لذلك في الذهن(
).

وما كان واضعُه غيرَه تعالى فمنه ما هو موضوع للشخص(
) الخارجي, كالعَلَم الشخصي, ومنه ما هو موضوع للماهية الكلية الذهنية كالعَلَم الجنسي, ومنه ما هو موضوع لفرد غير {معين}(
) أي شائع في جنسه, وهو اسم الجنس النكرة كما ذكر{ه}(
) المصنف, -والله سبحانه أعلم-.
المقام السادس: في بيان طرق معرفة اللغات
أعني معرفة كون اللفظ الفلاني موضوعا للمعنى الفلاني وقد أشار إليه بقوله:
(وطريق معرفتها) تنحصر في أمور ثلاثة:-

أحدها: (التواتر, كالسماء والأرض والحر والبرد) لمعانيها المعروفة(
), (وأكثرُ ألفاظ القرآن) لمعانيها (منه) أي مما ثبت لها بالتواتر, كما ذكره في المحصول(
) وغيرِه(
), وكذا أكثر ألفاظ الأحاديث النبوية كما ذكره الأصفهاني(
) وغيره(
).

(والتشكيك فيه) أي هذا النوع(
) بأن أكثر الألفاظ دورانا على الألسن لفظ "الله", وقد وقع الخلاف فيه أسرياني هو أم عربي؟ وعلى أنه عربي أموضوع هو ابتداء من غير اشتقاق أو مشتق؟ وعلى الأول أللذات(
) من حيث هو أو لبعض المعاني أو للمفهوم الكلي أو الجزئي؟ وعلى الثاني هل {هو}(
) من أَلَه أو من وَلِهَ أو من غيرهما(
)؟ فما الظن بغيره من الألفاظ؟ وبأن الرواة أخذوا ذلك من تتبع كلام البلغاء, والغلط عليهم جائز, وبأنهم معدودون -كالخليل والأصمعي(
)- لَم يبلغوا عدد التواتر, فلا يحصل القطع بقولهم:- (سَفْسَطَةٌ في مقطوع) به أي مكابَرة(/) لما علم قطعا, بإخبار من يمنع العقل تواطؤهم على الكذب أنه موضوع لما استعمل فيه, فلا يستحق قائله الجواب؛ لأنه كإنكار البديهيات.

(والآحاد) أي وثانيها: أخبار الآحاد(
) (كالقُرّ) أي كإخبارهم بأن القر بضم القاف وتشديد الراء اسم للبرد(
), والتَّكَأْكُؤ اسم للاجتماع(
), والافْرِنْقَاعِ اسم للافتراق(
) (
), إلى غير ذلك مما لا يكون كثير الدوران في الكلام.

وهذا لا يضره أيضا التشكيك بشيء مما تقدم؛ لأنه يكفي فيه الظن, وهو غير قادح فيه.

(واستنباط العقل من النقل) أي وثالثها(
): أن يستنبط العقل من مقدمتين {نقليتين}(
) حكما لغويا (كنقل أن الجمع المحلي) بأداة التعريف للجنس (يدخله الاستثناء) المتصل(
) لأي فرد {أ}(
)و أفراد تراد, (وأنه) أي الاستثناءَ [المتصل](
) المذكور: (إخراج بعض ما يشمله اللفظ) فيعلم من هاتين المقدمتين المنقولتين أن الجمع المحلى يجوز أن يُخرَج منه أيُّ فرد أو أفراد تراد, (فيحكم) العقل (بعمومه) أي الجمع المذكور(
), بضميمة حكمه بأنه لو لم يكن عاما متناوِلا لجميع الأفراد؛ لَم يجز فيه ذلك(
).
والملخص: أن العقل يُدرِك من الثانية أن كل ما يدخله الاستثناء فهو عام, فتضم هذه النقلية إلى الأولى, فينتج: "أن الجمع المحلى باللام عام".

ومن هنا قال الفاضل العبري: لو بدلت الثانية بهذه وجعلت الثانية دليلا عليها؛ لكان أظهر في المطلوب(
).
ثم الآمدي وابن الحاجب(
) لم يُفرِدا(
) هذا بالذكر؛ لأنه -كما أشار إليه القاضي عضد الدين(
), وأوضحه المحشون(
)- لا يَخْرُج عن الأوَّلين, إذ لا يراد بالنقل ما يكون مستقلا بالدلالة على الوضع من غير مدخل للعقل فيه(
)؛ لاستحالة ذلك, إذ صدق المخبر لابد منه في حصول العلم بالنقل. وأنه عقلي: لا يعرف بالنقل؛ لاستلزامه الدور أو التسلسل(
), وقد اتفقوا(
) على أن الاستعانة بالعقل لا يشترط أن تكون بمقدمة من القياس. بل المراد(
): أن يكون للنقل فيه مدخل وهذا كذلك.

وكأن المصنف إنما أفرده -كالبيضاوي(
)-؛ لامتيازه عنهما بأن ما يثبت به لا يثبت ابتداء بمنطوق العبارة(
) بل يثبت لازما لها, بخلافهما, ثم حيث كان في الحقيقة مندرجا فيهما فقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا, فتنبه لذلك.
(أما) العقل (الصِّرف) بكسر الصاد أي الخالص(
) (فبِمَعْزِل) بفتح الميم وكسر الزاي أي بمكان بعيد(
) عن أن يستقل بمعرفة اللغات(
)؛ لأنها أمور وضعية ممكنة, والعقل إذا لاحظ الممكن -من حيث هو كذلك, مع قطع النظر عن غيره- تَرَدَّدَ في وجوده وعدمه؛ لاستوائهما بالقياس إلى ذاته, فلابد من انضمام أمر آخر إليه؛ ليجزم بأحد طرفيه, ولا يتصور فيما نحن بصدده إلا النقل على أسلوب ما تقدم(/), فكان الطريق فيه ذلك.

ثُمَّ نبه على ما هو المراد بنقلها بقوله: (وليس المراد) من نقلها (نَقْلَ {قول}(
) الواضع كذا لكذا) أي اللفظُ الفلانِيُّ موضوعٌ للمعنَى الفلانِيِّ, {(بل) المراد من نقلها}(
): (توار{ث}(
) فهم كذا) أي المعنى الفلاني (من كذا) أي اللفظِ الفلانِي(
), فإن ذلك علامة واضحة على أن العلاقة(
) بينهما وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى؛ لبعد توارث ذلك مع انتفاء الوضع, (فإن زاد) الطريق النقلي الْمُعرِّف لها على هذا المقدار بنحو "اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني" (فذاك) أي فبها (
)  ونعمت؛ لِمَا فيه من زيادة الوضوح بالنص الصريح عليه, وإلاَّ؛ فلا ضير.

المقام السابع: في أن القياس هل يجري في اللغة؟
بمعنى أنه يكون طريقا مثبتا لها وقد أشار المصنف إليه مُفسِّراً لِمَا هو محل الخلاف ومُبَيِّناً لما هو المختار فقال:

(واختلف في القياس أي إذا سمي مسمى باسم فيه) أي في ذلك المسمى (معنى يخال اعتباره في التسمية) أي يظن كون ذلك المعنى سببا لتسمية ذلك المسمى بذلك الاسم؛ (للدوران) أي لأجل دوران(
) التسمية بذلك الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما, فيرى أنه ملزوم التسمية, وأنها لازمة له, فأينما وجد توجد, (ويوجد) أي والحال أنه يوجد ذلك المعنى (في غيره) أي غير ذلك المسمى أيضا, (فهل يتعدى الاسم إليه) أي إلى ذلك الغير (فيطلَق) ذلك الاسم (عليه) أي {على}(
) ذلك الغير (حقيقةً كالمسمى نقلا) أي كما أُطلِقَ الاسم على ذلك المسمى الذي ثبت إطلاقه عليه نقلا لا تعدية, أو لا يتعدى الاسم إليه, بل يخص حقيقةَ ذلك المسمى, وإنما يطلق -إذا أطلق على غيره(
)- مجازاً؟

(كالخمر) فإنها اسم للنيئ(
) من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزَّبَد(
), فهل يطلَق حقيقةً (على النبيذ) من الأنبذة المسكرة كما يطلق على النيئ(/){من}(
) ماء العنب المذكور إلحاقا له {به}(
) في الاسم المذكور؛ (للمخامرة) أي للمعنى الذي هو التخمير للعقل, وهو تغطيته المشترك(
) بينهما الذي دارت التسمية للمسمى معه وجودا وعدما, فإن التخمير للعقل ما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا, بل يسمى عصيرا {أ}(
)و خلا, وإذا وجد فيه سمي بها ({أ}(
)و يخص) هذا الاسم الذي هو الخمر (بِمُخَامِرٍ هو ماء العنب) المذكور, فلا يطلق حقيقة على النبيذ؛ لانتفاء تلك الذات؟

(والسارقِ) أي ومثل السارق(
) فإنه اسم للآخذ مال الحي خفية من حرز(
)(/) لا شبهة له فيه, فهل يُطلَق حقيقة (على النباش(
)), وهو {من}(
) يأخذ كفن الميت خفية من القبر بعد دفنه(
) كما يطلق على الآخذ المذكور؛ إلحاقا له {به}(
) في الاسم المذكور؛ (للأخذ خفية) أي لهذا المعنى المشترك بينهما الذي دارت التسمية للمسمى معه وجودا وعدما, فإن الآخِذَ لمال الحي مُجاهَرةً لا يسمى سارقاً, بل يسمى مكابِراً أو غاصباً, وإذا وجد المعنى المذكور يسمى سارقا, أو لا يطلق حقيقة على النباش؛ لانتفاء تلك الذات؟

(والزاني) أي ومثل الزاني فإنه اسم(/) للمولِجِ آلتَه في قُبُل آدمية حية مُحَرَّمَةٍ عليه بلا شبهة(
), فهل يطلق (على اللائط(
)) إلحاقاً له به في الاسم المذكور للإيلاج الْمُحَرَّم الذي هو المعنى المشترك بينهما, الذي دارت التسمية للمسمى {معه}(
) وجودا وعدما, أولا يطلق حقيقة على اللائط؛ لانتفاء تلك الذات؟

فالمشهور أن في هذه المسألة قولين:
أحدهما: أن القياس يَجْري في ذلك, وهو مختار ابن سريج, وابن أبي هريرة(
) (
), وأبي إسحاق الشيرازي(
), والإمام الرازي(
), ونقل ابن جنِّي(
) أنه قول أكثر علماء العربية(
).
ثانيهما: المنع, وهو قولُ أكثرِ الشافعيَّةِ(
) -منهم إمام الحرمين(
), والغزالي(
), والآمدي(
)-, وعامَّةِ الحنفية(
), وإليه أشار بقوله: (والمختار نفيه) أي كون القياس [طريقا](
) مثبتا للغة.

(قالوا) أي المثبتون: الْحُجَّة (الدوران) أي دار(
) الاسم مع المعنى وجودا وعدما كما بينا, فدل على اعتباره؛ لأن الدوران يفيد ظن العلية(
).

(قلنا) في جوابِهم: (إفادته) أي الدوران ذلك (مَمْنوعة), فإن في كونه طريقا صحيحا لإثبات الْمطلوب(
) خلافا يأتي في مسالك العلة, والْـحنفيةُ على منعه(
), فهذا الْمَنع(
) على طريقتهم ومن اقتفاها.

(وبعد التسليم) لصحته طريقا مُثْبِتاً للمطلوب -كما هو طريقة غيرهم- وتنزلا منهم, (إن أردتم) بقولكم: "دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما" أنه دار معه (مطلقا) أي في كل محل, بأن ثبت عن العرب أن الاسم لما فيه ذلك المعنى كائنا ما كان؛ (فغير المفروض) مَحَلاًّ للنزاع؛ لأن المفروض مَحَلاًّ له أن الاسم إذا كان موضوعا لمسمى, ثم رأينا فيه معنى يناسب أن يكون سبب تسميته بذلك(
) الاسم, ووجدنا ذلك(
) المعنى في مسمى غيره {فهل}(
) يعدَّى ذلك الاسم إلى الغير أيضا حكما على اللغة أم لا؟ وهذا الذي ذكرتم ليس كذلك؛ (لأن ما يوجد فيه) ذلك المعنى من المسميات (حينئذ) أي {حين}(
) يكون ثابتا عنهم كون الاسم {موضوعا لما فيه ذلك المعنى(
) يكون (من أفراد المسمى)(
) بذلك الاسم, أفاد الاستقراء لكلامهم أو النقل عنهم أن الاسم}(
) لمشترك معنوي ينطبق عليها وهو ما فيه ذلك المعنى(
) كما في تسمية زيد في ضرب زيد فاعلا؛ لكون تتبع كلام العرب(
) أفاد أن كل ما أسند الفعل أو شبهُه إليه وقُدِّم عليه على جهة قيامه {به}(
) يسمى فاعلا, وتسميته ضاربا؛ لنقلهم أن اسم الفاعل اسم لذات قام بها الفعل(
), وهذا لا نزاع في صحة إطلاقه على ما وجد فيه ذلك المعنى وإن لم يسمع إطلاقه على ذلك الفرد بعينه؛ لأن هذا {وَضْعٌ}(
) وتوقيف منهم على ذلك, لا أن بعض(
) أفراده مسكوت عن تسميته فيقاس على غيره منها في ذلك, {ثم كما أنه لا يُسمع دعوى قياس بعض أفراد مسمى في حكم تناولها بطريق العموم على بعض في ذلك, لا يسوغ سماع دعوى قياس تسمية بعض أفراد مسمى(
) باسم موضوع للمعنى الشائع فيها على بعض {في}(
) التسمية بذلك الاسم, بجامع أن ليس أحدها بأولى من {الآخر في ذلك}(
) في الفصلين(
), مع انتفاء شرط القياس وهو أن يكون المقيس غير منصوص عليه (
), فإن كلا من هذين الأمرين في هذين}(
) الفصلين ثابت بعين اللفظ.

(أو في الأصل فقط) أي أو أردتم بقولكم "دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما" في المقيس عليه كالخمر في النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد, لا في غيره من الْمَحَالِّ؛ سلمنا كونَ الأمر فيه كذلك كما قدمناه, {ثم}(
) (منعنا كونه) أي(
) الدوران في الأصل (طريقا) مُثْبِتاً لتسمية الشيء باسم لمسمى فيه معنى(/) يناسب تسميته به, {وقد}(
) وجد ذلك المعنى في ذلك الشيء (هنا) أي في هذه المسألة(
)؛ لِجَواز أن يكون الاسم موضوعا للمجموع من ذلك المعنى وتلك الذات, فيكون الخمر موضوعا لمجموع النيئ من ماء العنب المخامِر للعقل فيكون المعنى حينئذ جزء العلة المركبة(
) منه ومن عين(
) المحل لا علة مستقلة, فلا يستلزم وجود المعنى فقط وجود الاسم.
ثُمَّ لَمَّا كان من أدلة المثبتين القياس: "ثبت شرعا فيثبت لغة(
)؛ لأن المعنى الموجِب للثبوت فيهما واحد, وهو الاشتراك في معنى يظن اعتباره بالدوران"؛ أشا{ر}(
) إليه وإلى دفعه بقوله:
(وكونه) أي القياس (كذلك) أي طريقا صحيحا (في الشرعيات) العمليات (للحكم الشرعي) أي لتعديته {فيها}(
) من محل إلى محل (لا يستلزمه(
)) أي كونه طريقا صحيحا (في الاسم), أي في تعدية الاسم لمسمى لغة إلى آخر لم يعلم تسميته به لغة أيضا؛ (لأنه) أي قياس ما لم ينص عليه من الشرعيات [العمليات على ما نص عليه منـ{ـها}(
)](
) لإثبات الحكم المنصوص فيما لم ينص عليه؛ لمشاركته إياه في المعنى المصحح لتعديته إليه, -كما يعرف في محله إن شاء الله-:أَمْرٌ(
) (سَمْعِيٌّ تُعُبِّدَ به) أي تَعَبَّدَنَا الشارع به في ذلك بشروط(
) (لا) أنه أمر (عقلي) يستوي فيه الممكنات من الشرعيات واللغويات وغيرهما فلا يكون دليلا إلا في الشرعيات العمليات خاصة.

وأيضا إنما كان القياس حجة فيها بالإجماع -إذ خلاف الظاهرية (
)  غير قادح (
) -, ولا إجماع هنا, وبهذا ظهر أنْ ليس المعنى الموجِب للقياس في الشرعي واللغوي واحدا(
).
(ثم) إن قيل: مجرد تجويز كون الاسم موضوعا للمجموع من الوصف والذات لا يقتضي ترجح كونه كذلك(
) حتى يمنع صحة كون(
) الوصف علة بمفرده, فيمنع من إطلاق الاسم على ما فيه ذلك فيقال: (تجويز كون خصوصية المسمى معتبرة) في تسمية المسمى(
) بذلك الاسم (ثابت بل ظاهر) أي مظنون (بثبوت منعهم طردَ الأدهم والأبلق والقارورة والأجدل والأخيل وما لا يحصى) من أسماء مسميات فيها {معنى}(
) يناسب تسميتها بها فيما يوجد فيه ذلك المعنى من غيرها(
), حتى إنهم لا يطلقون الأدهمَ الذي هو اسم للفرس(
) الأسود(
) على غيره مما هو أسود, ولا الأبلقَ الذي هو اسم {الفرس(
)}(
) المخطط بالبياض والسواد(
) على غيره مما هو مخطط بهما, ولا القارورةَ التي هي اسم لِمَقَّر المائعات من الزجاج(
) على ما هو مَقَرٌّ لها من غيره(
), ولا الأجدلَ الذي هو اسم للصقر(
)؛ لقوته على غيره مما له هذا الوصف, ولا الأخيلَ الذي هو اسم لطائر به خيلان(
) على غيره مما به ذلك, ولا السماكَ الذي هو اسم لكل من كوكبين مخصوصين مرتفعين(
) على ما له السموك(
) من غيرهما, إلى {غير}(
) ذلك مما(
) يتعذر على البشر إحصاؤه, فإن هذا المنع مما يفيد ظاهرا أن ذوات المسميات التي بها هذه المعاني جزء من علة تسميتها بهذه الأسماء, وإلاَّ لم يكن لِمَنعهم وجهٌ في الظاهر.

(فظهر) من هذا (أن المناط) لتسمية المسمى باسمه المخيل(
) كونه {له}(
) باعتبار ما فيه من المعنى (في مثله) أي هذا النوع {هو}(
) (المجموع) من الذات والوصف المخصوصين(
) (فإثباته(
)) أي اللغةَ حينئذ (به) أي بالقياس إثباتٌ (بالاحتمال) المرجوح. وفي بعض النسخ "بِمُحْتَمَل" بصيغة المصدر الميمي.

ولا شك في أن إثبات اللغة بالاحتمال المرجوح غير جائز اتفاقا(
) (/)؛ لأنه حكم بالوضع بمجرد الاحتمال ثم يقع القياس ضائعا.

وكان الأَوْلَى ذكر هذه الجملة عقب قوله "منعنا كونه طريقا هنا"؛ لأنها جواب عن إيراد مقدَّرٍ على سند مقدر لهذا المنع كما رأيت, فتأمله.
ثم قيل: هذا الاختلاف في نفس الألفاظ وإطلاقها على مسميات أخر, لا في أحكامها, فإنها تثبت بالقياس بلا خلاف(
).

وقيل(
): في الحقيقة لا المجاز.

والظاهر -كما قال الأصفهاني(
)-: أنه في الألفاظ وأحكامها والحقيقة والمجاز.

ثم ثَمَرَةُ الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات {المذكورة}(
):

فالقائل(
) (/) بالقياس يُجَوِّزَ التسمية ويُثْبِتُ حَدَّ الخمر والسرقة والزنى في شارب النبيذ والنباش واللائط بالنصوص الواردة فيها, وتناولها لما يلحق بها. ومن لا يقول بالقياس لا يُجَوِّزُ التسمية ولا يُثْبِتُ(/) الحدود المذكورة فيها؛ لعدم تناول النصوص إياها, ذَكَرَهُ الشيخ سراج الدين الهندي في شرح البديع (
) .

وعند العبد الضعيف(
): في الشق الثاني {نَظَرٌ}(
) فإن الشافعية النافين للقياس(
) فيها مُصرِّحُون بثبوت الحدود في هذه الجنايات المذكورة, ووجَّهوه بما لا يخلو من نظر كما يعرف في موضعه(
).
المقام الثامن: في أقسام للفظ

وهي ضربان: ما يخرجه القسمة الأولى له, وما يخرجه غيرها.

ولَمَّا كان تقديم الضرب(/) الأول أَوْلَى؛ أشار إليه مُبَيِّناً للحيثية الْمُقتضِية له فقال: (واللفظ إن وضع لغيره) أي لغير نفسه بأن وضع لمعنى (فمستعمل(
), وإن) فُرِضَ أنه {(لم يستعمل) قَطُّ في ذلك المعنى ليكون حقيقة, أو في معنى غيره فيكون مجازا. (وإلاَّ) أي وإن لم يُوضَعْ لغيره بل وُضِع لنفسه (فمهمل, وإن) فُرض أنه}(
) (استعمل) استعمالا مَّا (كدَيْزٌ ثَلاَثَةٌ) برفع كليهما على الابتدائية(
) والخبرية, فإن دَيْزاً لفظٌ مهمل لعدم وضعه لمعنى, وقد استعمل محكوما عليه بأنه ثلاثة أحرف في هذا الاستعمال.

(وبالمهمل) أي وباستعمال المهمل في نفسه (ظهر وضع كل لفظ لنفسه) وضعا عِلْمِيّا كما صرحوا به (كوضعها(
) لغيره), أي كما ظهر وضع بعض الألفاظ لغير نفسه مع ذلك بالاستعمال الناشي(
) له في غير نفسه, فأعاد الضمير إلى بعضها المفهوم مما تقدم بمعونة السياق, وأنَّثَ الضمير الراجع إليه بناء على اكتسابه التأنيث من المضاف إليه.

ولا يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون استعمال اللفظ في نفسه مجازا وفي غيره حقيقة فلا يلزم أن يكون كل لفظ وضع لنفسه كما وضع بعضها لغيره؟ (لأن المجاز يستلزم وضعا للمغاير) أي لأنا نقول المجاز غير ممكن؛ لأنه يستلزم وضعا للشيء المغاير له, لما تقرر {من أن المجاز يقتضي}(
) سابقة الوضع لغير المتجوز فيه؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له(
).

(وهو) أي الوضع للمغاير (منتفٍ في المهمل), إذ الفرض أنه لم يوضع لغير نفسه, (ولعدم العلاقة) بين ما اللفظ باعتباره حقيقة, وما اللفظ باعتباره مجاز في المستعمل, وأما في المهمل فبطريق أوْلَى؛ لأنه لم يوضَع لغيره أصلا, فالأول خاص بالمهمل, والثاني بالنسبة إلى المستعمل(
), ولا تحقق للمجاز بدون تحقق علاقة صحيحة {بينه وبين الحقيقة (
)}(
).

قال المصنف -رحمه الله-: فصار استعماله في نفسه لا يجوز مجازا سواء كان موضوعا لغيره أو لا؛ لعدم العلاقة المعتبرة فإنما يجوز كل منهما حقيقة,اﻫ.
قال العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: وعليه أن يقال: لِمَ لا يجوز {أن}(
) يكون استعمال اللفظ الموضوع لغيره في نفسه مجازا؛ لوجود سابقة الوضع للمغاير والعلاقةِ المصححة لذلك, وهي الاشتراك الصوري بينهما أو المجاورة, فإنه لَمَّا كان اللفظ موضوعا لمعناه مستعملا فيه مرتسما معه في الخيال؛ حصل بينهما مجاورة صالحة لأن تُجْعَل علاقة كما صرح به الأصفهاني(
), فليتأمل(
).
فإن قيل: فعَلَى هذا يصير اللفظ الموضوع لغيره مشتركا لفظيا لوضعه(
) لغيره ولنفسه, فيجب التوقف فيما هو المراد به قبل الْحُكْمِ عليه مثلا إذا لم توجد قرينة تعين أحدهما, كما هو شأن المشترك اللفظي في الاستعمال(
), لكن تبادر المغاير عند ذكره حتى يحكم بأنه المراد منه قبل أن يظهر أنه كذلك بالحكم عليه {أو ليس كذلك بالحكم}(
) على نفسه كما أشار إليه بقوله: (ويجب كون الدلالة على مغاير قبل المسند) المفيد, ذكره لأحدهما ينفي ذلك.

فالجواب أوَّلاً: بمنع صيرورة اللفظ مشتركا اصطلاحا بمجرد هذا.

وثانيا: سلمنا أنه مشترك, وما ذكرتم من التبادر لا ينفيه؛ لأنه لم ينشأ من عدم وضعه لنفسه, بل مما(
) قال: (لعدم الشهرة وشهرة مقابله) أي عدم شهرة الوضع في الوضع لنفسه وشهرة الوضع في مقابل الوضع لنفسه, وهو الوضع لغيره, بل قد أنكر الوضع لنفسه كما سيأتي (
) , وجاز(
) أن يشتهر اللفظ الذي له وضعان في أحد مفهومَيه فيتبادر عند إطلاقه.

(ولَمَّا كان) وضع اللفظ لنفسه (غيرَ قصدي) أي غير مقصود بالذات؛ (لأن الظاهر {أنه}(
)) أي وضع اللفظ لنفسه (ليس إلا تجويزَ استعمالِه ليحكم عليه نفسه) بما يسوغ الحكم به عليه حتى كأن هذا الوضع في المعنى هو قول الواضع جوزت أن تذكر هذه الألفاظ ليحكم على ذواتها بما يصح عليها, مهملة كانت أو مستعملة, فوضعها لنفسها هو هذا التجويز فقط, بخلاف وضعها لغيرها, فإن المقصود به إفادة الأحكام الكائنة لها في مواقع(
) الاستعمال كما سيأتي بيانه قريبا (
) ؛ (لَمْ توضَع) للفظ كائنا ما كان (الألقاب الاصطلاحية) أي المنسوبة إلى اصطلاح الأصوليين (باعتباره) أي هذا الوضع لانتفاء مقتضياتها الاصطلاحية حينئذ, (فلم يكن كل موضوع للمغاير مشتركا), مع أنه لا بد {له}(
) من وضعين(
) لنفسه ولغيره (
), (ولم يسم باعتباره) أي هذا الوضع (عَلَماً ولا اسمَ جنس ولا دَالاًّ بالمطابقة) ولا بالتضمن ولا بالالتزام, لكن يطرق عموم هذا المنع المنع بالنسبة إلى الموضوع لغيره إذا استعمل لنفسه, فإنه وقع التصريح بمجازيته -كما ذكره الأصفهاني, وتقدمت الإشارة إليه- وأطلق بعضهم(/) عليه الْعَلَم كما ستسمعه على الأثر من هذا.
ثم اعلم أنه لَمَّا تصدى المحقق التفتازاني في حاشية الكشاف(
) لتحقيق معاني الأفعال على وجه أفاد التصريح بانقسام الوضع إلى(
) لغيره ولنفسه.

ثم تعقبه المحقق الشريف في حاشيتـ{ـه}(
) {على}(
) الكشاف(
) (
) أيضا بأن دلالة الألفاظ على أنفسها ليست مستندة إلى وضع أصلا؛ لوجودها في الألفاظ المهملة بلا تفاوت, وجعلُها محكوما عليها لا يقتضي كونَها أسْمَاءً؛ لأن الكلمات بأسرها متساوية الأقدام في جواز الإخبار عن لفظها, بل هو جارٍ في المهملات, كقولك "جسق" مركب من حروف ثلاثة, ودعوى كونها موضوعة بإزاء نفسها وضعا قصديا أو غير قصدي مكابرةٌ في قواعد اللغة, على أن إثبات وضع غير قصدي لا يساعده نقل ولا عقل.

وما وقع في عبارة بعضهم من أن ضرب ومن وأخواتهما أسماء لألفاظها الدالة على معانيها(
) وأعلام لها فكلامٌ تقريبِيٌّ, قالوا: ذلك لقيامها مقام الأسماء الأعلام في تحصيل المرام.

والتحقيق: أنه إذا أريد إجراء حكم على لفظ مخصوص فإن تلفظ به نفسه لم يحتج هناك إلى وضع ولا إلى دال على المحكوم عليه؛ للاستغناء بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع, عما يدل عليه ويحضره فيه, فالألفاظ كلها متشاركة في صحة الحكم عليها عند التلفظ بها أنفسها, وإنما يحتاج إلى ذلك إذا لم يكن المحكوم عليه لفظا أو كان ولم يتلفظ به فينصب هناك ما يدل عليه ليتوجه الحكم إليه, اﻫ.
وكان كشف الغطاء عن المراد بوضعه لنفسه -كما أفاده(/) المصنف وأوضحناه- رافعا(
) للخلاف في المعنى؛ أشار أوَّلاً إلى التعقب المذكور مع زيادة في توجيهه, ثم ثانيا إلى الخروج عن عهدته فقال: (والاعتراض {بـ}(
) ـأنه) أي وضعَ اللفظ لنفسه (مكابَرَةٌ للعقل بـ{ـل و}(
) لا وضع) للفظ لنفسه (لاستدعائه) أي الوضع (التعدد) ضرورةَ استلزامه موضوعا وموضوعا له, ولا تعدد على تقدير وضع اللفظ لنفسه, بل كيف يتصور أن يكون اللفظ نفسه مدلوله, والدال لابد أن يكون غير المدلول, (ولأنه) أي الوضع (للحاجة) إلى إفادة المعاني القائمة بالنفس وغيرها (وهي) أي الحاجة المذكورة إنما تحصل (في المغاير) أي اللفظ {الموضوع}(
) لغيره لا لنفسه: (مَبْنِيٌّ على ظاهر اللفظ(/)) أي على ما يظهر من إطلاق لفظ الوضع اصطلاحا, كما يعطيه قوة كلام المعترض.

(وما قلنا) من أن المراد بوضعه لنفسه إنما هو الإذن في الإخبار عن ذاته (مخلص منه) أي من هذا الاعتراض, إذ هذا المراد لا ينفيه عقل ولا نقل, ولا المعترض أيضا كما رأيت.

وأجيب عن استدعائه {التعددَ: بأن تغاير الاعتبار كافٍ في كون الشيء دالاًّ ومدلولاً, ويجاب عن انحصار الحاجة في المغايرة بالمنع, ثم}(
) قصارى المعترض أنه يمنع تسمية هذا المراد بالوضع نظرا(
) إلى ما هو المتبادر منه عند إطلاقه, ومثلُه مُشاحَّةٌ لفظية يدفعها أنه لا مناقشة في مثله من الأمور الاصطلاحية(
), -والله سبحانه(
) أعلم-.
فهذا ما يتعلق بالقسمة الأولى للفظ ولنشرع من هنا في بيان الأقسام اللاحقة للفظ المستعمل من حيثيات مختلفة فنقول:

(والمستعمل) من حيث الإفراد والتركيب: (مفردٌ ومركَّب(
)) لما يعلم من تعريفهما لغة, {ثم تعريفهما لغة}(
)
 (
) هو المقصود بالذات, وأنت إذا تأملته رأيت على اعتباره تقديم المفرد أولى, فلا جرم أن قال:(فالمفرد: ما له دلالة) على معنى؛ (لاستقلاله بوضع) أي لاستبداد ما له دلالة على معنى, وهو اللفظ بوضعه لذلك المعنى, (ولا جزء منه) أي مما له هذه الدلالة كائن (له) أي للجزء المذكور دلالة (مثلها) أي الدلالة المذكورة, بأن يدل بالاستقلال على معنى لوضع(
) ذلك الجزء لذلك المعنى (
).

(والمركب ما له ذلك ولجزئه) أي ما له {د}(
)لالة بالاستقلال على معنى بالوضع له, ولجزئه(
) أيضا دلالة بالاستقلال على معنى بالوضع(
) له.

ثم لا يشترط في دلالة الجزء على المعنى أن تكون ثابتة له على الدوام, بل يكفي ثبوتها له في أصل الوضع (ولم نشرط كونه على جزء المسمى) أي ولم نشرط في المفرد بَدَل "ولا جزء منه له مثلها" قولَنا: "ولا جزء منه يدل على جزء المسمى", ولا في المركب بدل: "ولجزئه مثلها" قولنا: "ولجزئه دلالة وضعية على جزء المسمى"(
), كما شرطه المنطقيون(
)؛ لاختلاف الاصطلاحين, (فدخل نحو عبد الله) حال كونه (عَلَماً في المركَّب) لكونه دالا(
) على معناه العَلَمِي بوضع مستقل, ودلالة كل من جزئيه(/)-اللذين هما: عبد, والاسم الشريف- على معنى بوضع مستقل, وإن لم تكن هذه الدلالة مرادة لهما في هذه الحالة.

وكما(
) دخل في {المركب(/)}(
): المركَّبُ الإضافي(
) عَلَماً دخل فيه سائرُ المركَّبات من المزجي والتوصيفي(
) والعددي والإسنادي(
) أعلاما, ولعله إنما قال نحو "عبد الله" إشارة إلى هذه, وقال "عَلَماً"؛ لأنه إذا لم يكن عَلَماً كان مركَّباً اتفاقا.

(وخرج) أي ولم يدخل في المركَّب ((يضرب) (
)  وأخواته) بل هي داخلة في المفرد(
).
قال المصنف -رحمه الله-: قوله "وأخواته" يشمل المبدوء(
) بالهمزة والنون والياء. والمذاهب فيه ثلاثة(
):
المذكور هنا وهو الحق أن الكل(
) مفرد.

ومقابله: كون الكل مركبا ونسب إلى الحكماء.

والتفصيل قول ابن سينا(
): إن المبدوء بالياء مفردٌ, وغيره مركب.

وجه الحكماء: أنه يدل جزؤه -وهو حرف المضارعة- على موضوع معين في غير ذي الياء {وغير معين في ذي الياء(
)}(
).

وجوابه ما سنذكر (
)  من منع دلالة الجزء -أعني حرف المضارعة- بانفراده على شيء, بل المجموع {دال على المجموع}(
), وليس لحرف المضارعة وضعٌ على حدته.

ولا وجه للتفصيل,اﻫ. (
)يعني موجِباً له.

ثُم إنَّما لم يدخل المضارع مطلقا؛ (لأنه) أي المضارع موضوع (لمجرد فعل الحال أو الاستقبال) أو لهما على سبيل الاشتراك اللفظي, على(
) اختلاف الأقوال فيه, (لموضوع خاص) يعني لفعل المتكلم وحده إن كان بالهمزة, وله مع غيره إن كان بالنون, ولفعل المخاطَب إن كان بالتاء, ولفعل الغائب إن كان بالياء, وضعا تضمنيا, فليس شيء منها كلمتين بوضعين فهي مفردات, (بخلاف ضربتَُِ) -بتثليث التاء-, فإنه مركب لدلالته على إسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطَب {أو}(
) المخاطَبة بوضع مستقل, ودلالة جزئه الذي هو الفعل على حدث مقترن بزمان قبل زمان الإخبار بوضع مستقل, ودلالة جزئه {الذي}(
) هو التاء على متكلم أو مخاطَب {أو مخاطَبة} (
) مسند إليه بوضع على حدة كما أشار إليه بقوله: (لاستقلال تائه بالإسناد) وإن لم تكن مستقلة في اللفظ, (بخلاف تاء تضرب(
)) سواء كانت للمخاطَب(
) أو للغائبة, فإنها لسيت بدالَّة على مسند إليه بوضع على حدة, بل ولا على غيره من المعاني على سبيل الاستقلال, فيكون مفردا؛ لأنه ليس لجزئه(
) دلالة على معنى بوضع مستقل, وسيأتي (
)  الرد على جعله مركبا.

(وقيد المنطقيون) في كلا تعريفي المفرد والمركب (دلالةَ الجزء بجزء المعنى وقصدها) فالمفرد {عند}(
)هم ما ليس للفظه جزء دال على جزء معناه المقصود(
), والمشهور صدقه على أربعة أقسام (
): "ما لا جزء للفظه كهمزة الاستفهام, وما للفظه جزءٌ لكن لا دلالة {له}(
) على معنى أصلا كزيد, وما للفظه جزءٌ دالٌّ {على معنى}(
), لكن المعنى ليس جزء المعنى المقصود من اللفظ حال الإطلاق الخاص له كعبد(
) الله عَلَماً, فإن {كلا من}(
) عبد -وإن دل على العبودية- ومن الاسم الشريف -وإن دل على الألوهية- ليس جزء المعنى المقصود {من جملة اللفظ في هذه الحالة -وهو الذات المشخَّصة-, وما للفظه جزءٌ دالٌّ(
) على جزء المعنى المقصود}(
) إلا أن دلالته غير مقصودة, كالحيوان الناطق عَلَماً على شخص إنسانِيٍّ, فإن معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخص, والماهية الإنسانية مجموع مفهومي الحيوان والناطق, فالحيوان مثلا دال على جزء المعنى المقصود؛ لأنه دال على مفهومه, ومفهومُه جزء الماهية الإنسانية, وهي جزء المعنى الذي هو الشخص الإنساني, فيكون مفهومه أيضا الشخصَ الإنسانِيَّ؛ لأن جزءَ الجزءِ جُزْءٌ لكن دلالة الحيوان على مفهومه ليست مقصودة حال العلمية"(
)؛ لأن المراد من اللفظ عَلَماً لمعنى العَلَمِي.

وإنما خَصَّ هذين القسمين بالذكر حيث قال: (فعبد الله مفرد والحيوان الناطق لإنسان) أي اسما لفرد من أفراده مفردٌ أيضا, حال كون كل منهما عَلَماً(
) كما ذكرنا, وصرح به سالفا في "عبد الله" فيعلم به تقييدهما به أيضا {هنا}(
), وإلا كانا مركَّبَين عند الكل؛ لأن هذين مما(
) عسى أن يتوهم كونهما مركبين, وفيهما أيضا تظهر ثمرة اختلاف الاصطلاحين(
) بخلاف الأولين.

والمركب عندهم ما دل جزؤه على جزء معناه المقصود, وصدقه على ما عدا ما يصدق عليه المفرد, وهو ظاهر, (وإلزامُهم) أي(
) المنطقيين (بتركيب {نحو}(
) مخرج) وضارب وسكران -كما ذكر{ه}(
) ابن الحاجب (
)- (غير لازم) لهم؛ لأن المقتضي لهذا الإلزام إما ظنُّ أن هذه الكلمات تدل على معنى وكلاًّ من جوهرها(
), ومن الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات(/), وتقديمُ بعض الحروف على بعض يدل {على}(
) جزء ذلك المعنى, أو كلا من الحروف الأصلية منها ومن الحروف الزوائد فيها يدل على جزء ذلك المعنى.

فإن كان المقتضي لهذا هو الأول كما أشار إليه بقوله: (فعلى اعتبار الجزء الهيئة) أي فأما عدم لزوم هذا الإلزام لهم بناء على اعتبار الملزِم(
) الجزء(
) المنسوب إليه(/) الدلالة على جزء المعنى؛ (لتصريحهم بالمسموع بالاستقلال) أي لذكرهم(
) بأن مرادهم بالأجزاء الألفاظ(/) المرتبة في السمع المستقلة بذلك, أي التي بحيث يسمع بعضها قيل وبعضها بعد وإن نوقشوا في هذه الإرادة من الحد, (ولأن {الكلام في}(
) تركيب اللفظ) {أي}(
) في تركيب لفظ مع لفظ (ظاهر)؛ لأن الهيئة مع المادة ليست بألفاظ مرتبة في السمع مستقلة بذلك, ولا يتصور الترتيب بينها وبين المادة, بل هما مسموعان {معا}(
), وهي صفة عارضة للفظ.

وإن كان المقتضي له الثاني كما أشار إليه بقوله: (وعلى اعتباره) أي وأما عدم لزوم هذا الإلزام لهم بناء على اعتبار الملزم(
) الجزء(
) المنسوب إليه الدلالة على جزء المعنى (الميم) في مخرج (ونحوه) أي ونحو الميم كالألف في ضارب (فلمنع دلالته) أي الجزء بهذا التفسير على جزء المعنى المراد, (بل) الدال على مَجموع المعنى المراد في هذه الألفاظ {هو}(
) (المجموع) من الحروف الأصول والزوائد, من غير وضع الجزء بإزاء الجزء(
), إلا أن لقائل أن يقول: يلزمهم القول بتركيب {مخرج ونحوه, إذا كان الموجب لقولهم بتركيب أضربُ ونحوه ما فيه(
) من الزوائد مع باقي الحروف, كما هو أحد الوجهين لهم في تركيب}(
) الفعل المضارع؛ لأن الميم في مخرج والألف في ضارب -من حيث الدلالة على المعنى الزائد على المصدر- ليسا بأقل من كل {من}(
) حروف المضارعة في دلالتها على معان من المتكلم وغيره عندهم, وقد قالوا بتركيب أمثلة المضارع(
) فكذا هذه, إذ لا فارق مؤثر بين القبيلين على هذا التقدير, كما يمكن أن يقلب {هذا}(
) بأن يقال: يلزمهم القول بإفراد أمثلة المضارع, حيث قالوا: إن مخرجا وضاربا ونحوهما مفرداتٌ؛ لأن الدالَّ على المعنى المراد في هذه مجموعُها, ولا جزء منها يدل على جزء ذلك المعنى, فكذا في أمثلة المضارع المذكور{ة}(
).

(وجَعْلُ تضرب) بالتاء المثناة من فوق للمخاطَب أو الغائبة (مركبا إن كان للإسناد(
)) أي إن كان هذا الجعل لعلة إسناد معناه (إلى تائه؛ فخلاف أهل اللغة)؛ لإجماعهم على أن لا [إ](
)سناد إلى حرف من حروف المضارعة(
), وكيف لا وكون الشيء مسندا (
)  إليه من خواص الأسماء(
), وحروف المضارعة حروف مَبَانٍ فضلا عن أن تكون حروفَ مَعَانٍ, فضلا {عن}(
) أن تكون أسماء, (أو للمُسْتَكِن) أي وإن كان الجعل المذكور لعلة تركُّبه مع المستتر فيه من أنت للمخاطب وهي للغائبة, (فما ذكرنا) أي فجوابه ما تقدم قريبا من {أن}(
) المضارع إنما هو موضوع لفعل الحال أو الاستقبال لموضوع (
) خاص من متكلم أو مخاطَب أو غائب لا له مع إسناده إلى الضمير المستتر فيه, وليس الكلام إلا فيه مع قطع النظر عن إسناده إلى شيء, وهذا هو المراد بقوله: (ولذا لم يركب أضرب(
) ويضرب في زيد يضرب) ونضرب وإن كان في كل منها ضمير مستكن -هو أنا وهو ونحن-.

وإنما قيد يضرب بكونه(
) في زيد يضرب؛ لانتفاء كون يضرب في يضرب زيد مركبا بطريق أولى؛ لخلوه من الضمير المستكن لإسناده إلى الاسم الظاهر.

(وجواب مركبه) أي الفعل المضارع للغائب في هذه الصورة (منهم) أي المنطقيين (ما ذكرنا) فلم يكن حاجة إلى زيادته.

ثم إنما قال منهم؛ لأن ابن سينا منهم لم يقل بتركيبه(
), بل نص الفاضل الأبهري(
) على أنه لم يذهب أحد من المنطقيين إلى أنَّ يضرب للغائب مركَّب, وإن اعترض به بعضهم إلزاما.

لكن في كلام القاضي عضد الدين(
) إشارةٌ إلى أنه لا فرق في هذا المعنى بين المضارع الغائب(
) وغيره, على ما توهمه ابن سينا -كما ذكره المحقق التفتازاني وجزم به-(
), ومعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ لا بالعكس.

لكن بقي أن يقال: إنما يلزم انتفاء كون يضرب وأخواته مركبة عندهم؛ لانتفاء التعليلين المذكورين أن لو كانا أو أحدهما مساويا للمدعَى ولا علة له غيرهما, وليس كذلك, لِمَ لا يجوز أن يكون المضارع عندهم مركبا؛ لكون حروف المضارعة فيه أجزاء مسموعة مرتبة دالة على المعاني المذكورة كما صرحوا به(
) وذكرناه آنفا, وكونها عندكم معشرَ أهل اللغة ليست أجزاء؛ لأنها لم توضع وضعا مستقلا لهذه المعاني, بل الصيغ التي {هي} (
) في أوائلها كل منها بمجموعها وُضِعَ بإزاء مجموع المعنى, من غير وضع للجزء بإزاء الجزء عندكم.

وما وقع في بعض عبارات أهل العربية(
) من أن الياء للغائب والتاء للمخاطب والهمزة للمتكلم وحده والنون له مع غيره؛ فمحمول على التسامح والتساهل عندكم -كما ذكره الأصفهاني في شرح الكافية(
)-: لا يضرنا في إثبات أنها أجزاء لها دالة على جزء المعنى المقصود منها على اصطلاحنا, فإنا لا نشترط في تحقق الجزء سوى كونه مسموعا مرتبا(
)(/) دالاًّ على جزء المعنى المقصود, للوضع فيه مدخل, وقد وجد هذا في {هذه}(
) الأحرف ودار معها وجودا وعدما.

على أن الاستراباذي الشهير بالرضي(
) ذهب في شرح الكافية (
) إلى أن المضارع مركب(/) من كلمتين: حروف المضارعة وما بعدها صارتا في شدة الامتزاج ككلمة واحدة, ومن ثَمَّةَ سكن أول أجزائه فأعرب إعرابها(
).

قلت: ويستفاد من هذا دَفْعُ ما قيل(
) الزوائد في المضارع -وإن دلت على معنى- لكن هذا القدر لا يقتضي التركيب, وإنما يقتضيه أن لو كان الباقي منه يدل على الباقي من المعنى وليس كذلك, فإنه لا يمكن الابتداء به, فأقل ما في الباب أنـ{ـه}(
) لا يكون لفظا دالاًّ على أنه قد أجيب(
) بمنعه, فإن المركب يكفي فيه دلالة جزء واحد, وأما دلالة الباقي من اللفظ على الباقي من المعنى فمما لا يقتضيه حَدُّ المركب(
).

قلت: وبهذا أيضا يندفع ما قيل(
) تعريف المفرد يقتضي أن يكون "إن قام زيد" مفردا؛ لأن جزءه وهو القاف من قام {و}(
) كذا الزاي من زيد لا يدل على جزء معناه فينبغي أن يقيد بالجزء القريب, فتنبه له.

ثم هذا اصطلاح, ولا مناقشة فيه باصطلاح غير أهله, نعم, يلزمهم على هذا القول {بـ}(
)ـتركيب مخرج وضارب ونحوهما ما لم يُبْدُوا مانعا منه, والشأن في ذلك والظاهر بعده, -والله سبحانه أعلم-.

(وينقسم(
) كلٌّ من المفرد والمركب) إلى ما تقف علينا(
), ولا علينا أن نبدأ ببيان أقسام المركب؛ لقلتها بالنسبة إلى أقسام المفرد:
(فالمركب إن أفاد نسبةً تامة) وهي تعلق لأحد جزأيه بالآخر يفيد المخاطَب معنى يصح السكوت عليه (بمجرد ذاته) أي مع قطع النظر عن لاحق به مُحَصِّل لهذه الإفادة أو مانع منها (فجملة)(
) أي فهو جملة اسمية إن بدئ باسم كزيد قائم, وإن زيدا (عالم)(
), وفِعْلِيَّةٌ إن بدئ بفعل, نحو قام محمد, ويا عبد الله, وإن أكرمتني أكرمتك, ويقال لهذه شرطية, وأمامَك أو في الدار من زيد أمامك أو في الدار(
) {وفاقا}(
) للبصريين(
) ومن وافقهم(
) في تقديرهم مثله بنحو حصل أو استقر, ويقال لهذه ظرفية, وخلافا للكوفيين(
) في تقديرهم إياه بنحو حاصل أو مستقر فجعلوه من قبيل المفرد(
).

وأغرب ابن السراج(
) بجعله قسما برأسه لا من المفرد ولا من الجملة(
).

(أو ناقصة) أي وإن أفاد نسبة ناقصة وهي تعلق لأحد جزأيه بالآخر غير مفيد ما يصح السكوت عليه بمجرد ذاته (فالتقييدي) أي فهو المركب التقييدي(
) (/)؛ لتقييد كل من جزأيه بالآخر, والناقصُ؛ لنقصان نسبته عن نسبة الأول, فيشمل سائر المركبات حاشا الإسنادي.

(ومفرد أيضا) أي وهو مفرد أيضا في اصطلاح النحويين؛ لأن المفرد عندهم {مقول}(
) بالاشتراك اللفظي على هذا(
) كما هو {مرادهم {به}(
) في تقسيم خبر المبتدأ إلى مفرد وجملة(
), وعلى ما أشار إليه استطرادا بقوله: (وكذا في مقابلة الْمُثَنَّى والمجموع) كما هو}(
) ظاهر تقسيم الاسم إليه وإليهما, وفي مقابلة المثنى والمجموع جمعَ(/) سلامةٍ لغير المؤنث, كما هو مرادهم به(
) {في باب الإعراب بالحركات الثلاث, (والمضافِ) أي وعلى ما هو في مقابلة المضاف إلى غيره(
), والْمُشَبَّهِ به كما هو مرادهم به}(
) في(
) قولهم(
) المنادى المفرد المعرفة يُبْنَى على ما يُرفع {به}(
).

فإن قيل: يشكل هذا باسم الفاعل في حد ذاته كقائم, فإنه يفيد نسبة ناقصة مع أنه ليس بمركب تقييدي.

فالجواب ما أشار إليه بقوله: (ونحو(
) قائم) من الصفات في حد ذاته (لا يرد) على المركب(
)؛ (لأنه مفرد) لصدق تعريف المفرد عليه, (وأيضا) ليس بمفيد نسبة ناقصة وضعا, بل هو وضعا (إنما يدل على ذات متصفة) 
بالمعنى الذي(
) {اشتق هو(
)}(
) منه(
), (فتلزم(
) النسبة) أي نسبته إلى شيء آخر (عقلا) ضرورةَ أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف (لا مدلول اللفظ) أي لا أن النسبة المشار إليها مقصودة الإفادة من لفظه مدلولا له, فلا نسبة وضعية فيه من حيث هو لا تامة ولا ناقصة(
).
ثم لو قيل: ينبغي أن يكون اسم الفاعل المخبر به عن المبتدأ المسند إلى ضمير يرجع إليه مع الضمير جملة كالفعل إذا كان كذلك؛ لقيل في جوابه: (وحال وقوعه) أي اسم الفاعل (خبرا في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير) المستتر فيه -وهو "هو" الراجع إلى زيد- (ليست تامَّة بمجرد ذاته) أي قائم (بل التامة) نسبته (إلى زيد), فلا ينبغي أن يكون مع ضميره جملة, (ولذا) أي ولكون نسبة قائم إلى الضمير المستتر فيه ليست بتامة (عُد) قائم (معه) أي مع ضميره (مفردا) لا جملة, كما هو قول المحققين على ما في شرح التسهيل لمصنفه(
) (
), وعلله ابن الحاجب في أمالي المسائل المتفرقة (
) بوجهين:-
الأول: أن الجملة هي التي تستقل بالإفادة باعتبار المنسوب {والمنسوب إليه}(
), واسمُ الفاعل مع ضميره ليس كذلك(/), بدليل أنه يختلف لفظه باختلاف العوامل, وهو حكم المفردات, وعبر ابن مالك(
) عن هذا بقوله؛ لتسلط العوامل على أول جزأيه.
الثاني: أن وضعه على أن يكون معتمدا على من هو له؛ لأن وضعه على أن يفيد في ذات تَقَدَّم ذِكْرُها فيستقل مع المعتمد عليه بالإفادة, فاستعماله مبتدأ مستقلا بفاعله خروج عن وضعه(
)اﻫ.

على أن منهم من يقول بأن الفعل مع مرفوعـ{ـه}(
) عند التحقيق ليس بجملة حال كونه خبرا أيضا, قال: وإلاَّ يلزم أن يكون في نحو "زيد قام أبوه" خبران, وهو باطل بالضرورة, لكن لما كان الفعل مع مرفوعه حال كونه منفردا جملة تامة؛ {استصحبوا إطلاقَ الجملة عليه حال كونه خبرا للمبتدأ؛ تسمية للشيء باسم ما كان عليه, والمشتق لَمَّا لم يكن مع مرفوعه جملة تامة}(
) ضرورةَ احتياجه إلى ضميمة أخرى لم يجعلوه جملة, وهذا هو الذي اعتمده(
) الأصفهاني في وجه الفرق بين كون الفعل مع مرفوعه جملةً دون اسم الفاعل مع مرفوعه, هذا كله على اصطلاح النحويين.

(وعلى المنقطيين) أي وأمَّا على اصطلاحهم (في اعتباره) أي اعتبارهم الضميرَ (الرابطة) الغير الزمانية(
) في القضايا الحملية؛ ليرتبط بها المحمول بالموضوع, وهي عبارة عن وقوع النسبة أو لا وقوعها, سُمِّي(
) بها؛ لدلالته على النسبة الرابطة بينهما تسميةً للدالِّ باسم المدلول(
) فيكون اسم الفاعل في نحو "زيد قائم" ليس {بجملة}(
) (أظهر)؛ لانتفاء الإسناد إليه أصلا, كما نبه عليه بقوله: (فإسناده) أي اسم الفاعل على اصطلاحهم (ليس إلا إلى زيد) لا إلى هو الرابطة؛ لأنها غير مستقلة؛ لتوقفها على المحكوم عليه وبه؛ لأنها نسبة يرتبطان بها معقولةٌ من حيث إنها حاصلة بينهما آلة(
)؛ لتعرّف(
) حالهما, فلا يكون معنى مستقلا يصلح أن يكون محكوما عليه أوبه(
), ففائدتها كما قال:

(وهو) أي الضمير في المثال المذكور هو الذي (يفيد أن معناه) أي اسم الفاعل محمول (له) أي لزيد, (وإلا استقل كُلٌّ بِمفهومه) أي وإلاَّ لو كان الضمير في مثل هذه القضية غيرَ مفيد هذا استبد كل من الموضوع والمحمول لمفهومه عن الآخر (فلم يرتبط) كل منهما بالآخر فينتفي(
) كونهما قضية, بل يكونان من قبيل تعداد الألفاظ التي حقها أن ينعق بها, والفرض خلافه.

(وغاية ما يلزم) من هذا (طرده) أي اعتبار الضمير (في الجامد) من الأخبار كما {هو}(
) في المشتق منها, لعين هذا المعنى, (وقد يلتزم) طرد اعتبار الضمير في الجامد أيضا (كالكوفيين), فإنهم على أن خبر المبتدأ مشتقا كان أو غير مشتق فيه ضمير, ويتأولون غير المشتق بالمشتق ليتحمل الضمير, فيتأولون زيد أسد بشجاع, وأخوك بمواخيك وغيرهما بما يناسبه من المشتقات(
), بل عن الكسائي(
) أن الجامد يتحمل الضمير وإن لم يؤول بمشتق وقد يعزى إلى الكوفيين(
) والرماني (
) (
) أيضا, وهو غير المشهور عنهم.
ثم في شرح التسهيل لمصنفه(
): وهذا وإن كان مشهورا انتسابُه إلى الكسائي دون تقييد؛ فعندي (في) (
) {استبعاد}(
) إطلاقُه إذ هو مجرد عن الدليل, والأشبه أن يكون (حكم)(
) بذلك في جامد عرف لمسماه معنى 

ملازم (
) لا انفكاك عنه, كالإقدام والقوة للأسد والحرارة والحمرة للنار,اﻫ.

فيتحصل أن لتحمل الجامدِ الضميرَ(
) نَظرَين:(
) التأويل بالمشتق, وهو المشهور عن الكوفيين, والبقاء على مدلوله ولمح المعنى الملازم للمسمى, وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه قول الكسائي.

وقال الاستراباذي(
): وأما الجامد فإن كان مؤولا بالمشتق, نحو "هذا القاع عرفج كله" أي غليظ تحمل الضمير, وإن لم يكن مؤولا به لم يتحمله خلافا للكسائي, وكأنه نظر إلى أن {معنى}(
) "زيد أخوك" متصف بالأخوة, وهذا زيد متصف بالزيدية أو محكوم عليه بكذا, وذلك لأن الخبر عرض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن, فلا بد من رابط, وهو الذي يقدره أهل المنطق بين المبتدأ والخبر, فالجامد كله على هذا متحمل للضمير عند الكسائي, لكنه لَمَّا لم يشابه الفعلَ لم يرفع الظاهر كالمشتق, ولذا لم يجر على ذلك الضمير تابع؛ لخفائه(
).

فإذاً لا ضير في التزام ملتزِمٌ لهذا الذي عليه {الكوفيون}(
) بل لما عليه الكسائي (وإن كان) التزام طرده عند(
) المنطقيين (على غير مهيعهم) أي على خلاف طريق الكوفيين, فإن المنطقيين لا يلتزمون تَحَمُّل المشتق له, فضلا عن الجامد, بل إن كان ملفوظا فيها, {و}(
) يسمون القضية حينئذ ثلاثية, وإن كان غير ملفوظ؛ لشعور الذهن به قالوا: هو محذوف للعلم به, وسموا القضية حينئذ ثنائية(
).

نعم, الشأن في صلاحية الضمير المستكن دليلا على الربط إذ عليه أن يقال: الربط أمر خفي, فينبغي أن يكون دليله ظاهرا, {والضمير(/) المستتر ليس كذلك, وإلى هذا -مع إفادة ما عدل إليه- أشار بقوله: (ولخفائه والدالُّ ظاهرٌ) أي والحال أن الدال ينبغي أن يكون ظاهرَ}(
) الدلالة على المدلول (قيل: الرابط) للخبر بالمبتدأ (حركة الإعراب) كما ذكره المحقق التفتازاني في شرح الشمسية(
), فإنها ضمة ظاهرة في آخر الاسم المفرد المعرب, ويلحق بها في هذا ما يقوم مقامها من واو وألف؛ لأن الظاهر أن الواضع كما وضع الألفاظ لإفادة المقاصد الباطنة وغيرها وضع الإعراب لإفادة المعاني الطارئة على بعضها بالتركيب؛ توفيةً لكمال(
) المقصود(/){مع الاختصار}(
), {لكن}(
) كما قال (ولا يفيد) كون الدليل على الربط حركة الإعراب في سائر القضايا؛ (إذ تخفى(
)) (
) هذه الحركة (في المبني والمعتل) مقصوراً(/) كان أو منقوصا, بل وفي المعرب بها إذا وقف عليه بالسكون.

(والأظهر: أنه) أي الرابط بينهما (فِعْلُ النفس), وهو الحكم النفسي بالخبر(/) على المبتدأ ثوبتا {أ}(
)و نفيا, (ودليله) أي فعل النفس هذا؛ لأنه أمر مبطَّن لا يوقف عليه إلا بتوقيف من الرابط (الضم الخاص) أي التركيب الخاص الموضوع نوعه لإفادة ذلك الربط لعمومه, وأمَّا الحركة (فعند ظهورها) لفقد مانع منه (يتأكد الدال) لتعدده حينئذ, (وإلاَّ) أي وإن لم يظهر لمانع (انفرد) الضم الخاص بالدلالة على ما بينهما من الربط, وبه كفاية.

(واعلم أن المقصود من وضع المفردات ليس إلاَّ إفادةَ المعاني التركيبية)؛ لأنها الكافلة ببيان المرادات الدنيوية والأخروية التي هي المقصودة بالذات من وضع الألفاظ لا المعاني الإفر{ادية}(
) لها, للزوم الدور على هذا التقدير؛ لتوقف فهمها حينئذ على إفادة الألفاظ لها, وهي متوقفة على العلم بوضع الألفاظ {لها}(
), وهو متوقف على فهم المعاني المفردة(
).
فإن قيل:(
) فمثل هذا يجيء في إفادتها النسب والمعاني التركيبية أيضا؛ لأن فهمها يتوقف على العلم بوضع الألفاظ لها, وهو يتوقف على فهمها.

أجيب(
): بِمَنْع توقُّف إفادتها المعاني التركيبية على العلم بكون الألفاظ موضوعة لتلك المعاني المركبة, بل العلم بالنسب والتركيبات الجزئية يتوقف على العلم بالوضع, {و}(
) هو يتوقف على العلم بالنسب والتركيبات الكلية, فلا يلزم الدور.

هذا, وذهب غير واحد -منهم الأصفهاني(
)- إلى أن الحق أن وضع الألفاظ {المفردة}(
) لمعانيها المفردة ليفيد أن المتكلم أرادها منها عند استعمالها, {ووَضْعَ الألفاظ المركبة لمعانيها المركبة ليفيد أن المتكلم أرادها منها عند استعمالها}(
), إلا أن المقصود من استعمال المتكلم الألفاظ المفردة {لمعانيها المفردة}(
) التوصل به إلى(
) إفادة النسب والتركيبات؛ لأنها المتكفلة(
) {بجدوى المخاطبات, وهو حسن لا محذور فيه.

(والجملة خَبَرٌ إن دل على مطابقة خارج) أي والمركب الذي هو جملة خبر  إن فُهِمَ منه}(
) نسبة بين طرفيه {مطابقة}(
) للنسبة التي بينهما في نفس الأمر, بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين(
) (
).

(وأما عدمها) أي مطابقة النفسية للخارجية بأن كانت إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية (فليس مدلولا {ولا}(
) محتمل اللفظ إنما يجوز {العقل}(
) أن مدلوله) أي اللفظ (غير واقع) بأن يكون المتكلم كاذبا, وهذا ما ذكره بعض المحققين(
) من أن الخبر -من حيث اللفظ- لا يدل إلا على الصدق, وأما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه, 
وقولهم(
) يحتمله لا يريدون أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق, بل المراد أنه -من حيث هو- لا يمتنع عقلا أن لا يكون مدلوله ثابتا(
) في الخارج, لا أن احتمال عدم الثبوت مدلول له؛ لأن دلالة الألفاظ على معانيها وضعية لا عقلية تقتضي استلزام الدليل للمدلول استلزاما عقليا, ليستحيل التخلف كما في دلالة الأثر على المؤثر(
).

(وإلاَّ) أي وإن لم يدل المركب الذي هو الجملة على مطابقةَ خارِجٍ بأن كان لا خارج لنسبته؛ (فإنشاء ولا حكم فيه)؛ لأنه من قبيل التصور(
), وفسر الحكم بقوله (أي إدراك أنها) أي نسبته (واقعة أو لا) دفعا لتوهم أن يراد به هنا النسبة, فإنه مما يقال بالاشتراك اللفظي عليهما(
).

وعليه فيفرع أن يقال: (فليس كل جملة قضية)؛ لصدق الجملة على الخبر والإنشاء لإفادة كل منهما نسبة تامة بمجرد ذاته, وعدم صدق القضية على الإنشاء؛ لأنه لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه(
) أو كاذب لعدم الخارج لنسبته, وكلّ قَضِيَّةٍ جُمْلَةٌ, (والكلام يرادفها) أي الجملة (عند قوم) من النحويين منهم الزمخشري -كما هو ظاهر المفصل(
)-, (وأعم) منها مطلقا (عند الأصوليين كاللغويين) أي كما عندهم؛ لنقل الآمدي في الإحكام(
) عن أكثر الأصوليين, والإمام الرازي(/) في المحصول(
) عن جميعهم: أن الكلمة المركَّبَةَ من حرفين فصاعدا كَلاَمٌ.

قال صاحب البديع(
): فهو إذن ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة عن مختار واحد, فما انتظم أي تَأَلَّف, والتأليف وإن كان حقيقة في الأجسام لكنه يطلق على المتألف من الحروف تشبيها بها كالجنس, والباقي كالفصل, فتَخْرج(
) بِـ"مِنَ الْحُرُوفِ", والمراد حرفان فصاعدا للتألف(
) من حرف واحد وحركته, وبالمسموعة: المكتوبةُ والمعقولةُ وبالمتواضع {{عليها}(
) المهمل وبالصادرة عن مختار المسموعة من الجمادات, وبواحد الصادرة عن أكثر {من}(
) مختار {واحد}(
) كما لو صدر بعض حروف الكلمة من واحد}(
) والبعض من آخر, فإنه لا يُسَمَّى كلاما.

قال: واختلف في إطلاق لفظ الكلام على كلمات مجتمعة غير منتظمة المعاني كزيد بل في, فقيل: يسمى كلاما؛ لأن كلا من كلماته وضع لمعنى ويسمى كلاما عندهم فالمجموع أولى. وقيل: لا يسمى كلاما, ذكره سراج الدين الهندي في شرحه(
).
قلت: والأول هو المتجه.

وفي الصحاح(
): الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير.

فهذه النقول تفيد إطلاق الكلام على الكلمة الواحدة عند الفريقين, والظاهر أن الجملة لا يقال عليها عندهم وإنما يقال على الكلمتين فصاعدا, فإذن الكلام أعم منها مطلقا, وهي أخص منه مطلقا.

لكن يلزم من هذا الذي قاله الأصوليون أن لا يطلق الكلام عندهم على لفظ الأمر الذي على حرف واحد, مثل "ق و ع" إذا لم يكن عَلَماً, وفيه بُعْدٌ, اللَّهم {إلا}(
) أن يقال: يطلق عليه الكلام, لكن(
) لا مع قصر النظر عليه, بل مع ملاحظة كلمة أخرى مقدرة فيه, وهو الضمير المستتر فيه, ولا بِدْعَ في ذلك, فكثيرا ما يعطى للمقدر حكم الملفوظ, ثم لا يضر في أعميته إطلاق الجملة على مثل هذا أيضا.

ثم يلزم من قول الفريقين أن الكلام باصطلاح اللغويين أعم منه باصطلاح الأصوليين ولا ضير في ذلك, وقول البديع وأهل اللغة المركب من كلمتين بالإسناد مراده بهم النحويون كما صرح به شارحوه (
).

نعم, إن سلم قول ابن عصفور(
) (
): "الكلام في أصل اللغة اسم لما يتكلم به من الجمل سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة"(
)؛ عَكَّر(
) هذا بالنسبة إلى ما تقدم عن أهل اللغة؛ لأن ظاهره {أن}(
) الكلام والجملة متساويان, لكن لعل ما تقدم أثبت, -والله سبحانه أعلم-.

(وأخَصُّ) منها مطلقا, وهي أعم منه مطلقا (عند آخرين) منهم ابن مالك(
), ومشى عليه الاستراباذي(
), وذكر المحقق التفتازاني أنه الاصطلاح المشهور.

فقالوا(
): الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته(
), والجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا لذاته أو لا(
), فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاما, ولا جملة؛ {لأن إسنادها ليس أصليا, والجملة الواقعة خبراً أو وصفا أو حالا أو شرطا أو صلة أو نحو ذلك جملة}(
) وليست بكلام؛ لأن إسنادها ليس مقصودا لذاته(
).

وقال ابن هشام(
) (
): والصواب أنها أعم منه؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها, ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط, جملة الصلة, وكل ذلك ليس مفيدا, فليس كلا[ما(
)](
)اﻫ.

وهذا كما ترى يفيد أن المقتضي لخصوص الكلام اشتراطُ {الإفادة فيه دون الجملة, لا اشتراط}(
) كون الإسناد مقصودا لذاته فيه دونها, وهذا موافق(
) لظاهر قول سيبويه على ما يفيده قول ابن مالك(
), وقد صرح سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام إنما(
) يطلق حقيقة {إلا}(
) على الجمل المفيدة,اﻫ.
فيتلخص {أن المراد}(
) باشتراط الإفادة في الكلام اشتراطُها فيما يطلق عليه حالة إطلاقه عليه, وأن الإفادة لا تشترط في الجملة أصلا.

ثم {على}(
) هذا لو قال القائلون بالترادف(/) بينهما: إن كليهما لا يقال حقيقة اصطلاحية إلا على ما اشتمل على الإسناد(/) المفيد, وقولهم جملة الشرط والصلة ونحوهما لا يلزم منه عدم اشتراط الإفادة فيها, لِمَ لا يجوز أن يكون هذا من تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه, أو باعتبار الصورة؟ ونظيره: تسميتهم (
)  المضارعَ الداخلَ عليه {لَمْ}(
) المقتضية قَلْبَه ماضيا(
) {مُضَارِعاً}(
) بأحد هذين الاعتبارين, وحينئذ لا يلزم أن يكون القول "بأن الجملة أعم من الكلام اصطلاحا" هو الصواب:- لاحتاجوا إلى الجواب, فليتأمل.



وقد آن الشروع في بيان انقسامات اللفظ المفرد وإن لم يكن بعض أقسامه خاصا به كما عسى أن ننبه عليه في مواضعه فنقول:

(وللمفرد باعتبار ذاته ودلالته ومقايسته لمفرد آخر ومدلوله واستعماله وإطلاقه وتقييده انقسامات) خَمْسةٌ بعدة هذه الاعتبارات, التي أولها اعتبار الذات, وآخرها اعتبار(
) الاستعمال (في فصول) خمسة(
) بعدتها(/) أيضا.

وأما الإطلاق والتقييد فهما من جملة أوصاف بعض أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع كما سترى, فالوجه إسقاطهما هنا.

(الفصل الأول:) في انقسام اللفظ المفرد باعتبار ذاته من حيث إنه مشتق من غيره أو لا.

وجميع ما تضمنه هذا الفصل مِمَّا اختص به غير الحنفية, وأما هم فاكتفوا بالإشارة إلى ما يهمهم منه(
) فيما يكونون بصدده.

ثم حيث كان المشتق لا يُعلم من حيث هو مشتق إلا بعد معرفة الاشتقاق, فلا علينا أن نُصَدِّرَ هذا الفصل ببيانه, ثم نأتي على ما فيه فنقول:

الاشتقاق(
) اصطلاحا يقال على أمور:-
أحدها: على ما حرره العبد الضعيف -غفر الله تعالى له- وفاقا للبصريين(
): "مُوَافَقَةُ غَيْرِ مَصْدرٍ له في الحروف {الأصول}(
) مَرْتَبَةٌ, وفي المعنى {مع}(
) زيادةٍ فيه على المصدر" كضَرْب وضَارِب(
), فالمصدر مشتق منه والآخر مشتق.

فإذا اعْتُبِرَ من حيث إنه صادر من الواضع احتيج إلى العلم به لا إلى عَمَله(
) فعرّف بحسب العلم فيقال: هو أن يوجد بين مصدر وغيره موافقة في الحروف الأصول مرتبة, وفي المعنى مع زيادة فيه على المصدر, فيعرف ارتداد غير المصدر إلى المصدر وأخذُه منه.

وإذا اعتُبِرَ من حيث الاحتياج إلى عمله عُرِّف باعتبار العمل(
)(/) فيقال: {هو}(
) أخذ لفظ من مصدر بحروفه الأصول مرتبة ومعناه مع زيادة فيه عليه(
).

ثانيها: موافقة لفظين في الحروف الأصول(
) غير مرتبة, مع موافقة أو مناسبة في المعنى كالجبذ والجذب(
) (
) [وناك وكنى(
)](
).

ثالثها: مناسبة لفظين في الحروف الأصول والمعنى كالثلب والثلم(
) والنعيق والنهيق(
), وتسمى هذه صغيرا وكبيرا وأكبر, وقد تسمى أصغر وصغيرا وأكبر, وقد تسمى أصغر وأوسط وأكبر, ولا مشاحة والأول أشهر.

ثُمَّ لَمَّا كان {المراد}(
) بالاشتقاق عند الإطلاق هو الأول -وهو حظ الأصولي, كما سينبه المصنف عليه-؛ قَسَّمَ اللفظ المفرد باعتباره فقال:

(هو مشتق ما وافق مصدرا بحروفه الأصول ومعناه مع زيادة)

"فما وافق مصدرا" شامل للمطلوب وغيره.

و"بحروفه الأصول ومعناه" أي معنى المصدر وهو الحدث الخاص مُخْرِجٌ لِمَا وافق مصدرا بحروفه الأصول {لا}(
) بمعناه, كضرب(
) بمعنى بين بالنسبة إلى الضرب بمعنى السير في الأرض(
), أو بمعناه لا بحروفه كنصر بمعنى أعان بالنسبة إلى الإعانة(
).

والمراد: موافقته في جميعها مع ترتيبها, بأن يشتمل المشتق على مثل جميعها كذلك, كما في الأصل لفظا {أ}(
) وتقديرا (
), فلا يشكل عليه نحو خف من الخوف فإن الواو مقدرة, وإنما سقطت بعد انقلابها ألفا لعارض التقاء الساكنين(
), وكأنه لم يذكر الترتيب؛ للعلم به بقرينة "ومعناه".

وقيد الحروف بالأصول -وهي ما تقابل بالفاء والعين واللام-؛ لئلا يخرج عنه نحو الاستباق من السبق, فإنه لا وجود للزوائد {في ا}(
) لسبق فضلا عن الموافقة فيها, ونحو دخل من الدخول(
).

و"مع زيادة" يعني في المعنى سواء كان في اللفظ زيادة أم لا, كفَرِحَ من فَرَحٍ(
) كما ذكره المصنف هنا حاشية.

ونَبَّه على وجه الزيادة بقوله: (هي فائدة الاشتقاق), فهي علة غائية له في المعنى(
).

ثم فرع عليه: (فالْمَقْتَل) حال كونه (مصدرا) ميميا (مع القتل أصلان: مزيد) وهو الْمَقْتَل, (و(
) غير مزيد) وهو القتل, هذا إذا لم يعتبر في المقتل زيادةَ تقوية في معناه الثابت للقتل, (وإن اعتبر به) أي بالْمَقْتَل (زيادة تقوية) في معناه الثابت للقتل؛ (فمشتق منه) أي فالْمَقْتَل(
) مشتق من القتل(
) حينئذ؛ لموافقته إياه في حروفه الأصول بترتيبها ومعناه, مع زيادة المقتل في المعنى على القتل بالتقوية فيه وفي اللفظ أيضا وهي الميم, ويتعين حينئذ أن يكون الاشتقاق الواقع من هذه المادة من القتل(
).
ثم بقي هنا التنبيه على أمور:

أحدها: لم يقل ما وافق أصلا كما قال ابن الحاجب(
), فيصلح أن يكون تعريفا له على رأي الكوفيين(
) أن الفعل أصل فيه, ورأي البصريين(
) أن المصدر أصل فيه, بل قال مصدرا فيكون تعريفا له على رأي البصريين خاصة؛ لأنه الصحيح كما عليه المحققون(
), وقد بُيِّنَ وجْهُه في موضعه.
ثانيها: المراد بالمصدر أعم من المستعمل والمقدر, فتدخل الأفعال التي لم يستعمل لها مصادر كنعم وبئس وتبارك, والصفات التي لا مصادر لها ولا أفعال كرِبْعَة وحِزَوّر(
) وقفاخر كما ذكره ابن مالك(
), فتقدر المصادر لها تقديرا. والتعقُّب بأن الظاهر في هذه الألفاظ الأخيرة أنها ليست بمشتقة من مصادر أهملت فيحتاج إلى تقديرها, وإنما أجريت مُجْرَى المشتق, لو تم لا ينفي الوجود مطلقا.

ثالثها: ثم أسماء الفاعل(/) والمفعول مشتقة من الأفعال المشتقة من المصادر على ما ذكره أبو علي(
) في التكملة(
), وعبد القاهر(
) (
) في شرحها(
), والسيرافي(
) (
)؛ لكونها جارية على سَنَنِها. والجمهور على أنها من المصادر نفسها(
), كما هذا التعريف ماشٍ عليه.

وما وقع من إطلاق اشتقاقها من الفعل فالمراد به المصدر؛ لأن سيبويه يسمي المصدر فعلا وحَدَثاً كما ذكره الاستراباذي(
), أو على التجوز كما ذكره ابن هشام(
) وغيره؛ تنبيها على(
) الحروف المعتبرة في الاشتقاق, فإن بعض المصادر كالقبول(
) يشتمل على حرف(
) لا يعتبر فيه كما ذكره المحقق الشريف(
).

وعكس هذا بعضهم فقال: لنا أن نشتقها من الفعل لأصالته القريبة, ومن المصدر لأصالته البعيدة, فإن الإضافة(
) إلى البعيد مع وجود القريب مجاز وإلى القريب حقيقة, كما في إضافة الحكم إلى العلة القريبة والبعيدة.

رابعها: لا يشترط {في الاشتقاق}(
) من المصدر أن يكون باعتبار المعنى الحقيقي له, بل يجوز أن يكون باعتبار المعنى المجازي له, فيشتق من النطق مرادا به الدلالة الناطق(
) ومنه قولهم الحال ناطقة بكذا(
).
خامسها: كما أنه لابد للمشتق(
) من زيادة على المشتق منه في معناه لابد من تغيير لفظه حركةً ولو اعتبارا بإبدال أو سكون أو زيادة, أو حرفا بحذف أو إبدال أو زيادة, أو حركةً وحرفاً معا(
). وقد بلغه الإمام في المحصول تسعة أقسام(
) وكملها البيضاوي (
) خمسة عشر(
).

ولا بأس أن نذكرها مع أمثلتها الصحيحة لها(/) إسعافا, مقدِّمين أمامها: أنْ ليس المراد بالحركة واحدةً بالشخص بل جنسها, واحدة كانت أو أكثر, {وكذا(
) الحرف}(
) والمركب منهما, وأن حركة الإعراب وهمزة الوصل لا اعتداد بهما؛ لأن الحركة الإعرابية طارئة على الصيغة بعد تمامها متبدلة عليها بحسب العامل, وهمزة الوصل تسقط في الدرج(
).

فما زيد فيه حركة لا غير نحو عَلِم من العِلْم, وحَرْفٌ لا غير نحو كاذب من الكَذِب بكسر الذال, وما زيِدَا فيه معا(
) نحو ضَارِب من الضَّرْب, وما نقص فيه حركة لا غير نحو سَفْر بسكون الفاء من السَّفَر بفتحها, وحرف لا غير نحو صَهِلٌ بكسر الهاء اسم فاعل(/) من الصهيل, وما نقصا معا فيه نحو صَبَّ من الصبابة, وما زيد ونقص منه حركة نحو حَذِرٌ بكسر الذال اسم فاعل من الْحَذَر, وما زيد ونقص منه حرف نحو صَاهِل من الصهيل, وما زيد فيه حرف ونقص منه حركة نحو أكْرِم {من الكرم,}(
) وما زيد فيه حركة ونقص {منه حرف {نحو رَجَع من الرُّجْعَى, وما زيد فيه حركة وحرف ونقص منه حركة نحو منصور من النصر, وما زيد}(
) فيه حركة}(
) وحرف ونقص منه حرف نحو (متكلّم)(
) اسم فاعل أو مفعول من التكليم, وما نقص منه(
) حركة وحرف وزيد فيه حركة {نحو}(
) عِدْ أمْرٌ من الوعد, وما نقص فيه حركة وحرف وزيد فيه حرف نحو كالّ بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال, وما زيد فيه حركة وحرف ونقصَا منه نحو مُقَام من الإقامة.

ثم لا خفاء في أن من هذه الأقسام ما تحته أقسام, فإن الحركة تحتها ثلاثة أنواع, فلو اعتبر نقصها وزيادتها منفردين ومجتمعين متنوعات حسب تنوعها؛ لكثرت(
) الأقسام جدا, إلا أنهم لم يلحظوا هذا الاعتبار في التقسيم؛ لِمَا يلزمه من الانتشار مع قلة الجدوى.

(وجامدٌ خلافه) أي معناه خلاف معنى المشتق, فهو ما ليس بموافق لمصدر بحروفه الأصول ومعناه مع(
) زيادة فيه كرجل وأسد(
).

(والاشتقاق الكبير ليس من حاجة الأصولي)؛ لأن حاجته {إلى}(
) الاشتقاق إنما هي من حيث إنه يعرف به أن مبدأ اشتقاق اللفظ المشتق المرتب عليه حكم من الأحكام علةٌ لذلك الحكم, وهذه الحاجة مندفعة بمعرفة الاشتقاق المسمى بالأصغر أو الصغير, فلا حاجة إلى ذكر الكبير والأكبر أيضا في هذا العلم.

(والْمُشتَقَّ) قسمان: (صفة ما دل على ذات مبهمة متصفة بمعين) أي ما فهم منه ذاتٌ غير معينة وصفة معينة, كضارب فإنه يفهم منه شيءٍ مَا له الضرب أعم من أن يكون إنسانا بل جسما أو غيره, حتى لو أمكن تقدير ما هو أعم من الشيئية لم يقدر موصوفه شيء.

(فخرج) بقيد الإبهام في الذات (اسم الزمان والمكان) كالْمَقتَل(
) لزمان القتل ومكانه من أن يكون صفة؛ (لأن الْمَقتَل مكان أو زمان فيه القتل) لا شيء {ما}(
) فيه القتل, فلا إبهام في الذات, ومن ثمة لا يصح "مكانٌ أو زمانٌ مَقتَل" كما يصح "مكان أو زمان مقتول فيه".

({قيل}(
): تتحقق الفائدة في نحو الضارب جسم فلم يكن جزءا وإلاَّ لَمْ يُفِدْ كالإنسان حيوان) قال المصنف رحمه الله: هذا دليل ذُكِرَ {على}(
) لزوم إبهام الذات في المشتق الصفة, وهو أن(/) قولنا "الضارب جسم" مفيد, فلو كان الجسم معتبرا جزءا من الضارب لم يفد؛ لاستفادة ذلك من مجرد ضارب, كما لم يفد قولنا "الإنسان حيوان"؛ لاعتبار الحيوان جزءا من مفهوم الإنسان.

وقد اعترضه المصنف بقوله: {(ولقائلٍ منعُ الفرق, والاستدلالُ بتبادر الجوهر منه)}(
) أي لقائل أن يَمنَعَ الفرق بينهما, ويستدلَّ بتبادر الجوهر من ضارب, فيفهم منه باستقلاله كما يفهم الحيوان من إنسان استقلالا, ثم إن لم يفد "الإنسان حيوان" كذلك(
) "الضارب جسم", وحينئذ لم يتم الدليل, على أن المعتبر في مفهوم الصفة إبهام الذات.

ثُمَّ عدل المصنف إلى دليل اقترحه بقوله {(والأوجه: صحة الحمل على كل من العين والمعنى)}(
) أي والدليل الأوجه لإبهام الذات في مفهوم الوصف: أن الوصف يصح حمله حقيقة على الجسم كزيد مليح, وعلى المعنى كالعلم حسن والجهل قبيح, فلو أفادت الصورة مَادَّةً خاصة بالجوهرية؛ لم يصحَّ حمله على المعنى, أو مَادَّةً خاصة بالعرضية لم يصح حمله على العين, ومعلوم أنْ لَيْسَ لكل وصف جزئي وضعٌ, بل الوضع كلي واحد لكل وصف, فظهر أن الصفة إنما تعتمد ذاتا أي موصوفا غير معين إنما يتعين في(
) التركيب.

(وغير صفة خلافه) أي معنى الصفة, وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين, وقد عرفت أن منه أسماء الزمان والمكان.

تتميم: ثم(/) المشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والآلة, وقد لا يطرد كالقارورة والدَبَران(
) والعَيُّوق (
) والسماك(
), والمناط فيهما: أن وجود معنى المشتق منه في محل التسمية بالمشتق إن اعتبر من حيث إنه داخل في التسمية وجزء من المسمى حتى كان المراد ذاتا مَّا باعتبار نسبة لمعنى(
) الأصل إليها فهذا المشتق يطرد في كل ذات لذلك(
), أي لمعنى الأصل معها(
) تلك النسبة, اللهم إلا لمانع كما في الفاضل, فإنه لا يطلق على الله تعالى؛ لعدم الإذن فيه, مع أنه سبحانه ذو الفضل العظيم, وإن اعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية بالمشتق مرجح لها من بين سائر الأسماء, من غير دخول المعنى في التسمية وكونه جزءا من المسمى حتى كان المراد ذاتا مخصوصة فيها المعنى, لا من حيث هو في تلك الذات, بل باعتبار خصوصها فهذا المشتق لا يطرد في جميع الذوات التي يوجد {فيها ذلك؛ لأن مسماه تلك الذات المخصوصة التي لا}(
) توجد في غيره(
).

وإلى {هذا}(
) أشار السكاكي(
) حيث قال: وإياك والتسوية بين تسمية(
) إنسان له حمرة بأحمر وبين وصفه(
) بأحمر فتزل.

فإن اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على غيره حال تخصيصه بالمسمى, واعتباره في الوصف لصحة إطلاقه عليه, فأين أحدهما من الآخر؟ ثم لهذا نفع في باب القياس فكن منه على بصيرة.
(مسألة: ولا يشتق لذات) وصفٌ من مصدر (والمعنى) الذي للمصدر (قائم بغيره) أي غير الموصوف به(
), (وقول المعتزلة معنى كونه (
) متكلما خلقه) الكلام اللفظي (في الجسم) كاللوح المحفوظ والشجرة التي سمع منها موسى(
), (وألزموا) على هذا (جواز) إطلاق (المتحرك والأبيض) مثلا على الله تعالى؛ لخلقه هذه الأعراض في محالِّها(
) لكنهم كغيرهم على امتناع إطلاق ذلك عليه تعالى قطعا, (ودفع عنهم) هذا الإلزام (بالفرق) بين مسألة الكلام وما ألزموا به (بأنه ثبت المتكلم(
) له) أي إطلاقه عليه صفة له تعالى قطعا, (وامتنع قيامه) أي الكلام (به)(
)؛ لأن الكلام عندهم إنما هو الأصوات والحروف لا المعنى النفسي, وهي حادثة فلا تكون قائمة به, وإلاَّ لزم أن يكون ذاته محلا للحوادث(
) والله سبحانه {متعال}(
) عن ذلك علوا كبيرا. (فلزم أن معناه) أي المتكلم (في حقه خالقه) أي الكلام في جسم ولا كذلك المتحرك والأبيض ونحوهما, فإنـ{ـه}(
) لم يثبت له شيء منها, وهذا الدفع(
) مذكور للمحقق التفتازاني في حواشيه(
) على شرح القاضي عضد الدين لمختصر ابن الحاجب.
(وليس) هذا الدفع (بشيء) يعتد به فيما نحن بصدده؛ (لأنه لا تفصيل في الحكم اللغوي) أي لم يثبت فيه من حيث هو(/) تفصيل(
) (بين من يمتنع القيام به) أي قيام معنى الوصف به عقلا وشرعا, (فيجوز) أن يطلق الوصف عليه, (وهو) أي ومعناه قائم (بغيره) أي غير الموصوف به, (وغيره) أي وبين من لا يمتنع قيام الوصف به (فلا) يجوز إطلاق الوصف عليه, والمعنى قائم بغيره (بل لو امتنع) قيام معنى الوصف بشيء (لم يصغ له) أي امتنع صوغ الوصف له لغة (أصلا)؛ لأ{نه}(
) يمتنع أن يجري على الشيء وصف والمعنى قائم بغيره, كما يمتنع أن يوصف بأمر من سائر الأمور الممتنع اتصافه بها(
) (فحيث صيغ) له تعالى وصف(
) من هذا المصدر موضوع (
) لمن يقوم(/) به معنى هذا المصدر وهو المتكلم, (لزم قيامه) أي {قيام} (
) معنى الكلام (به تعالى) لا أنه تعالى يوصف بها والمعنى {قائم}(
) بغيره.

وتجاب(/) المعتزلة بأنه لا ملجئ إلى هذا التمحل(
) الممتنع, فإن الكلام يطلق حقيقة ويراد به المعنى القائم بالنفس, فيتعين أن يكون المراد في حقه سبحانه {على}(
) أنه صفة أزلية قديمة {قائمة}(
) بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة(
).

ثم لعل المصنف إنما(
) لم يقل خلافا للمعتزلة كما قال غير واحد؛ استبعادا أن ينازع هؤلاء العقلاء في هذا الأصل اللغوي بحذافيره, وإشارة إلى تجويز أخذ خلافهم فيه {من خلافهم}(
) في خصوص هذه المسألة الكلامية.

وفي كلام القرافي في شرح تنقيح المحصول(
) ما يعضد كليهما, ومن ثمة قال: (فلو ادعوه) أي المعتزلةُ إطلاقَ المتكلم عليه تعالى والمعنى غير قائم به (مجازا) باعتبار أنه خالقه فيكون من تسمية المتعلِّق باسم الْمتَعَلَّق(
)؛ لامتناع صحة إطلاقه عليه حقيقة كما تقدم (
) ؛ (ارتفع الخلاف في الأصل المذكور) لموافقتهم حينئذ العامة على أنه لا يشتق لذات وصف بطريق الحقيقة والمعنى قائم بغيره.

(وهو) أي هذا الادعاء (أقرب) من إثبات خلافهم؛ لبعده من العقلاء العارفين بالأوضاع اللغوية, (غير أنهم) أي الأصوليين (نقلوا استدلالهم) أي المعتزلة على ما نسبوا(
) إليهم من تجويز أن يشتق لشيء وصف والمعنى [قائم](
) بغيره (بإطلاق ضارب حقيقة) على مسمى, (وهو) أي الضرب قائم (بغيره) أي غير ذلك المسمى(
), فإن هذا صريح منهم في مخالفتهم {الأصل المذكور}(
).

(وأجيب) هذا الاستدلال: (بأنه) أي الضرب (التأثير, وهو) أي التأثير قائم (به) أي {بـ}(
)ـالضارب لا التأثير القائم بالمضروب وهو أثر الضرب(
).

وأُورِدَ(
): لو كان التأثير غير الأثر؛ لكان أثرا أيضا لصدوره عن الفاعل, {فيفتقر}(
) إلى تأثير آخر فيعود الكلام إليه ويتسلسل.

ودُفِعَ: بأن التأثير وإن كان غير الأثر فهو أمر اعتباري؛ لكونه نسبة(
) فلا يستدعي تأثيرا آخر فلا يتسلسل, وعلى تقدير التسلسل فهو في الاعتبارات العقلية, وهو فيها ليس (بمحال)(
)؛ لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار(
).
فإن قيل: التأثير ليس بأمر اعتباري؛ لتحققه فَرَضَه فَارِضٌ أو لا, إذ لو لم يتحقق لَمَا وجد الأثر, وليس غير التأثير لِمَا(
) مر, وحينئذ يلزم المطلوب.

أجيب: بأن التأثير في غير التأثير مغاير للأثر الذي هو تأثير فيه, وأما التأثير {في التأثير}(
) فهو نفسه في الحقيقة, فلا يحتاج إلى تأثير مغاير له في الحقيقة, فلا يلزم التسلسل(
).

ونقل الأصوليون استدلال المعتزلة(
) أيضا بما أشار إليه بقوله: (وبأنه) أي الشأن (ثبت الخالق له) أي لله تعالى (باعتبار الخلق وهو) أي الخلق (المخلوق) كما في قوله تعالى: ﭽ (((((( (((((( (((( ﭼ (لقمان:11),  والمخلوق ليس قائما بذاته (لا) أن الخلق هو (التأثير, وإلاَّ قدم {العالم}(
) إن قدم) أي وإلاَّ لو كان الخلق هو التأثير قدم العالم إن كان التأثير قديما, أما لأن المؤثر و{هو}(
) الله سبحانه قديم والتأثير فرض قديما فالأثر وهو العالَم كذلك؛ لاستحالة تخلف الأثر عن المؤثر الحقيقي, فيلزم من وجودهما في (الأزل)(
) وجود العالَم, وإما لأن التأثير نسبة والنسبة موقوفة على المنتسبين وهما الخالق والمخلوق, فلو كانت قديمة مع أنها متوقفة على المخلوق لكان المخلوق قديما بطريق أولى, (وإلاَّ تسلسل) أي وإلا لزم التسلسل إن لم يكن التأثير قديما؛ لأنه حينئذ حادث محتاج إلى خلق آخر {أي تأثير (
) }(
) آخر؛ لأن كل حادث لا بد له من تأثير مؤثر, فيعود الكلام إلى ذلك التأثير ويتسلسل, وكلاهما محال فيثبت المطلوب(
).

وتعقبه المصنف أوَّلاً بقوله: (وهو) أي هذا الاستدلال (مثبت لجزء(
) الدعوى(
) ) لا لها كلِّها؛ لأن كمالها -كما قال المصنف رحمه الله- صحة صوغ(
) الوصف لذات وليس المعنى قائما بها بل هو قائم بغيرها, وإذا كان الخلق بمعنى المخلوق وبعضه جواهر صدق جزء الدعى(
), وهو أن المعنى ليس قائما بالذات, ولا يصدق الجزء الآخر من الدعوى و{هو}(
)  أنه قائم بغيرها؛ لأن من المخلوق جواهر تقوم بنفسها لا بغيرها, فلم يشتق الوصف لذات والمعنى قائم بغيرها, بل والمعنى قائم بنفسه, ويتضمن ليس قائما بها, وهو جزء الدعوى فأثبت الدليل عدمَ قيامه بالذات, ولم يُثْبِتْ قيامَه بغيرها فلم يتم المطلوب(
).

وثانياً(
) بقوله: (أجيب بأن {معنى}(
) خلقِه كَونُه سبحانه تعلقت قدرته بالإيجاد وهو) أي تعلق قدرته بالإيجاد للمخلوقات (إضافةُ اعتبارٍ يقوم به) أي بالخالق.

قال المصنف(
): فما اشتق له الخالق إلا باعتبار قيام الخلق به.

وقوله: (لا صفة متقررة ليلزم كونه محلا للحوادث أو قدم العالم) دَفْعٌ لِمَا يرد على ذلك التقدير, وهو أنه لو كان(/) معنى خلقِه تَعَلُّق قدرته, وتعلُّقها حادث, وهو قائم به؛ لزم كونه مَحَلاًّ للحوادث, أو قِدَم العالَم, فقال: إنما يلزم لو كان تعلقها يوجب وصفا حقيقيا يقوم به تعالى, لكنه إنما يوجب إضافة من الإضافات وهي أمور اعتبارية.

(وأُورِدَ: إن قامت به النسبة [التي هي](
)  الاعتبار(
)  فهو مَحَلٌّ للحوادث)؛ لأنها حادثة, (وإن لم تقم به ثبت مطلوبهم وهو الاشتقاق لذات وليس المعنى {به}(
)) أي قائما بالمشتق (مع أن الوجه أن لا يقوم {به}(
)؛ لأن الاعتباري ليس له وجود حقيقي فلا يقوم به حقيقة).

والجواب ما أشار إليه قولُه: (لكن كلامهم) أي الأصوليين (أنه يكفي في الاشتقاق هذا القدر من الانتساب) الذي هو تعلق القدرة بالإيجاد -كما صرح به القاضي عضد الدين(
) وغيره(
)-, (فليكن) هذا القدر من الانتساب (هو المراد بقيام المعنى في صدر المسألة, ثم هذا {الجواب}(
)) الناطق بأن معنى خلقه كونه تعالى تعلقت قدرته بإيجاده (ينبو عن كلام الحنفية) أي يبعد عنه كلام متأخريهم من عهد أبي منصور الماتريدي (في صفات الأفعال) لله تعالى.

قال المصنف(
): وهي ما أفادت تكوينا كالخالق والرازق والمحيي والمميت, فإنهم مُصرِّحون بأنها صفات قديمة مغايرة للقدرة والإرادة(
).

(غَيْرَ أنَّا بَيَّنَا في الرسالة المسماة بالمسايرة) في(
)  العقائد المنجية في الآخرة (أن قول أبي حنيفة لا يفيد ما ذهبوا إليه وأنه) أي ما ذهبوا إليه في هذا المقام(
)  (قَوْلٌ مستحدَث) وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين(
) تصريحٌ بذلك سوى ما أخذوه من قوله {كان}(
)  تعالى خالقا قبل(/)  أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق(
), وذكروا له أوجها(
) من الاستدلال.

والأشاعرة يقولون(
): ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص, فالخلق القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق, والترزيق تعلقها بإيصال(/) الرزق.

وما ذكروه من معناها لا ينفي هذا ويوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة, ولا يلزم من دليل لهم ذلك.

وأما نسبتهم ذلك إلى المتقدمين ففيه نظر, بل في كلام أبي حنيفة ما يفيد أن ذلك على ما فهمه الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي فإنه قال(
): "وكما كان بصفاته أزليا(
) لا يزال عليها أبديا, ليس مُنذُ خَلْقِ الْخَلْقِ استفاد اسم الخالق, ولا بإحداث البرية استفاد اسم(
) الباري, لَه معنى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق, وكما أنه محيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم, {(كذلك)(
) }(
) استحق اسم الخالق قبل إنشائهم, ذلك بأنه على كل شيء قدير "(/)اﻫ.

فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه(
), فـ(
)ـاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل, وهذا ما تقوله الأشاعرة(
), فلا جرم أن قال هنا: (وقوله) أي أبي حنيفة أن الله تعالى (خالق قبل أن يخلق الخ) أي ورازق قبل أن يزرق (بالضرورة يراد به) أي بالخالق له (قدرة الخلق) التي هي صفة حقيقية(
) (وإلاَّ قدم العالَم) أي وإلا لو أريد به الخلق بالفعل لا(
) أنه له قدرة الخلق لزم قِدَم العالَم, ووجه الملازمة ظاهر, واللازم باطل فالملزوم مثله, فتعين ما ذكرنا.

(وبالفعل تعلقها) أي ويراد بصفة الخلق بالفعل الصفة الاعتبارية وهي تعلق القدرة على وجه الإيجاد بالمقدور, (وهو) أي والتعلق المذكور (عروض الإضافة) وهي النسبة الإيجادية (للقدرة) بالنسبة إلى مقدور مخصوص, (ويلزم) من كون التعلق عبارةً عما ذكرنا (حدوثه) أي التعلق كما هو ظاهر ولا محذور في ذلك بعد إحاطة العلم بكونه من قبيل الإضافات والاعتبارات العقلية, ككون(
) الباري تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا, [ومحييا](
) ومميتا ونحو ذلك, {فـ}(
) ـيتم ما هو المطلوب من تمام الجواب السالف.

(ولو صرح به) أي ولو فرض تصريح أبي حنيفة بأن المراد بصفة الخلق {الخلق} (
) بالفعل لا القدرة على الخلق؛ (فقد نفاه الدليل) وهو لزوم قدم العالَم, والإمام -رحمه الله تعالى- بريء من ذلك.

(مسألة: الوصف حال الاتصاف) أي إطلاقه على من وصف به في حالة قيام معنى الوصف به (حقيقة) اتفاقا, كضارب لمباشر الضرب.

(وقبله) أي وإطلاقُه على من سيوصف به قبل قيام معناه به (مجاز(
) ) اتفاقا(
) كالضارب لمن {لم}(
) يضرب, و(
)سيَضرب.

(وبعد انقضائه) أي وإطلاقه على من اتصف {به}(
) ثم زال معناه عنه فيه ثلاثة أقوال (
): مجاز مطلقا, حقيقة مطلقا, (ثالثها إن كان {بقاؤه}(
)) أي معنى الوصف بعد تمام وجوده(/)(ممكنا(
)) بأن كان حصوله دفعيا كالقيام والقعود (فمجاز {وإلا حقيقة}(
)) أي وإن لم يكن(
) بقاؤه ممكنا بأن كان حصوله تدريجيا, كالمصادر السيالة التي لا ثبات لأجزائها كالتكلم والتحرك(
) فإطلاقه عليه حقيقة, (كذا شرح به) أي بمعنى هذا التقرير. (وضعها) أي هذه المسألة فيما معناه (هل يشترط لكونه حقيقة بقاء المعنى؟ ثالثها إن كان ممكنا {اشترط}(
)) والواضع ابن الحاجب والشارح القاضي عضد الدين(
).

قال المصنف: (وهو) أي هذا الشرح (قاصر) عن مطابقة الوضع المذكور بل مناقض لبعض ما تضمنه ({إ}(
)ذ يفيد {إ}(
) طلاق الاشتراط) أي اشتراط بقاء المعنى في الإطلاق الحقيقي كما في المشروح(
) (
) (المجازية حال قيام جزء فيما يمكن) أي مجازية إطلاق الوصف على من بقي به جزء من المعنى فيما يمكن بقاؤه, إذ بقاء جزئه ليس بقاءه, (والشرح) يفيد (الحقيقية) أي(
) حقيقية إطلاق الوصف على من بقي {به}(
) جزء من المعنى فيما يمكن بقاؤه؛ لاعتبار{ه}(
) الانقضاء, ومعلوم أنه لا يتحقق الانقضاء مع بقاء جزء من المنقضي, وعلى هذا مشى المصنف.

هذا, ويجب أن يستثنى من كلام ابن الحاجب: الماضي والأمر والنهي لدخولها في كلامه؛ لأنها من جملة المشتقات مع أن إطلاق الماضي باعتبار ما مضى(
) والأمر والنهي باعتبار المستقبل حقائق بلا نزاع, ويستثنى المضارع إذ قيل: إنه مشترك أو حقيقة في الاستقبال(
), ولم ينبه على هذا أحد من مشهوري شارحي كلامه.
(المجاز) أي قال القائلون بأن إطلاق الوصف على من زال عنه معناه بعد قيامه به {مجاز}(
), وهو مختار كثير من المتأخرين(
) -منهم البيضاوي(
)-: (يصح في الحال نفيه) أي الوصف المنقضي(
) (مطلقا) عن التقييد بماض أو حال أو استقبال عمن وجد منه ثم انقضى(
), (وهو(
) دليله) أي وصحة النفي مطلقا من علامات المجاز, كما أن عدم صحته من علامات الحقيقة, (وكونه) أي النفي المطلق في الحال (لا ينافي الثبوت المنقضي(
) في نفس الأمر لا ينفي مقتضاه) أي مقتضى نفسه (من نفي كونه) أي الإطلاق (حقيقة), وهذا جواب عن مقدر دفع به الاستدلال المذكور, وهو أن النفي المطلق إنما يفيد المطلوب إذا كان منافيا للثبوت المنقضي(
), لكنه لا ينافيه.

وملخص الجواب: أن النفي المطلق وإن لم يناف المنقضي(
) لا ينفي {ما}(
) يقتضى(
) نفسه من ثبوت المجازية.

(نعم, لو كان المراد) من النفي المطلق في "زيد ليس ضاربا" إذا كان قد ضرب بالأمس وانقضى, (نفي ثبوت الضرب في الحال) بأن أريد ليس ضاربا في الحال {(وهو) أي نفي ثبوت الضرب في الحال}(
) (نفي المقيد), أي الضرب المقيد بالحال كما رأيت؛ لم يتَمَشَّ لأهل المجاز الاستدلالُ به على أهل الحقيقة؛ لأن هذه الصحة عند أهل الحقيقة في حيز المنع, وكيف لا, وليس محل النزاع إلا هذا؟

فحذف جواب "لو"؛ للعلم به من السياق والسباق.

(لكن) ليس المراد هذا من النفي المطلق, بل (المراد صدق {زيد}(
) ليس ضاربا من غير قصد التقييد) بشيء من الأزمنة, لكن هذا أيضا مما لحقه المنع, كما أشار إليه بقوله:

(وأجيب: بمنع صدق) النفي (المطلق على إطلاقه) فلا يجدي الاسترواح إليه(
).

(قالوا) ثانيا(
): (لو كان) الإطلاق (حقيقة باعتبار ما قبلـ{ـه}(
) لكان) حقيقة أيضا (باعتبار ما بعده, وإلاَّ؛ فتَحَكُّم) أي وإلاَّ فإن كان حقيقةً باعتبار ما قبله مجازا باعتبار ما بعده, فهو تَحَكُّم؛ لعدم المقتضي لهذه التفرقة.

(بيان الْمُلازمة: أن صحته) أي(
) كون الإطلاق حقيقة بسبب الاتصاف به (في الحال إن تقيد) القول بها (به) أي باعتبار ثبوت الاتصاف في الحال (فمجاز فيهما) لانتفاء الثبوت فيهما (وإلاَّ فحقيقة فيهما) أي وإن لم يتقيد القول {بها}(
) باعتبار ثبوته في الحال؛ فإطلاقه باعتبار ما بعده حقيقة كإطلاقه باعتبار ما قبله, (وغيره) أي اعتبار كل من هذين الاعتبارين (تَحَكُّم) لما ذكرنا, {لكن}(
) ليس الإطلاق حقيقة باعتبار ما بعده اتفاقا فكذا ينبغي أن لا يكون حقيقة باعتبار ما قبله.

(الجواب): نختار الشق الثاني وهو أن القول بصحته غير مقيد باعتبار ثبوته في الحال, ثم نمنع لزوم اللازم المذكور؛ لأنه (لا يلزم من عدم التقييد به) أي باعتبار الثبوت في الحال (عدمُ التقيد) بغيره في نفس الأمر؛ (لجواز تقيده بالثبوت) أي بثبوت معنى ذلك الوصف(/)(قائما أو (منقضيا)(
)) فيكون حقيقة {باعتبار ما قبله؛ لوجود ثبوت ذلك المعنى له منقضيا, كما يكون حقيقة}(
) لوجوده قائما, ولا يكون حقيقة باعتبار ما بعده؛ لعدم ثبوته له قائما أو منقضيا(
).

(الحقيقة) أي قال القائلون بأن إطلاق الوصف على من زال عنه بعد قيامه به حقيقة -وهو مختار ابن سينا والجبائيين(
)(/)-: (أجمع اللغة(
) (
) على) صحة إطلاق (ضارب أمس) على من قام به الضرب بالأمس وانقضى, (والأصل) في الإطلاق(
) (الحقيقة.

عُورِضَ) هذا الدليل (بإجماعهم) أي أهل اللغة (
) (على صحته) أي إطلاق(/) ضارب (غدا ولا حقيقة) بل هو مجاز بالإجماع(
).

(وحاصله) أي هذا الجواب الواقع {بطريق}(
) المعارضة أنه (خص الأصل) في الإطلاق الحقيقة في ضارب أمس, بمعنى أنه لا يجري هذا الأصل فيه؛ (لدليل الإجماع) على أنه لا يجري في ضارب غدا للإجماع (على مجازيه الثاني) يعني ضارب غدا فيستدل به على مجازية الأول أعني ضارب أمس, وحينئذ فالوجه حذف (وليس مثله في الآخر) لأن معناه -كما قال المصنف- أي ليس في الآخر, وهو الإطلاق بعد الانقضاء, دليل تخصيص الأصل المذكور, وهو أن قولنا الأصل الحقيقة فيعمل بعمومه فيه فيثبت أنه بعده حقيقة,اﻫ.

وإنما اتفق هذا؛ لأنه قد كان في النسخ(
) مكان, وحاصله الخ ما نصه. وقد يقال: قد يخص الأصل {لدليل}(
) والإجماع على مجازية الثاني دليله,اﻫ.

وهو على هذا التقدير حسن لا بد منه, فلما وقع التغيير إلى هذا؛ وقع الذهول عن حذفه, ثم هو مما يصلح دفعا لهذه المعارضة, ولا سيما وقد تقدم أنه لا يلزم من كون الإطلاق {باعتبار {ما قبله حقيقة كونه}(
) باعتبار}(
) ما بعده حقيقة, فليتأمل.
(قالوا) ثانيا(
): (لو لم يصح) كون إطلاق الوصف بعد انقضاء معناه (حقيقة؛ لَمْ يصح المؤمن لغافل {ونائم}(
)) حقيقة؛ لأنهما غير مباشرين للإيمان حينئذ, سواء فسر بالتصديق أو بغيره(
), (والإجماع أنه) أي {على}(
) أن المؤمن (لا يخرج بهما) أي با(
)لغفلة والنوم, (عنه) أي عن كونه مؤمنا.

(أجيب: بأنه) أي إطلاق المؤمن على(/) كل منهما (مجاز), بدليل عدم اطرداه (لامتناع كافر {لمؤ}(
)من لكفر تقدم) أي لامتناع إطلاق كافر على مؤمن تقدم كفره, (وإلاَّ كان(
) أكابر الصحابة كفارا حقيقة) كما أنهم مؤمنون حقيقة, (وكذا النائم لليقظان) يكون حقيقة كما أن اليقظان كذلك(
), والحاصل: أن ذلك مجاز, وإلاَّ لَزِمَ الاتصاف بالمتقابلين(
) حقيقة وهو باطل.

(قيل) أي قال المحقق التفتازاني(
) ما معناه: (والحق أنه) أي الوصف من المؤمن وما جرى مجراه (ليس من محل النزاع, وهو) أي محله (اسم الفاعل بمعنى الحدوث لا) بمعنى الثبوت ولا (ما جرى)(
) مَجْرَاه, كما (في مثل المؤمن) والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض (والحر والعبد مما لم يعتبر فيه طريان), والأولى مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي, وفي بعضه الاتصاف به بالفعل البتة, كما هو عبارة(
) هذا القائل(
).

وتعقبه المصنف -رحمه الله- بقوله: (وقد يقال: ولو سُلِّمَ) أن(
) هذا الوصف من مؤمن ونحوه من محل النزاع؛ (فالجواب) من قبل أهل المجاز لأهل الحقيقة: (الحق أنه إذا أجمع على أنه) أي المؤمن (إذا لم يخرج بهما) أي بالنوم والغفلة (عن(
) الإيمان) إذا لوحظ مجرد الوصف, (أو عن كونه مؤمنا) إذا لوحظت(
) الذات الموصوفة بالإيمان (باعترافكم) -مُتَعلِّقٌ بيَخْرُج-, (بل حكم أهل اللغة والشرع بأنه) أي الشأن (ما دام المعنى) كالإيمان بمعنى التصديق (مودَعا حافِظَة الْمُدْرِك) الذي هو المؤمن في هذا المثال؛ (كان) ذلك المعنى (قائما به) أي بالْمُدْرِك (ما لم يطرأ حكم يناقضه) أي ذلك المعنى (بلا شرط دوام المشاهدة(
)) والملاحظة لذلك المعنى, (فالإطلاق) للمؤمن (حينئذ) {أي حين نومه وغفلته إطلاقٌ له (حال قيام المعنى, وهو) أي وإطلاقه عليه حال قيام المعنى به إطلاق (حقيقي اتفاقا, فلم يفد) الإطلاق عليه حينئذ}(
) (في محل النزاع) وهو الإطلاق عليه بعد انقضاء المعنى (شيئا) من مطلوبكم.

(وبه) أي وبهذا (يبطل الجواب) المتقدم ({بـ}(
)ـأنه) أي إطلاق المؤمن على المؤمن الغافل والنائم ({مجاز}(
)), وإن ذكره ابن الحاجب وتابعه الشارحون(
), وأردفه المحقق الشريف(
) بـ{ـأن ا}(
)لإجماع إنما هو على إطلاق المؤمن عليهما في الجملة, وأما بطريق الحقيقة فلا, وإجراء أحكام المؤمنين على النائم مثلا لا يستلزم كون إطلاقه عليه حقيقة ووجه بطلانه ظاهر, (وإثباته) أي كون الإطلاق المذكور مجازا (بامتناع كافر لمؤمن صحابي {أ}(
)و غيره الخ) أي تقدم كفره كما تقدم أيضا (باطل) فإن هذا الامتناع يقتضي أن لا يصح الإطلاق لا حقيقة ولا مجازا وليس كذلك, (بل صحته) أي إطلاق كافر على من آمن بعد كفره (لغة اتفاق, إنما الخلاف في أنه) أي الإطلاق لغة (حقيقة) أو مجاز, (والمانع) من الإطلاق عليه استعمالا {حقيقة}(
) ومجازا أمر (شرعي) كما ذكره صاحب التحصيل(
) (
) وغيره(
), وهو حرمة نبز المؤمن -ولا سيما الصحابي- بهذا الذم الذي طهره الله(/) منه, وليس الكلام باعتبار الشرع بل باعتبار اللغة.

(وإذن لهم) أي وإذا لم يكن خلاف لغة في صحة إطلاق كافر على من آمن بعد كفر فلأهل الحقيقة (ادعاء كونه) أي إطلاق كافر على من آمن بعد كفر (حقيقة) أي إطلاقا حقيقيا لغويا (مع صحة إطلاق الضد) وهو مؤمن في هذا المثال [عليه](
) (كذلك) أي إطلاقا حقيقيا لغويا أيضا, (ولا يمتنع) هذا (إلا لو قام معناهما) أي الضدين (في وقت الصحتين) أي صحة إطلاق {كافر}(
) حقيقة وصحة إطلاق مؤمن حقيقة على الشخص الواحد به, (وليس الْمُدَّعَى) في هذا (سوى كون اللفظ بعد انقضاء المعنى حقيقة, وأين هو) أي إطلاق لفظ الضد (من قيامه) أي معنى الضد (في الحال ليجتمع المتنافيان أو يلزم قيام أحدهما بعينه)؟

قال المصنف -رحمه الله-: وحينئذ يبطل إلزام القاضي عضد الدين(
) كونه كافرا حقيقة مؤمنا حقيقة في وقت واحد حقيقة؛ لأنه إنما يبطل ذلك لو كان إطلاق الكافر والمؤمن في وقت واحد حقيقة؛ لأنه يستلزم ثبوت نفس الإيمان والكفر في وقت واحد, وليس كذلك؛ لأن إحدى الحقيقتين لا يقارنها وجود المعنى بل يثبت حال انتفائه؛ لأن الفرض كون اللفظ حقيقة بعد انقضاء المعنى, فلم يلزم من كونه كافر{ا}(
) حقيقة مؤمنا حقيقة, سوى صحة الإطلاقين الحقيقيين, وليس ذلك بممتنع إلا لو استلزم اجتماع معناهما وهو منتف.

قلت: وعلى ذا لا يستبعد جريان هذا في النائم واليقظان والحلو والحامض إلى غير ذلك, وينتفي ما نظر في تعليل منع إطلاق الكافر على مسلم تقدم كفره بما ذكرناه آنفا بأن القاعدة أن امتناع الشيء متى دار إسناده بين عدم المقتضي ووجود المانع كان إسناده إلى عدم المقتضي أولى(
)؛ لأنه لو أسند إلى وجود المانع لكان المقتضي وجد(
) وتخلف أثره, والأصل عدمه, فيكون على هذه دعوى امتناع الكافر؛ لعدم المقتضي وهو وجود معنى الوصف حالة الإطلاق أَوْلَى من دعوى امتناعه؛ لوجود المانع المذكور؛ لأن أهل(
) الحقيقة(
) بصدد منع {عدم}(
) المقتضي؛ لأن الفرض كون اللفظ حقيقة بعد انقضاء المعنى عندهم(
).

نعم, لقائل أن يقول: تمام أن يكون لأهل الحقيقة الادعاء المذكور, إذا لم يكن إجماع على المنع(
), لكن ظاهر كلام الآمدي(/) وجوده حيث قال(
): لا يجوز تسمية القائم قاعدا والقاعدِ قائما للقعود والقيام السابق بإجماع المسلمين وأهل اللسان(
). وعليه قول المحقق التفتازاني(
).
فإن قيل: إنما يمتنع ذلك لو اتحد الزمان وهو غير لازم.

قلنا: الكلام في اللغة, وبطلان ذلك(/) معلوم لغة,(
).

لكن شيخنا المصنف -رحمه الله- إنما ذكر{ه}(
) على سبيل الفرض, وأنه لا مانع عقلي لهم من ذلك لو ادعوه فلا ضير عليه.

(قالوا) ثالثا(
): (لو اشترط لكونه) أي الوصف (حقيقة بقاء المعنى؛ لَمْ يكن لأكثر المشتقات حقيقة كضارب ومخبر) والوجه حذف ضارب فإنَّ المقصود أن بقاء المعنى لو كان شرطا للحقيقة لم يكن للمشتقات من المصادر السيَّالة(
) حقيقة, فإنها كما تقدم (
)  يمتنع وجود معانيها دَفعة في زمان, ولا تجتمع أجزاء معانيها في {آن}(
)؛ لأنها تدريجية التحقق, لا يحصل الجزء الثاني منها حتى ينقضي الأول وهلم جرا, فانتفى أن تكون حقيقة في الحال(
)؛ لتوقفها على كونها قارة فيه, وهو محال, والفرض أنها ليست حقيقة فيما مضى؛ لعدم حصول معانيها, ولا فيما يستقبل لانقضائها, فلا يكون لها حينئذ حقيقة أصلا, وهذا بخلاف الضرب, فإنه دفعي الحصول, كما سينبه المصنف عليه.

ولعله إنما وقع(
) ذكر{ه}(
) نظرا لذكر المحقق التفتازاني(
) إياه مع المشي والحركة والتكلم تمثيلا للمصادر التي (
) يمتنع وجود معانيها في آن, (بل لنحو قائم وقاعد) {أي}(
) بل إنما يمكن أن {يكون}(
) الوصف حقيقة للمشتقات من المصادر الآنية وهي التي(
) (
) تجتمع أجزاء معانيها في آن واحد, وتبقى كعالِم وقائم وناصر, أو توجد دفعة كضارب بأن تطلق على من قامت به حال قيامها به واللازم باطل فالملزوم مثله.

(والجواب: أنه) أي بقاء المعنى (يشترط) في صحة الإطلاق حقيقة (إن أمكن) بقاؤه (وإلاَّ؛ فوجود جزء) أي وإن لم يمكن بقاء المعنى فإنما يشترط في صحة الإطلاق حقيقة وجود جزء من المعنى مع إطلاق اللفظ, فلا يلزم أن لا يكون للمشتقات المذكورة حقيقة أصلا لإمكان تحقق {هذا القدر فيها (
).

ثم لَمَّا كان}(
) هذا الجواب من قبل مطلق الاشتراط؛ أورد(
) كيف يصح هذا منه؟

وأجيب: بأن معنى الجواب عن الدليل إبطاله وبيان عدم إفادته مطلوبَ المستدِل, فلا(/) يضره عدم موافقته مذهبَ المجيب, وهذا ما يقال المانع لا مذهب له(
).

وقيل(
): هذا تخصيص للدعوى بصورة الإمكان ورجوع {إلى}(
) المذهب الثالث, {و}(
) عليه مشى القاضي عضد الدين(
), ثم المصنف فقال: (والحق أن هذا) التفصيل (يجب أن يكون مراد مطلق الاشتراط) أي اشتراط بقاء المعنى في كون الإطلاق حقيقيا عن تقييده بكونه مما يمكن بقاؤه أو لا يمكن وإنه بعد الانقضاء مجاز (ضرورة), وإلا لَزِمَ اللازم الباطل المتقدم, وهو أن لا يكون نحو مخبر يستعمل حقيقة أصلا, (لا) أن يكون الاشتراط المطلق عن التقييد المذكور, مع كونه بعد الانقضاء مجازا, (مذهبا ثالثا)؛ لكونه حقيقة {بعد الانقضاء(
) ولهذا التفصيل فليس هنا في التحقيق سوى مذهبين يجتمعان على الحقيقة حال الاتصاف, ويفترقان فيما بعد الانقضاء بالحقيقة والمجاز, ثم أوضحه {بقوله}(
):

(فهو) أي مطلق الاشتراط (وإن قال يُشتَرَط بقاء المعنى)؛ لكونه حقيقة}(
), ولم يقيده بشيء لا يريد به بقاء كله بل(
), (يريد وجود شيء منه) أي {من}(
) المعنى (فلفظ مخبر وضارب إذا أطلق في حال الاتصاف ببعض الإخبار) {بكسر الهمزة}(
) وبمباشرة الضرب في الجملة (يكون حقيقة؛ لأن مثل ذلك) أي حال الاتصاف بوجود جزء منه (يقال فيه) أي في ذلك الحال: (إنه) أي ذلك الحال (حال اتصافه بالإخبار والضرب عرفا وإذا كان) ذلك الحال (كذلك) أي يقال فيه إنه متصف بذلك الوصف, (وجب أن يُحْمَلَ كلامه) أي المطلق (عليه) أي على هذا المراد خصوصا, (ومن المستبعد أن يقول أحد لفظ ضارب في حال الضرب مجاز)؛ لعدم قيام جميعه به حينئذ, (وإنه) أي الضارب (لم يستعمل قطُّ حقيقة) كما هو لازم ظاهر إطلاق الاشتراط كما بيناه, (وكثير مثل هذا في كلام الْمُولَعين) بفتح اللام أي الْمُغْرَيْنَ (بإثبات الخلاف ونقل الأقوال لمن تتبع) ذلك, فليس هذا بأول مصروف عن ظاهره.

قال العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: ولكن لا يخفى أن هذا ليس بمطابق للمذهب المفصل, فإن المفصل مصرح باشتراط وجود بقاء كل المعنى إذا كان مما يمكن بقاؤه, وجزء منه إذا كان مما لا يمكن بقاؤه في الإطلاق الحقيقي, وهذا يفيد أن الشرط وجود جزء منه سواء كان ممكن البقاء أو لا, كما عليه جمهور شارحي مختصر ابن الحاجب(
), على ما ذكره المحقق التفتازاني(
).

ولا يقال: لعل المراد أن مذهب الْمُطْلِقِ(/){هو}(
) مذهب الْمُفَصِّل بعد إلغاء تفصيله, بناء على أن في حال وجود بعضه يقال فيه: إنه متصف {به}(
) عرفا, سواء كان ممكنَ البقاء أو لا, كما تقدم {عن}(
) الشارحين المذكورين (
) ؛ لأنا نقول: لا تفصيل حينئذ, على أنه يمكن أن يقال: لا يلزم من اعتبار المسامحة المشار إليها في المصادر الزمانية اعتبارها في الآنية أيضا؛ لِمَا يلزم من تعذر الحقيقة في الأولى على تقدير {عدم}(
) المسامحة فيها دون الثانية(
).

وأيضا مذهب الْمُفصِّل يفيد أن إطلاق(
) ما لا يمكن بقاؤه بعد انقضائه حقيقي, ومذهب مُطْلِق الاشتراط يفيد أنه مجازي.

نعم, إطلاق الْمُصَنِّف أن الشرط وجودُ شيء منه من غير تقييد بآخره ولا غيره, ليتناول الجزء الأول والآخر وما بينهما بعد حمله على ما لا يمكن بقاؤه -كما مشى عليه المحقق التفتازاني(
)- أولى من تقييده بآخر جزء منه في ذلك -كما قاله الآمدي(
), وتابعه عليه جماعة(
) حتى قال الإسنوي(
): فمن قال "قام زيد" مثلا إنما يصدق عليه متكلم حقيقةً عند مقارنة الدال فقط لا قبلها ولا بعدها(
), فإن هذه مضايقة ومشاحة لا توسعة ومسامحة.

(ثُمَّ الحق أن ضاربا ليس منه) أي مما يدخل في الوجود جزء معناه كما قيل (لأن الموجود تمام المعنى وإن انقضى كثير من الأمثال), أي {بل}(
) الداخل في الوجود تمام معناه؛ لأن تمام معناه هو كونه متصفا بالتأثير في الغير بالإيلام, وتمام هذا المعنى متحقق في الضربة الواحدة, فالباقي بعدها ولو ضربة واحد{ة}(
) (
) بعد مائة ضربة تَمَامُ معناه أيضا, وما انقضى قبل الأخيرة وبعد الأولى تكرار لتمام المعنى.

(لا يقال: فالوجه حينئذ) أي حين لم يسلم ما تقدم من الأدلة للمجاز (الحقيقةُ؛ تقديما للتواطؤ على المجاز)؛ لأنه دار اللفظ بعد(
) الانقضاء بين كونه مجازا أو متواطئا أي(
) موضوعا للذات باعتبار ما قام بها, أو وقع عليها في الوجود أعم من قيامه حال الإطلاق أو انقضائه, والتواطؤ مقدم على المجاز(
) {كما أن المجاز}(
) مقدم على الاشتراك اللفظي(
), (لا) أن الوجه (التوقف) عن الجزم بأحدهما بعينه (كظاهر بعض المتأخرين) -وهو الآمدي(
), ثم ابن الحاجب(
)(/)-؛ بناء على تعار{ض}(
) أدلتهما وزَعْمِ انتفاء الْمُرَجِّح؛ لأنا نقول ليس كذلك؛ (لعدم لازمه) أي التواطؤ, (وهو) أي لازمه (سبق الأحد الدائر) في الثبوت القائم والمنقضي(/) إلى الفهم؛ (لسبقه) أي المعنى إلى الفهم (باعتبار الحال من نحو زيد قائم), وإذا كان السابق إلى الفهم في نحو إطلاق زيد قائم وضارب قيام قيامه وضَرْبه في الحال؛ لزم(
) أن {يكون}(
) وضعه للحال(
) فيترجح المجاز حينئذ, -والله سبحانه أعلم-(
).
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فهرس الكتب الواردة في النص المحقق
الإحكام في أصول الأحكام ، أبو الحسن سيف الدين الآمدي الوفاة: 631 هـ.

أصول البزدوي, فخر الإسلام البزدوي ت 482هـ

أمالي ابن الحاجب, جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ت 646هـ.

الإيضاح للمطرزي ت 610هـ.

بديع النظام, أبو الضياء أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي ت 694هـ, 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع, بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 745هـ.

التفسير الكبير، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت 604هـ.

التكملة, أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي ت 377هـ.

تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع, محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ت 739هـ.

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح,  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ.

الثواب لأبي الشيخ ت 369 هـ.
الجامع الصحيح ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ت 256هـ.

حاشية التفتازاني على الكشاف, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ.

حاشية التفتازاني على شرح العضد, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ.

حاشية الجرجاني على الكشاف,السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ت 816هـ.

حاشية الجرجاني على شرح العضد,السيد الشريف الجرجاني ت 816هـ.

الحاصل من المحصول,  أبو عبد الله تاج الدين الأرموي الشافعي ت 653هـز

حلبة المجلي شرح منيةالمصلي, ابن أمير حاج ت 879هـ.

شرح التسهيل, جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي ت 672هـ.

شرح الرضي على الكافية, رضي الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي ت 686هـ.

شرح الشمسية, سعد الدين التفتازاني ت 792هـ.

شرح العبري على المنهاج, برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني العبري ت 743هـ.

شرح الكافية للأصفهاني,شمس الدين الأصفهاني ت 734هـ.

شرح اللمع, أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي ت 476 هـ.

شرح المقاصد في علم الكلام ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 791هـ.

شرح المواقف للجرجاني, السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ت 816هـ.

شرح بديع النظام لكمال بن الهمام ت 861هـ.

شرح تنقيح الفصول, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ت 684هـ.
شرح صحيح مسلم ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ت 676هـ.

شرح مطالع الأنوار, قطب الدين محمود بن محمد الرازي ت 766هـ.

شعب الإيمان ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458هـ.

الشفاء, أبو علي بن سينا ت 428هـ,

الصحائف الإلهية, شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي توفي بعد 690هـ.

الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري ت393هـ.

صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 261هـ.

طوالع الأنوار من مطالع الأنظار, القاضي ناصر الدين البيضاوي ت 685هـ.

فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الوفاة: 861هـ.

كاشف معاني البديع في بيان مشكلة المنيع, سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق الغزنوي ت 773هـ.

كتاب المواقف ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ت 756هـ.

الكشاف, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 538هـ.

كشف الأسرار, أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ت 710هـ.

المحصول في علم الأصول ، أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 606هـ.

مختصر ابن الحاجب, جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ت 646هـ.

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة, كمال بن الهمام السيواسي ت 861هـ.

المستصفى من علم الأصول,  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505هـ.

المصادر, لم أقف على اسم مؤلفه.

المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت 360هـ.

المفصل في صنعة الإعراب ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 538هـ.

المقتصد في شرح التكملة, عبد القاهر الجرجاني.

نور الطرف ونور الظرف,لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحري القيرواني المتوفى سنة 453هـ.

التحصيل, سراج الدين الأرموي ت 682ه.
فهرس الأعلام
	الاسم
	الصفحة

	إبراهيم الخواص, أبو إسحاق
	117

	ابن أبي هريرة
	410

	ابن الحاجب
	167

	ابن العربي
	135

	ابن جني
	410

	ابن سريج
	362

	ابن سينا
	279

	ابن عصفور
	445

	ابن كيسان
	102

	ابن ماجة
	144

	ابن مالك
	436

	ابن هشام
	446

	أبو إسحاق الفيروزابادي
	362

	أبو الحسن الرماني
	434

	أبو الحسين البصري
	170

	أبو الربيع نجم الدين الطوفي
	382

	أبو الشيخ
	129

	أبو العتاهية
	109

	أبو المعالي عبدالملك, إمام الحرمين
	102

	أبو أوفى
	134

	أبو بكر الباقلاني
	110

	أبو بكر البيهقي
	118

	الاسم
	الصفحة

	أبو بكر الجصاص
	375

	أبو بكر بن السراج
	434

	أبو الحسن الأشعري
	117

	أبو حنيفة
	101

	أبو زيد البلخي
	100

	أبو سعيد السيرافي
	452

	أبو شامة
	131

	أبو الطيب المتنبي
	270

	أبو علي الفارسي
	452

	أبو عمرو بن العلاء
	104

	أبو عمرو بن مرزوق
	108

	أبو منصور الماتريدي
	273

	أبو هاشم
	377

	أحمد
	144

	أرسطو
	288

	الأزهري
	136

	الأعشى
	120

	أفلاطون
	288

	الآمدي
	245

	بدر الدين الدماميني
	97

	تاج الدين السبكي
	374

	الترمذي
	144

	تقي الدين السبكي
	164

	الجرجاني
	150

	الاسم
	الصفحة

	جمال الدين الإسنوي
	190

	الجوهري
	137

	حافظ الدين النسفي
	266

	الحاكم
	211

	حسان بن ثابت
	121

	الحسن بن علي
	143

	الحليمي
	102

	الخطابي
	103

	الخطيب البغدادي
	136

	الخطيب القزويني
	124

	الخليل
	101

	رضي الدين الاستراباذي
	432

	الزجاج
	102

	الزمخشري
	152

	زيد بن عمرو
	138

	سراج الدين الأرموي
	238

	سراج الدين الهندي
	196

	السرخسي
	362

	سعد الدين التفتازاني
	191

	سقراط
	309

	السكاكي
	396

	سيبويه
	120

	شمس الدين الأصفهاني
	212

	شمس الدين السمرقندي
	279

	الاسم
	الصفحة

	شمس الدين الكرماني
	383

	شهاب الدين القرافي
	115

	صدر الشريعة
	175

	الطبراني
	129

	الطحاوي
	103

	عباد بن سليمان الصيمري
	395

	عبد الرحمن بن مهدي
	363

	عبد القاهر الجرجاني
	452

	عبد الملك الأصمعي
	404

	عبد الواحد
	97

	عبدالله بن أبي أوفى
	134

	عز الدين عبد السلام
	117

	عضد الدين
	213

	الغزالي
	102

	غيلان بن عقبة, ذو الرمة
	107

	الفاضل العبري
	188

	فخدين الرازي
	111

	فخر الإسلام البزدوي
	140

	قاضي عياض
	114

	القرطبي
	147

	قطب الدين الرازي
	309

	الكسائى
	130

	المارزي
	392

	مالك بن أنس
	135

	الاسم
	الصفحة

	محمد بن إدريس الشافعي
	101

	محمد بن حسن
	101

	محمد بن عبد الواحد, ابن الهمام
	97

	محيي الدين النووي
	93

	المطرزي
	362

	مظفر الدين بن الساعاتي
	98

	ناصر الدين البيضاوي
	454

	النخجواني
	354

	هشام بن عبيدالله الرازي
	103

	يحيى بن عبد المعطي
	121

	يحيى بن معاذ
	137

	يونس
	130


فهرس المراجع
القرآن الكريم
التفاسير وعلوم القرآن

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ت 665هـ ، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر ، تحقيق : إبراهيم عطوة عوض
أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ت 543هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبي السعود محمد بن محمد العمادي ت 951هـ ، دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة الرابعة-1414هـ1994م
بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ت 375هـ, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1413هـ-1993م, الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ود/زكريا عبد المجيد النوتي

تفسير البغوي ، الحسين بن مسعود البغوي ت 516هـ ، دار المعرفة - بيروت ، تحقيق : خالد عبد الرحمن العك

تفسير البيضاوي ، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت 685هـ, دار الفكر – بيروت
تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ت 774هـ ، مؤسسة الريان

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت 604 ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى - 1421هـ - 2000م ، 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت 1376م ، مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة الأولى - 1420هـ- 2000م ، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق
الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 671هـ ، دار الشعب - القاهرة

اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ت بعد 880 هـ ، دار الكتب العلمية  - بيروت / لبنان, الطبعة الأولى - 1419 هـ -1998م ، ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

معاني القرآن الكريم ، النحاس ت 338هـ ، جامعة أم القرى - مكة المرمة, الطبعة الأولى - 1409 ، ، تحقيق : محمد علي الصابوني
المراجعة الأصولية

الإبهاج في شرح المنهاج, تقي الدين علي بن عبد الكافي ت 756هـ وتاج الدين عبد الوهاب بن علي ت 771هـ السبكيين, دار ابن حزم, مكتب المكية, الطبعة الأولى-1425-2004م, تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل

الإحكام في أصول الأحكام ، أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي الوفاة: 631 هـ، دار الصميعي - الرياض ، الطبعة : الأولى-1424هـ-2003م.

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250هـ ، دار الفكر - بيروت، الطبعة : الأولى 1412هـ - 1992م ، تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعب
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية, أبو الربيع، نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، ت : 716هـ, دار الفاروق الحديثة, الطبعة الأولى-1423هـ2002م, تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب.
أصول السرخسي, شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ت490هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1417هـ-1997م.
أصول الفقه, الإمام أبو زهرة, دار الفكر العربي-القاهرة, 1417هـ-1997م.

إفاضة الأنوار على متن أصول المنار, علاء الدين محمد بن علي الحصني الحنفي ت 1088هـ, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1399هـ1979م.

إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار, محمود بن محمد الدهلوي ت 710هـ, مكتبة الرشد-الرياض, الطبع الأولى-1426هـ2005م, تحقيق د/خالد محمد عبد الواحد.

البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ت 745هـ ، دار الكتبي - القاهرة ، الطبعة : الثانية:1424هـ-2005م.

بديع النظام أو نهاية الوصول إلى علم الأصول, أبو الضياء أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي ت 694هـ, دار الكتب العلمية- بيروت لبنان, الطبعة الأولى – 1425هـ-2004م

البرهان في أصول الفقه, إمام الحرين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478هـ. دار إحياء التراث العربي-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1423هـ-2002م.
بيان المختصر في علم الأصول والجدل, شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت 748هـ, دار الحديث- القاهرة, 1427هـ-2006م, تحقيق د/يحيى مراد

التبصرة في أصول الفقه ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ت 476 هـ، دار الفكر - دمشق  ، الطبعة : الأولى- 1403هـ ، تحقيق د/ محمد حسن هيتو

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، مكتبة الرشد - الرياض ، الطبعة : الأولى -1421هـ - 2000م ، تحقيق : د/ عبد الرحمن الجبرين، د/ عوض القرني، د/ أحمد السراح

التحصيل من المحصول, أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن الأرموي الشافعي ت 682هـ, مؤسسة الرسالة-بيروتو الطبعة الأولى-1408هـ-1998م, تحقيق د/عبد الحميد علي أبو زيد
تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول, أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني ت 773هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1428هـ-2007م, تحقيق محمد حسن إسماعيل

تشنيف المسامع بجمع الجوامع, بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ت 745هـ ، دار الكتب العلمية-بيسروت لبنان, الطبعة الأولى-1420هـ-2000م

تقريب الوصول إلى علم الأصول, محمد أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي ت 741هـ, الطبعة الثانية-1423هـ-2002م, تحقيق د/محمد المختار الشنقيطي.

التقريب والإرشاد الصغير, القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت 403هـ, مؤسسة الرسالة-بيروت, الطبعة الأولى- 1413هـ-1993م, تحقيق د/عبد الحميد بن علي أبو زنيد

التقرير, محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ت 786هـ, وزارة الأوقاف والشئون الإسلمية-كويت, 1426هـ-2005م, تحقيق أد/حمدي صبح طه

التلخيص في أصول الفقه ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الوفاة: 478هـ ، دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1417هـ- 1996م ، تحقيق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح,  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ ، دار الأرقم, بيروت-لبنان, , الطبعة: الأولى, 1419هـ-1998م.

التمهيد في أصول الفقه, أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي ت510هـ, مؤسسة الريان, مكتبة المكية, الطبعة الثانية-1421هـ-2000م, تحقيق د/مفيد محمد أبو عمشة

التنقيح, صدر الشريعة عبيد الله ابن مسود المحبوبي ت 747هـ, دار الأرقم, بيروت-لبنان, الطبعة: الأولى, 1419هـ-1998م.

توضيح المباني وتنقيح المعاني( شرح مختصر المنار), نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان القاري, المعروف بملا علي قاري ت 1014هـ, دار صادر-بيروت, الطبعة الأولى-1427هـ-2006م
التوضيح شرح التنقيح, صدر الشريعة عبيد الله ابن مسود المحبوبي ت 747هـ, دار الأرقم, بيروت-لبنان, الطبعة: الأولى, 1419هـ-1998م.

تيسير التحرير ، اسم المؤلف:  محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ت 972هـ: دار الكتب العلمية,  بيروت-لبنان

الجامع لمسائل أصول الفقه, أد/ عبد الكريم بن علي النملة, مكنبة الرشد-الرياض, الطبعة الخمسة-1424هـ-2003م.

حاشية الأبهري على شرح العضد, سيف الدين أحمد الأبهري, مخطوط

حاشية الأزميري على مرآة الأصول, العلامة سليمان بن عبد الله الكريدي الأزميري ت 1102هـ, المكتبة الأزهرية للتراث 2005م

حاشية التفتازاني على شرح العضد, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ ، دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1424هـ-2004م

حاشية الجرجاني على شرح العضد, السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي ت 816هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1424هـ-2004م

حاشية الجيزاوي على شرح العضد,  أبو الفضل محمد الوراقي الجيزاوي ت 1346هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1424هـ-2004م

حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك, يحيى الرهاوي, دار ركابي القاهرة ودار الأخيار الرياض.

حاشية العطار على شرح المحلي, حسن بن محمد العطار ت 1250هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-2009م, تحقيق محمد محمد تامر

حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار: لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي, ابن عابدين الحنفي توفي 1252هـ, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1399هـ1979م.
الحاصل من المحصول,  أبو عبد الله تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي الشافعي ت 653هـ, جامعة قاريونس بنغازي-1994م, تحقيق د/عبد السلام محمود أبو ناجي
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب, محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ت 786هـ, مكتبة الرشد-الرياض, الطبعة الأولى-1426هـ-2005م, تحقيق د/ضيف الله صالح العمري, ود/ ترحيب بن ربيعان الدوسري

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, الإمام تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي ت 771هـ, عالم الكتب - لبنان / بيروت, الطبعة الأولى-1419 هـ-1999م, تحقيق : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود
روضة الناظر وجنة المناظر, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 620هـ, دار الزاحم, تحقيق د/محمود حامد عثمان

زبدة الوصول إلى عمدة الأصول, يوسف بن حسين الرماستي ت 900هـ,دار صادر بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1428هـ2008هـ, تحقيق عبد الرحمن حجقه لي

شرح العبري على المنهاج, برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني الهاشمي الحسيني الشريف العبري ت 743هـ, رسالة دكتراه بجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, أد/ حمد حمدي الصاعدي, 1406-1407هـ.
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ت 972هـ, مكتبة العبيكان-الرياض, الطبعة الثانية- 1418هـ-1997م, تحقيق د/محمد الزحيلي ود/نزيه حماد.

شرح اللمع, أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ت 476 هـ، دار الغرب الإسلامي-تونس, الطبعة الأولى-1988, تحقيق عبد المجيد التركي

شرح المحلي على جمع الجوامع, جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي ت 864هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-2009م, تحقيق محمد محمد تامر

شرح المنار, عبد اللطيف بن ملك ت 885هـ, دار ركابي القاهرة ودار الأخيار الرياض.

شرح المنهاج للأصفهاني, شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت 748هـ, مكتبة الرشد-الرياض, الطبعة الأولى-1410هـ, تحقيق أد/عبد الكريم النملة

شرح تنقيح الفصول, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ت 684هـ, دار الفكر-بيروت لبنان, 1424هـ-2004م.
 شرح مختصر الروضة, أبو الربيع، نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، ت : 716هـ, مؤسسة الرسالة-بيروت, الطبعة : الرابعة ، 1424 هـ -2003م, تحقيق:د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي.

شرح مختصر المنتهى, القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ت 791هـ. دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1424هـ-2004م

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع, الحافظ ولي الدين أبو زرعة احمد بن عبد الرحيم العراقي ت 826هـ, دار الكتب العلمية- بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1425هـ-2004م, تحقيق د/محمد تامر الحجازي

فتح الغفار بشرح المنار, زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ت 970هـ, دار المتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1422هـ2001م.

فصول البدائع في أصول الشرائع, شمس الدين محمد بن حمزة الفناري الرومي ت 834هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1427هـ-2006م
الفصول في  الأصول, أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت 370هـ, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت, الطبعة الثانية-1414هـ-1994م, تحقيق د/عجيل جاسم تشمي

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: أبو العياش عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الحنفي السهالوي الأنصاري اللكنوي ت 1225هـ, دار إحياء التراث العربي, بيروت لبنان, الطبعة الأولى, 1418هـ-1998م. 

قواطع الأدلة, أبو المظفر منصور بن أحمد السمعاني ت 489هـ, دار الكتب العلمية- بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1418هـ-1997م

الكاشف عن المحصول, أبو عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهاني ت 653هـ, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1419هـ1998م تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

كاشف معاني البديع في بيان مشكلة المنيع, سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق الغزنوي ت 773هـ, رسالة دكتوراه بجامعة الإمام ملك سعود الإسلامية, د/يحيى بن عبد الله السعدي العبدلي
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام, علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت 730هـ, دار الكتاب العربي-بيروت, الطبعة الثانية-1417هـ1997م, تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي.

كشف الأسرار, أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ت 710هـ, دار المتب العلمية-بيروت/ابنان.

كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر, د/ محمد صدتي بن أحمد البورنو, مؤسسة الرسالة-بيروت, الطبعة الأولى-1423هـ-2002م.

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية, جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت 772هـ, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت, الطبعة الأولى-1404هـ-1984م, تحقيق د/عبد الرزاق السعدي

المحصول في علم الأصول ، أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 606هـ ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض  ، الطبعة : الأولى -1400هـ ، تحقيق : طه جابر فياض العلواني
مختصر ابن الحجب : جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب ت 646هـ, الطبعة مع الردود والنقود ومع شرح العضد.

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن الوفاة: 803 ، جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة ، تحقيق  د/ محمد مظهربقا

مرآة الأصول في شرح مرقات الوصول, محمد بن فزامور المعروف بمنلا خسرو ت 880هـ, المكتبة الأزهرية للتراث 2005م
المستصفى من علم الأصول,  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505هـ,مؤسسة الرسالة, بيروت، الطبعة : الأولى ،1417هـ-1997م, تحقيق د: محمد سليمان الأشقر

المعتمد في أصول الفقه ، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ت 436هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة : الأولى 1403هـ، تحقيق : خليل الميس

ميزان الأصول في نتائج العقول,علاء الدين ابو بكر محمد بن أحمد السمرقندي ت 539هـ,مكتبة دار التراث-القاهرة, الطبعة الثانية – 1418هـ-1997م, تحقيق د/محدد زكي عبد البر

الميزان في أصول الفقه, علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي ت 556هـ, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1425هـ-2004م, تحقيق د/يحيى مراد

نثر الورود على مراقي السعود, محمد الأمين بن محمد المختار الشقيطي, دار المنارة-جدة, الطبعة الثالثة-1423هـ2002م, تحقيق د/ محمد ولد سيدي الشنقيطي

نشر البنود على مراقي السعود, عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت1230هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الثانية-1426هـ-2005م.

نفائس الأصول في شرح المحصول, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ت 684هـ, مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة, الطبعة الأولى-1416هـ1995م, تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود
نهاية السول في شرح منهاج الوصول, جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت 772هـ, دار ابن حزم-بيروت لبنا, الطبعة الأولى-1420هـ-1999م, تحقيق د/محمد شعبان إسماعيل

نهاية الوصول في دراية الأصول: أبو عبد الله صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي ت 
وطبعة دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة مع الكاشف للصفهاني.

وطبعة مؤسسة الرسالة-بيروت, تحقيق د/طه جابر العلواني

المراجعة الفقهية
الحنفية

الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود الموصلي ت 683هـ, دار الكتب العلمية-بيروت/لبنان, الطبعة الثانية-1426هـ2005م, تحقيق عبد اللطيف محمد عبد الرحمن
البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ت 970هـ, دار المتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1418هـ-1997م
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني الوفاة: 587 ، دار الحديث-القاهرة, 1426هـ-2005م, تحقيق محمد محمد تامر

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت 743هـ ، دار الكتب الإسلامي.  - القاهرة.  - 1313هـ. 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار أو حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين.  ت 1252هـ ، دار النشر : دار الفكر – بيروت 1421هـ - 2000م. 
شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الطحاوي ت 321هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى- 1399هـ، تحقيق : محمد زهري النجار
فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الوفاة: 861هـ ، دار الفكر - بيروت ، الطبعة الثانية

فتح باب العناية بشرح النقاية, نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان القارئي ت 920هـ, دار الأرقم-بيروت لبنان

المبسوط ، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ت490هـ, ، دار المعرفة – بيروت
 الهداية شرح بداية المبتدي, شيخ الإسلام المرغيناني

المالكية

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ت 463هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت - ، الطبعة الأولى 2000م ، تحقيق : سالم محمد عطا-محمد علي معوض
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت 595هـ ، دار الفكر - بيروت

التاج والإكليل لمختصر خليل ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله ت  897هـ ، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية- 1398هـ

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي 1230هـ ، دار الفكر – بيروت
الذخيرة ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت 684هـ ، دار الغرب – بيروت, الطبعة الأولى-1994م ، تحقيق : محمد حجي
الكافي في فقه أهل المدينة ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ت 463هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى 1407هـ

المدونة الكبرى ، مالك بن أنس ت 179هـ برواية سحنون ، دار صادر – بيروت
منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ، محمد عليش ت 1299هـ ، دار الفكر - بيروت - 1409هـ - 1989م. 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله ت 954هـ ، دار الفكر – بيروت, ، الطبعة الثانية 1398هـ

الشافعية
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين ، أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي ت بعد 1302هـ ، دار الفكر – بيروت
الحاوي الكبير شرح مختصر المزني ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ت 450هـ، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1419 هـ-1999م، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
روضة الطالبين وعمدة المفتين ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 676هـ ، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية- 1405هـ

 المجموع شرح المهذب ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 676هـ  ، دار الفكر - بيروت - 1997م
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني ت 977هـ، دار الفكر – بيروت, الطبعة الأولى-1418هـ1997م

المهذب في فقه الإمام الشافعي ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ت 476هـ ، دار الفكر – بيروت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.  ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير. ت 1004هـ.  ، دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1404هـ - 1984م.
الوسيط في المذهب ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت 505هـ , دار السلام - القاهرة، الطبعة : الأولى- 1417هـ ، تحقيق : أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر
الحنابلة

الروض المربع شرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 1051هـ ، مكتبة الرياض الحديثة - الرياض -  1390هـ

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 620هـ, المكتب الاسلامي – بيروت
كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الوفاة: 1051هـ ،دار الفكر - بيروت – 1402هـ ، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي الوفاة: 251هـ ، دار الهجرة – الرياض, الطبعة الأولى- 1425 هـ -2004م ، تحقيق : خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي - د. جمعة فتحي
المغني ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 620هـ, ، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى-1405هـ

العقيدة وعلم الكلام
الإبانة عن أصول الديانة ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري ت 324هـ ، دار الأنصار - القاهرة الطبعة الأولى – 1397هـ، تحقيق : د/ فوقية حسين محمود

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ت 671هـ,دار الصحابة للتراث-طنطا, الطبعة الأولى-1416ه-1995م

تفسير أسماء الله الحسنى ، إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج الوفاة: 311هـ ، دار الثقافة العربية-1984م ، تحقيق : أحمد يوسف الدقاق

تلخيص كتاب الاستغاثة ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت 774هـ ،
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي, المعروف بابن قيم الجوزية ت 751هـ ، دار النشر : دار العروبة – الكويت, الطبعة الثانية – 1407هـ - 1987م ، ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط
حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة, سيف الدين قاسم بن قطلوبغا ت 879هـ, دار الكتب العلمية-بيروت, الطبعة الأولى: 1423هـ-2002م.
خلق أفعال العباد ، أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي ت 256 ، دار المعارف السعودية/الرياض – 1398هـ - 1978م ، تحقيق : د. عبدالرحمن عميرة

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ت 751 هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت – 1395هـ - 1975م
شأن الدعاء, حَمَد (أحمد) بن محمد الخطاب أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي ت 388هـ, دار المأمون للتراث دمشق, تحقيق:أحمد يوسف الدقاق
شرح السنة ، الحسين بن مسعود البغوي ت 516هـ ، المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت الطبعة الثانية - 1403هـ - 1983م ، ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش
شرح المقاصد في علم الكلام ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت 791هـ ، دار المعارف النعمانية – باكستان, الطبعة الأولى - 1401هـ - 1981م ، 
شرح المواقف للجرجاني, السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ت 816هـ ، دار دار الجيل - لبنان – بيروت, الطبعة الأولى - 1417هـ - 1997م ، ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة
شرح بدء الأمالي, أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت 370هـ, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى-1421هـ-2001م, تحقيق عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم

شرح عقيدة الطحاوية, علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ت 792هـ, مؤسسة الرسالة-بيروت/لبنان, الطبعة الثانية-1422هـ-2001م, تحقيق د/عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوت

شعب الإيمان ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1410 ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول

الصحائف الإلهية, شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي توفي بعد 690هـ, مكتمة الفلاح-كويت, الطبعة الأولى-1405هـ-1985م, تحقيق د/أحمد عبد الرحمن الشريف 

طوالع الأنوار من مطالع الأنظار, القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت 685هـ, دار الجيل-بيروت, ومكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة, الطبعة الأولى-1411هـ-1991م

العقيدة الطحاوية, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ت 321هـ, مؤسسة الرسالة-بيروت/لبنان, الطبعة الأولى-1423هـ-2002م

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ، محمد صديق حسن خان القنوجي ت 1307 ، شركة الشرق الأوسط للطباعة - ماركا الشمالية - الأردن الطبعة الأولى – 1404هـ, تحقيق : د/ عاصم عبد الله القريوتي

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، اسم المؤلف:  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ت 311هـ ، مكتبة الرشد - السعودية - الرياض الطبعة الخامسة - 1414هـ - 1994م ، ، تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

كتاب المواقف ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ت 756هـ ، دار دار الجيل - لبنان – بيروت, الطبعة الأولى - 1417هـ - 1997م ، ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة

المحصل, أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 606هـ ، مكتبة دار التراث الطبعة الأولى, 1411هـ-1991م, , تحقيق د/حسين أتاي.
المسامرة على المسامرة, أبو المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف ت 906هـ, دار الكتب العلمية-بيروت, الطبعة الأولى: 1423هـ-2002م.
المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة, كمال بن الهمام السيواسي ت 861هـ, دار الكتب العلمية-بيروت, الطبعة الأولى: 1423هـ-2002م.

منهاج السنة النبوية ، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 728هـ ، مؤسسة قرطبة, الطبعة الأولى – 1406هـ، تحقيق : د/ محمد رشاد سالم

المنهاج في شعب الإيمان, أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ت 403هـ, دار الفكر. الطبعة الأولى, 1399هـ-1979م. تحقيق حليمي محمد فوده 

النبوات ، اسم المؤلف: شيخ افسلام  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 728هـ ، المطبعة السلفية - القاهرة – 1386هـ.

الحديث
أدب الإملاء والاستملاء ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت 562 ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى – 1401هـ - 1981م، تحقيق : ماكس فايسفايلر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - بيروتالطبعة الثانية – 1405هـ - 1985م
البحر الزخار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت 292هـ ، مؤسسة علوم القرآن- بيروت, مكتبة العلوم والحكم-المدينة, الطبعة الأولى – 1409هـ ، تحقيق : د/ محفوظ الرحمن زين الله

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ، أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ت 804هـ ، دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية, الطبعة الأولى - 1425هـ-2004م ، ، تحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911هـ ، مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ ،  المدينة المنورة – 1384هـ - 1964م ، تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ت 463هـ ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب–1387هـ ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ,‏محمد عبد الكبير البكري
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني ت 1182هـ ، المكتبة السلفية - المدينة المنورة ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد

الجامع الصحيح ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ت 256هـ ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة – 1407هـ - 1987م ، ، تحقيق : د/ مصطفى ديب البغا
الجامع الصحيح سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي ت 279هـ ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن بن أحمد بن رجب البغدادي 795هـ ، مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة السابعة - 1417هـ - 1997م، تحقيق : شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس
جامع بيان العلم وفضله ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ت 463هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت – 1398هـ
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت852هـ ، دار المعرفة - بيروت ، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
الروض الداني (المعجم الصغير) ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت 360هـ ، المكتب الإسلامي- بيروت, دار عمار – عمان, الطبعة الأولى- 1405هـ - 1985م ، تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, محمد ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف-الرياض, الطبعة الأولى للطبعة الجديدة-1412هـ-1992م

سنن ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275هـ ، دار الفكر - بيروت  ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت 275هـ ، دار الفكر ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد

سنن البيهقي الكبرى ،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ت 458هـ ، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة, 1414هـ - 1994م ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا

سنن الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ت 385هـ ، دار المعرفة – بيروت, 1386هـ - 1966م ، تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني

 السنن الكبرى ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت 303هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى – 1411هـ - 1991م ، ، تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن
شرح صحيح مسلم ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ت 676هـ ، دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة الثانية – 1392هـ ، 

شرح مشكل الآثار ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت 321هـ ، مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت, الطبعة الأولى - 1408هـ - 1987م ، ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط

شرف أصحاب الحديث ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ت 463هـ ، دار إحياء السنة النبوية - أنقرة ، تحقيق : د/ محمد سعيد خطي أوغلي
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت 354هـ ، مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية – 1414هـ – 1993م ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط
صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 261هـ ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين محمود بن أحمد العيني ت 855هـ ، دار إحياء التراث العربي - بيروت

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ت 852هـ ، دار المعرفة – بيروت-1379هـ ، تحقيق : محب الدين الخطيب

فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902هـ ، دار الكتب العلمية – لبنان, الطبعة الأولى - 1403هـ  
الفوائد ، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن عيسى ابن منده ت 395هـ ، مكتبة القرآن - القاهرة ، تحقيق : مجدي السيد إبراهيم
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ، المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة - بيروت - 1407هـ، تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ت 1162هـ ، مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة الرابعة – 1405هـ، تحقيق : أحمد القلاش
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911 هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى - 1417 هـ - 1996م، تحقيق : أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أبي بكر الهيثمي ت 807هـ ، دار الريان للتراث- القاهرة /‏دار الكتاب العربي-بيروت – 1407هـ
المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى - 1411هـ - 1990م ، ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا

مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت 241هـ ، مؤسسة قرطبة - مصر

مسند الشهاب ،  أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ت 454هـ ، مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية – 1407هـ - 1986م، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي

المصنف ,  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211هـ ، المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية – 1403هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي
المصنف في الأحاديث والآثار ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ت 235هـ ، مكتبة الرشد - الرياض – 1409هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت

المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت 360هـ ، دار الحرمين - القاهرة – 1415هـ ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,‏ عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

المعجم الكبير ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت 360هـ ،  مكتبة الزهراء – الموصل, الطبعة الثانية – 1404هـ - 1983م ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي

المنتخب من مسند عبد بن حميد ، أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي ت 249هـ ، مكتبة السنة - القاهرة الطبعة الأولى – 1408هـ – 1988م ، تحقيق : صبحي البدري السامرائي , محمود محمد خليل الصعيدي

الموضوعات ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ت 597 هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى - 1415 هـ -1995م، تحقيق : توفيق حمدان

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ ، دار إحياء التراث العرب - بيروت ، تحقيق : ضمن كتاب سبل السلام
نصب الراية لأحاديث الهداية ، أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ت 762هـ ، دار الحديث - مصر - 1357 ، تحقيق : محمد يوسف البنوري
السيرة والتاريخ والتراجم 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه، القاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري ت 436هـ ، عالم الكتب – بيروت, الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م ، 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، اسم المؤلف:  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ت 463هـ ، دار الجيل – بيروت, الطبعة : الأولى - 1412 ، ، تحقيق : علي محمد البجاوي
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري ت 630هـ ، دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان, الطبعة : الأولى - 1417 هـ - 1996م، تحقيق : عادل أحمد الرفاعي
الإصابة في تمييز الصحابة ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ت 852هـ، دار الجيل – بيروت, الطبعة الأولى- 1412هـ - 1992م، تحقيق : علي محمد البجاوي
الأعلام ,خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ت 1396هـ, دار العلم للملايين, الطبعة الخامسة عشرة – 2002م

الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني ت356هـ ، دار الفكر – لبنان, الطبعة الثانية, تحقيق : علي مهنا وسمير جابر
الأنساب ، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني ت562هـ ، دار الفكر – بيروت, الطبعة الأولى - 1998م ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي

البداية والنهاية ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت 774هـ ، دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى-1408هـ-1998م

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250هـ ، دار المعرفة - بيروت 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911هـ ، المكتبة العصرية - لبنان، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ت 817هـ ، جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت, الطبعة : الأولى – 1407هـ، تحقيق : محمد المصري
تاج التراجم ، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ت 879هـ ، دار النشر : دار القلم - دمشق, الطبعة الأولى - 1413هـ- 1992م ، ، تحقيق : محمد خير رمضان يوسف
تاريخ ابن الوردي ، زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ت 749هـ ، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة الأولى - 1417هـ - 1996م ،
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الوفاة: 748هـ ، دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت, الطبعة : الأولى - 1407هـ - 1987م ، ، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى
تاريخ الخلفاء ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911هـ ، مطبعة السعادة – مصر, الطبعة : الأولى - 1371هـ - 1952م ، تحقيق : محمد محي الدين.

تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت 463هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ت 775هـ ، مير محمد كتب خانه – كراتشي
حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة ، عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي ت 911هـ, طبعة دار الكتب العربية بالقاهرة, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ت 852هـ ، مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند, الطبعة الثانية- 1392هـ/ 1972م ، ، تحقيق : مراقبة / محمد عبد المعيد ضان
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ت 799هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت
ذيل طبقات الحنابلة ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت 795هـ، مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى-1425هـ2005م, تحقيق د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، محمد بن يوسف الصالحي الشامي ت 942هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى - 1414هـ ، ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
السلوك لمعرفة دول الملوك، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي ت 845هـ - 1441م ، دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ، الطبعة : الأولى 1418هـ - 1997م ، تحقيق : محمد عبد القادر 
سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748هـ ، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة التاسعة – 1413هـ-1993م، تحقيق : شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي
الشفا بتعريف حقوق المصطفى, العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 544 هـ, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 1422هـ,تحقيق عبد السلام محمد أمين.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902هـ ، منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت لبنان

طبقات الحنابلة ، أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ت 526هـ ، دار المعرفة - بيروت ، تحقيق : محمد حامد الفقي
طبقات الشافعية ، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ت 851هـ ، عالم الكتب - بيروت، الطبعة : الأولى- 1407هـ، تحقيق  د/ الحافظ عبد العليم خان
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن علي  السبكي ت 771هـ ، دار هجر، الطبعة الثانية- 1413هـ ، تحقيق د/ محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو
طبقات الصوفية ، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي ت 412هـ ، دار الكتب العلمية  - بيروت, الطبعة الأولى - 1419هـ 1998م، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا
طبقات الفقهاء ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ت 476 هـ ، دار القلم - بيروت ، تحقيق : خليل الميس
طبقات الفقهاء الشافعية، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح  الوفاة: 643هـ ، دار البشائر الإسلامية  - بيروت ، الطبعة : الأولى - 1992م ، تحقيق : محيي الدين علي نجيب 
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ، أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف بالشعراني ت 973هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة : الأولى - 1418هـ-1997م ، ، تحقيق : خليل المنصور

عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي, محمود رزق سليم, الطبعة الثانية-القاهرة.

الفهرست ، أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ت 385هـ ، دار المعرفة - بيروت – 1398هـ - 1978م

الفوائد البهية في تراجم الحنفية والتعليقات السنية, محمد عبد الحي اللكنوي ت 1304هـ, دار الأرقم-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1418هـ-1998م.

فوات الوفيات ، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ت 764هـ ، دار الكتب العلمية  - بيروت, الطبعة الأولى - 2000م ، ، تحقيق علي محمد بن يعوض الله/عادل أحمد عبد الموجود

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، اسم المؤلف:  مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي ت 1067هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت – 1413هـ - 1992م

لسان الميزان ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ت 852هـ ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة : الثالثة- 1406هـ - 1986م ، تحقيق : دائرة المعرف النظامية – الهند
مصر والشام في العصور الوسطى, علي إبراهيم حسن, مكتبة النهضة المصرية, الطبعة الخامسة-1964م.

مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك, د/سعيد عبد الفتاح عاشور, دار النهضة العربية, بيروت.

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت 626هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى- 1411 هـ - 1991م.
معجم البلدان ، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الوفاة: 626 ، دار الفكر – بيروت.
معجم المؤلفين, عمر رضا كحالة مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت
معجم محدثي الذهبي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان, الطبعة الأولى- 1413هـ - 1993م ، تحقيق : د روحية عبد الرحمن السويفي

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله ت 748هـ ، مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة الأولى – 1404هـ ، تحقيق : بشار عواد معروف , شعيب الأرناؤوط , صالح مهدي عباس
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت 748هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى – 1995م ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، إسماعيل باشا البغدادي ت 1339هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت – 1413هـ - 1992م

الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت 764هـ ، دار إحياء التراث – بيروت, الطبعة الأولى- 1420هـ- 2000م ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى
وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت 681هـ ، دار صادر - لبنان ، تحقيق : إحسان عباس
كتب اللغة والمعاجم
تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ت 1205 ، دار الهداية ، تحقيق : مجموعة من المحققين

تهذيب الأسماء واللغات ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 676هـ ، دار الفكر – بيروت, الطبعة الأولى – 1996م ، تحقيق : مكتب البحوث 
تهذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  ت 370هـ  ، دار إحياء التراث العربي  - بيروت, الطبعة الأولى  - 2001م ، ، تحقيق : محمد عوض مرعب

الخصائص ، أبو الفتح عثمان ابن جني ت 392هـ ، عالم الكتب - بيروت ، تحقيق : محمد علي النجار
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي ت 370 ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة الأولى – 1399هـ، تحقيق : د/ محمد جبر الألفي
الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري ت393هـ, دار العلم للملايين- بيروت.الطبعة الرابعة- 1990م.
الفائق في غريب الحديث ، محمود بن عمر الزمخشري ت 538هـ ، دار المعرفة - لبنان ، الطبعة الثانية-1414هـ-1993م ، تحقيق : علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم
القاموس المحيط ، اسم المؤلف:  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت 817هـ ، مؤسسة الرسالة – بيروت
كتاب العين , أبو عبد الحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175هـ ، دار ومكتبة الهلال ، تحقيق : د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي
لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ت 711هـ ، دار صادر - بيروت ، الطبعة الأولى
المحيط في اللغة، أبو القاسم إسماعيل ابن عباد الطالقاني الوفاة: 385هـ، عالم الكتب - بيروت/لبنان, الطبعة: الأولى - 1414هـ-1994م، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين

مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 721هـ ، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت, طبعة جديدة – 1415هـ - 1995م، تحقيق : محمود خاطر
المخصص ، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي ت 458هـ ، دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة الأولى - 1417هـ 1996م، تحقيق : خليل إبراهيم جفال

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ت 911هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى - 1418هـ 1998م  ، ، تحقيق : فؤاد علي منصور
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت 770هـ ، المكتبة العلمية – بيروت
مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 395هـ ، دار الجيل - بيروت – لبنان, الطبعة الثانية - 1420هـ - 1999م ، ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون

الصرف والنحو
أسرار العربية ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ت 577هـ ، دار الجيل – بيروت, الطبعة الأولى - 1415هـ 1995م ، تحقيق : د/ فخر صالح قدارة

ألفية ابن المعطي, يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي ت 628هـ, وصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية, تقي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي, جامعة أم القرى, الطبعة الأولى-1419, و1420, وهـ
أمالي ابن الحاجب, جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب ت 646هـ, دار الجيل-بيروت لبنان, ودار عمار-عمان الأردن, تحقيق د/فخر صالح قرارة

أمالي الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ت 337هـ، دار الجيل-بيروت, الطبعة الثانية-1407هـ-1987م, تحقيق عبد السلام هارون
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ت 577هـ ، دار الفكر - دمشق ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، اسم المؤلف:  جمال الدين ابن هشام الأنصاري ت 761هـ ، دار الجيل – بيروت, الطبعة الخامسة - 1399هـ 1979م ، ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد

التكملة, أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي ت 377هـ, عالم الكتب, الطبعة الثانية-1419هـ-1999م, تحقيق د/ كاظم بحر المرجان

جامع الدروس العربيه, مصطفى الغلاييني ت 1364هـ, المكتبة العصرية, الطبعة الثامنة والعشرون-1414هت-1993م

حاشية الصبان على شرح الأشموني, أبو العرفان محمد بن علي الصبان ت 1206هـ، مكتية التوقيفية, تحقيق د/طه عبد الرءوف سعد

الشافية في علم التصريف ، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي المعروف بان الحاجب ت 646 هـ ، المكتبة المكية - مكة الطبعة, الأولى - 1415هـ 1995م ، ، تحقيق : حسن أحمد العثمان
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني ت 769هـ ، دار الفكر - سوريا - 1405هـ 1985م ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشموني ت 900هـ، مكتبة التوقيفية, تحقيق د/طه عبد الرءوف سعد

شرح التسهيل, جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي ت 672هـ, دار هجر, الطبعة الأولى-1410هـ-1990م, تحقيق د/عبد الرحمن السيد ود/محمد بدوي المختون

شرح الرضي على الكافية, رضي الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي ت 686هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الثانية-1428هـ-2007م

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ت 761هـ  ، الشركة المتحدة للتوزيع – سوريا, الطبعة الأولى - 1404هـ 1984م ، تحقيق : عبد الغني الدقر

شرح قطر الندى وبل الصدى ، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ت 761هـ ،  القاهرة, الطبعة الحادية عشرة – 1383هـ ،: ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ت 761هـ ، دار الفكر - دمشق الطبعة السادسة – 1985هـ، تحقيق : د/ مازن المبارك / محمد علي حمد الله
المفصل في صنعة الإعراب ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 538هـ ، مكتبة الهلال – بيروت, الطبعة الأولى – 1993م ، تحقيق : د/ علي بو ملحم

المقاصد الشافية, إبراهيم بن موسى الشاطبي ت 790هـ, جامعة أم القرى-مكة المكرمة, الطبعة الأولى-1428هـ-2007م
المقتصد في شرح التكملة, عبد القاهر الجرجاني, جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية, الطبعة: الأولى 1427-2007م

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911هـ ، المكتبة التوفيقية - مصر ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي

وطبعة مكتبة العصرية-صيدا/بيروت, 1426هـ-2005م

البلاغة
الإيضاح في علوم البلاغة ، محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ت 739هـ ، دار إحياء العلوم – بيروت, الطبعة الرابعة - 1419هـ 1998م ، ، تحقيق : الشيخ بهيج غزاوي
تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع, محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ت 739هـ, طبعة مع مختصر المعاني, إيران.
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي ت 1362هـ, دار الكتب العلمية.

حاشية الجرجاني على المطول, السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي ت 816هـ , مكتبة الأزهرية للتراث-1330هـ.

خزانة الأدب وغاية الأرب, تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري, دار ومكتبة الهلال – بيروت, ط/الأولى, 1987م.
زهر الأداب وثمر الألباب ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ت 453هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان, الطبعة الأولى - 1417 هـ - 1997م ، ، تحقيق : أ.د يوسف على طويل

سر الفصاحة ، الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي الوفاة: 466هـ , دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى - 1402هـ 1982م ، 
شرح المرشدي على عقود الجمان في علم المعاني والبيان, المرشدي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1328هـ.

مختصر المعاني, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ, إيران.

المطول في شرح تلخيص المفتاح, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ ،مكتبة الأزهرية للتراث-1330هـ
مفتاح العلوم, أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ت 626هـ,مطبعة دار الرسالة-بغداد, الطبعة الأولى-1402هـ1982م, 
نيل الأماني بشرح جواهر البيان والبديع والمعاني, أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي, مكة المكرمة.الطبعة الأولى, 1419هـ-1998م, 

ودار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 1420هـ-2000م, بيروت - لبنان, تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي.

المنطق
آداب البحث والمناظرة, محمد الأمين الشنقيطي ت 1393هـ, مكتبة ابن تيمية- القاهرة

الإشارات والتنبيهات ، أبو علي بن سينا ت 428هـ ، دار المعارف - مصر ، الطبعة : الثالثة-1983م ، تحقيق : سليمان دنيا
تجريد المنطق, نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي ت672هـ, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت, الطبعة الأولى-1408هـ-1988م,

تحرير القواعد المنطقية, قطب الدين محمود بن محمد الرازي ت 766هـ, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1396هـ-1948م

التذهيب شرح التهذيب, فخر الدين عبيد الله بن فضل الله الخبيصي ت نحو 1050هـ

تهذيب المنطق والكلام, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 792 هـ ،
الجديد في الحكمة  ، سعيد بن منصور بن كمونة  ت 683هـ ، مطبعة جامعة بغداد  - بغداد - 1403م-1982م  ، تحقيق : حميد مرعيد الكبيسي 
الجمل في المنطق ، أبو عبد الله أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجى، ت 646هـ
حاشية الجرجاني على تحرير القواعد, السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ت 816هـ, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1396هـ-1948م

حاشية الدسوقي على التذهيب, محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي 1230هـ
حاشية الصبان على شرح الملوي, أبو العرفان محمد بن علي الصبان ت 1206هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1357هـ1938م

حاشية العطار على التذهيب, حسن بن محمد العطار ت 1250هـ
الرد على المنطقيين ، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 728هـ ، دار المعرفة - بيروت

الرسالة الشمسية, نجم الدين عمر بن علي القويني, المعروف بالكاتبي ت 493هـ, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1396هـ-1948م

شرح الإشارات والتنبيهات نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي ت672هـ, دار المعارف - مصر ، الطبعة : الثالثة-1983م ، تحقيق : سليمان دنيا
شرح السلم المرونق للأخضري, عبد الرحمن بن الصغير الأخضري الجزائري ت 953هـ, دار ابن حزم-بيروت/لبنان, الطبعة الأولى-1427هـ2006م, تحقيق أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري

شرح السلم للملوي, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الفتاح عمر الملوي المجيري ت 1181هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثانية-1357هـ1938م

لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار, قطب الدين محمود بن محمد الرازي ت 766هـ,

مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق, سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ت 689هـ

معيار العلم, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505هـ, دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1410هـ1990م

المنطق ( المقولات ), أبو علي بن سينا ت 428هـ, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة-1378هـ-1959م, تحقيق مجموعة المحققين

نقض المنطق, شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 728هـ ،دار الكتب العلمية-بيروت لبنان, الطبعة الأولى-1419هـ-1999م

الدواوين
 ديوان أبي العتاهية, إسماعيل بن القاسم بن كيسان أبو العتاهية العنزي ت 210هـ, دار بيروت/بيروت-1406هـ1986م

ديوان الأعشى الكبير, ميمون بن قيس بن جندل ت 7هـ, مكتبة الآداب بالجماميزت, مطبعة النهوذجية

ديوان المتنبي ، أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي ت 354هـ ، دار بيروت-بيروت, 1403هـ-1983م

ديوان المعاني ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري  ت بعد 395هـ هـ، دار الجيل - بيروت

ديوان حسان بن ثابت, أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري ت 54هـ, دار صادر/بيروت-2006م, تحقيق د/وليد عرفات

ديوان ذي الرمة, غيلان بن عقبة العدوي ت 117هـ, طبع بمطبعة كلية كمبريج-1337هـ-1919م

شرح ديوان الحماسة ، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني ت 421هـ، دار الجيل-بيروت, الطبعة الأولى-1411هـ-1991م
الحدود والمصطلحات الفقهية
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي ت 978هـ ، دار الوفاء – جدة, الطبعة الأولى – 1406هـ، تحقيق : د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
التعاريف, محمد عبد الرؤوف المناوي, دار الفكر المعاصر-دار الفكر, بيروت,دمشق. 
التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ت 816هـ ، دار الكتاب العربي الطبعة الأولى - بيروت – 1405هـ، تحقيق : إبراهيم الأبياري
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى ت 926هـ ، دار الفكر المعاصر - بيروت الطبعة الأولى – 1411هـ، تحقيق : د/ مازن المبارك

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت, الطبعة الأولى - 1421هـ - 2000م ، ، تحقيق : عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 
شرح حدود ابن عرفة ، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري، ، الرصاع ت 894هـ, دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى-1993م, تحقيق 

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية ، نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي ت 537هـ ، دار النفائس - عمان - 1416هـ ـ 1995م.  ، تحقيق : خالد عبد الرحمن العك. 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي ت 1094هـ ، مؤسسة الرسالة  - بيروت - 1419هـ - 1998م.  ، تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع ، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ت 709هـ ،  المكتب الإسلامي - بيروت – 1401هـ - 1981م ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي
معجم مقاليد العلوم ، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ت 911هـ ، مكتبة الآداب – القاهرة, الطبعة الأولى - 1424هـ -2004م، تحقيق : أ.د محمد إبراهيم عبادة

كتب العلوم
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، صديق بن حسن القنوجي ت 1307هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1978 ، تحقيق : عبد الجبار زكار

الفتاوى
فتاوى ومسائل ابن الصلاح, تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح  ت 643هـ, دار المعرفة-بيروت/لبنان, الطبعة الأولى- 1406هـ-1986م.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، أبو العباس تفقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 728هـ ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

القواعد والفروق
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش ) ، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ت 684هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى - 1418هـ - 1998م ، ، تحقيق : خليل المنصور

قاعدة العادة المحكمة, يعقوب الباحسين,مكتبة الرشد, ط/الأولى:1424هـ-2004م.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام, أبو محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي ت 660هـ ، دار الكتب العلمية - بيروت

القواعد الكلية والضوابط الفقهية, عثمان بشير, دار النفائس, الطبعة الثانية, 1428هـ2007.

الفرق
الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية, يوسف إسماعيل النبهاني, دار الفكر-بيروت.

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني الوفاة: 471 ، عالم الكتب – لبنان, الطبعة الأولى - 1403هـ - 1983م، تحقيق : كمال يوسف الحوت

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ت 429هـ ، دار الآفاق الجديدة - بيروت - 1977 ، الطبعة الثانية

الملل والنحل ، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ت 548هـ ،دار المعرفة - بيروت – 1404هـ ، تحقيق : محمد سيد كيلاني
هذه هي الصوفية, عبد الرحمن الوكيل, دار الكتب العلمية, ط/الرابعة, بيروت-لبنان.

الأخرى
أدب الكاتب ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المروزي ، الدينوري ت 276هـ ، مكتبة السعادة - مصر الطبعة الرابعة – 1963م ، ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد
من غاب عنه المطرب ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ت 429هـ، طبع بالمطبعة الأدبية ببيروت
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( � ) انظر:تيسير التحرير:(1/6).


( � ) التحرير مع التقرير:(1/19 و 20).


( � ) بغية الوعاة: 1/166.


( � ) شذرات الذهب: 7/328.


( � ) انظر مقدمة ابن أمير الحاج (1/8)


( � ) 2/137.


( � ) رقم اللوحة :251.


( � ) 2/151.


( � ) رقم اللوحة: 258.


( � ) 1/13.


( � ) رقم اللوحة: 3.


( � ) 1/26.


( � ) رقم اللوحة: 16.


( � ) 1/32.


( � ) اللوحة: 22.


( � ) 2/101.


( � ) اللوحة:231


( � ) انظر: مقدمة الكتاب: 1/8.


( � ) انظر التقرير والتحبير:1/174,172.


( � ) انظر: الضوء اللامع: 8/127, وبغية الوعاة: 1/168, والبدر الطالع: 2/201, شذرات الذهب: 7/297, والفوائد البهية ص 296, والأعلام: 6/255, ومعجم المؤلفين: 10/264, وهدية العارفين: 2/201.


( � ) الضوء اللامع: 8/127, والبدر الطالع: 2/201, شذرات الذهب: 7/297, والفوائد البهية ص 296, والأعلام: 6/255.


( � ) الضوء الامع: 8/127.


( � ) بغية الوعاة: 1/166


( � ) انظر: الضوء اللامع: 8/132, وبغية الوعاة: 1/166, والبدر الطالع: 2/202, شذرات الذهب: 7/297, والفوائد البهية ص 297, والأعلام: 6/255, ومعجم المؤلفين: 10/264, وهدية العارفين: 2/201, وكشف الظنون: 1/235.


( � ) جزيرة بنهر النيل, وهي الآن حي من أحياء القاهرة.


( � ) مصر والشام في العصور الوسطى, علي إبراهيم ص 228, ومصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص 241-247.


( � ) بلد معروف يقع بين البحر الأسود وبحر قزوين. تاريخ ابن خلدون:2/282.


( � ) مصر والشام في العصور الوسطى ص 228.


( � ) المرجع السابق ص 388.


( � ) شذرات الذهب: 7/78.


( � ) المرجع السابق.


( � ) تاريخ الخلفاء ص 509, وشذرات الذهب: 7/255.


( � )  شذرات الذهب: 7/255.


( � ) تاريخ الخلفاء ص 513, وشذرات الذهب: 7/284.


( � ) تاريخ الخلفاء ص 513-514, وشذرات الذهب:7/339.


( � ) تاريخ الإسلام: 4/628, د/حسن إبراهيم, ط/بيروت.


( � ) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي:7/304, ومصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص 288-290.


( � ) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي:7/312, و320.


( � ) مصر في العصور الوسطى ص 555.


( � ) حسن المحاضرة: 2/264, وشذرات الذهب: 5/307.


( � ) حسن المحاضرة: 2/264.


( � ) حسن المحاضرة: 2/265.


( � ) شذرات الذهب: 6/299. 


( � ) كابن القيم ت:751ﻫ, والذهبي ت:748ﻫ, وابن كثير ت 774ﻫ وغيرهم


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر لما يأتي: الضوء اللامع: 8/127-132, والبغية الوعاة: 1/166-168, والبدر الطالع: 2/201-202, وشذرات الذهب: 7/298-299, والفوائد البهية ص 296-298.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) بغية الوعاة: 1/166.


( � ) المرجع السابق.


( � ) الضوء اللامع: 8/128.


( � ) الضوء اللامع: 8/131.


( � ) الضوء اللامع: 8/129.


( � ) كذا في: إنباء الغمر: 7/482,و شذرات الذهب: 7/171, وقال السخاوي: الحنفي, الضوء اللامع: 9/11.


( � ) كذا في: إنباء الغمر: 7/483,و شذرات الذهب: 7/172, وقال السخاوي: سنة ثمان وأربعين,  الضوء اللامع: 9/11.


( � ) انظر في ترجمته: إنباء الغمر: 7/482-483, وشذرات الذهب: 7/171-172, والضوء اللامع: 9/11-12. 


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر ترجمته في الضوء اللامع: 4/156.


( � ) يقصد الثامن.


( � ) الضوء اللامع: 4/156.


( � ) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: 7/343, والضوء اللامع: 10/331.


( � ) الضوء اللامع: 10/331.


( � ) انظر ترجمته: في الضوء اللامع: 10/231-233, والبدر الطالع: 2/338.


( � ) الضوء اللامع: 10/232, والبدر الطالع: 2/338.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 4/198-203, وشذرات الذهب: 7/294, ونظم العقيان: 1/128-129.  


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 7/5-7, وشذرات الذهب: 7/245.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر ترجمته في : إنباء الغمر: 7/339-340, وشذذرات الذهب: 7/151.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر ترجمته في : إنباء الغمر: 7/445-446, والضوء اللامع: 7/208.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 10/114, وشذرات الذهب: 7/143.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 1/300-302, وشذرات الذهب: 7/268.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر الفوائد البهية ص 339-341.


( � ) الضوء اللامع: 8/127.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 1/336-344, وشذرات الذهب: 7/173.


( � ) الضوء اللامع: 8/128. 


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 7/171-174, وشذرات الذهب: 7/139.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 6/109-110, وشذرات الذهب: 7/191.


( � ) الضوء اللامع: 8/128.


( � ) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: 7/95-96, والضوء اللامع: 10/2-4, والتعليقات السنية ص 89.


( � ) الضوء اللامع: 8/128.


( � ) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: 7/394-395, والضوء اللامع: 3/31-33, وشذرات الذهب: 7/159-160.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللمع: 2/36-40, وذيل طبقات الحفاظ ص 380, والبدر الطالع: 1/87. 


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 11/29, الأعلام للزركلي: 2/63.


( � ) انظر في ترجمته: إنباء الغمر: 7/157-159, وشذرات الذهب: 7:124-125.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 4/98-100, وشذرات الذهب: 7/114.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 1/378-380, والأعلام للزركلي: 1/167.


( � ) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: 9/176-177, والضوء اللامع: 4/160, وشذرات الذهب: 7/256-257.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 5/14-15, وشذرات الذهب: 7/259-260.


( � ) الضوء اللامع: 6/185.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 5/184-186, وشذرات الذهب: 7/326, والتعليقات السنية ص 167-168.


( � ) الضوء اللامع: 9/174, وشذرات الذهب: 7/332.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/173-175, وبغية الوعاة: 1/231, و البدر الطالع: 2/246.


( � ) الضوء اللامع: 3/45.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 3/44-45.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/82.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 3/269-270.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 7/145-147.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 8/95-96, والبدر الطالع: 2/197.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 8/157.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 1/227-231, ونظم العقيان: 1/36.


( � ) انظر ترجمته في : الضوء اللامع: 3/185-186.


( � ) انظر ترجمته في : الضوء اللامع: 3/234-238, والبدر الطالع: 1/252.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 5/249-251, و معجم المؤلفين: 7/138.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 6/112, ونظم العقيان ص 133.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 7/134-135.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 8/215-216.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/276-277.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/220-221.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/305-306.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 11/142-143, ومعجم المؤلفين: 10/268.  


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 2/190-192, ومعجم المؤلفين: 2/153.


( � ) انظر ترجمته في الضوء اللامع: 6/81-83, وشذرات الذهب: 7/342.


( � ) انظر ترجمته في الضوء اللامع: 4/21-23, وشذرات الذهب: 7/316.


( � ) ترجم لنفسه في الضوء اللامع: 8/2-32.


( � ) الضوء اللامع: 8/132, وكشف الظنون: 1/235.


( � ) شرح فتح القدير: 1/18, و2/311, و4/444.


( � ) انظر صفحة 87 من قسم التحقيق.


( � ) كشف الظنون: 2/2034, والضوء اللامع: 8/130, وشذرات الذهب: 7/299, وبغية الوعاة: 1/168, والفوائد البهية ص 297.


( � ) شذرات الذهب: 7/299, وكشف الظنون: 2/945, والفوائد البهية ص 297.


( � ) الفوائد البهية ص 297


( � ) انظر كشف الظنون: 2/1666.


( � ) كما فعله كحالة في معجم المؤلفين: 10/264.


( � ) انظر كشف الظنون: 1/881.


( � ) كشف الظنون: 2/1292,وهدية العارفين: 2/201.


( � ) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الدعوات, باب فضل التسبيح, رقم: 6043, 5/2352, ومسلم, كتاب العلم, باب فضل التسبيح والتهليل والتكبير, رقم: 2694, 4/2072.


( � ) هدية العارفين: 2/201, الضوء اللامع: 8/131, والبدر الطالع: 2/202, والفوائد البهية ص 297.


( � ) فتح المبين في طبقات اللغويين: 3/39.


( � ) المسايرة مع الشرح ص 46.


( � ) انظر ص 109.


( � ) المسايرة ص 91-94.


( � ) انظر ص 466.


( � ) انظر: الضوء اللامع: 8/131, و132, وبغية الوعاة: 1/167, وشذرات الذهب: 7/298-299.


( � ) انظر: الفوائد البهية ص 296-297, والضوء اللامع: 8/127, وشذات الذهب: 7/298, وبغية الوعاة : 1/166, والبدر الطالع: 2/201, والأعلام: 6/255, معجم المؤلفين: 10/264, وهدية العارفين: 2/201.


( � ) الضوء اللامع: 8/129, ونقل السيوطي الجزء الأول: بغية الوعاة: 1/167.


( � ) المرجع السابق.


( � ) الضوء اللامع: 8/131.


( � )الضوء اللامع: 8/132.


( � ) بغية الوعاة: 1/166.


( � ) البدر الطالع: 2/201.


( � ) انظر ص 87 من هذه الرسالة.


( � ) تيسير التحرير: 1/3.


( � ) حاشية ابن عابدين: 3/621.


( � ) حاشية ابن عابدين: 3/688.


( � ) الفوائد البهية ص 297.


( � ) انظر الصفحة 148 من الرسالة.


( � ) انظر ص 85 من الرسالة.


( � ) تيسير التحرير: 1/3.


( � ) كشف الظنون: 1/358, والضوء اللامع: 8/130 , وبغية الوعاة: 1/167 , والبدرالطالع: 2/202 , وشذرات الذهب: 7/299.


( � ) فتح القدير: 5/171.


( � ) فتح القدير: 7/29.


( � ) فتح القدير: 7:368.


( � ) الفوائد البهية ص 297.


( � ) هدية العارفين : 2/201.


( � ) فتح الغفار: 1/8.


( � ) التحرير مع التيسير: 1/3-7.


( � ) انظر ص 85 من الرسالة.


( � ) كشف الظنون: 1/358, والضوء اللامع: 8/130 , وبغية الوعاة: 1/167 , والبدرالطالع: 2/202 , وشذرات الذهب: 7/299, والفوائد البهية ص 297, وهدية العارفين : 2/201.


( � ) ستأتي ترجمته.


( � ) انظر: كشف الظنون: 1/358, والضوء اللامع: 9/210. 


( � ) انظر: كشف الظنون: 1/358, وص 90 من الرسالة.


( � ) تيسير التحرير: 1/3.


( � ) انظر: كشف الظنون: 1/358, وهدية العارفين:, والأعلام: 6/41.


( � ) تيسير التحرير: 1/3.


( � ) كشف الظنون: 1/358. 


( � ) النافع الكبير ص 15.


( � ) هدية العارفين: 1/586-587.


( � ) كشف الظنون: 1/358, وشذرات الذهب:8/358, وهدية العارفين: 1/378. 


( � ) فتح الغفار:1/8.


( � ) كشف الظنون: 1/358.


( � ) كشف الظنون: 1/358.


( � ) انظر: هدية العارفين: 2/298, وخلاصة الأثر: 4/204.


 (�) انظر: الضوء اللامع: 9/210, ونظم العقيان ص161, والبدر الطالع: 2/254, وشذرات الذهب: 7/328, وطبقات المفسرين لأدنري: 1/345, والأعلام للزركلي 7/49, وكشف الظنون: 2/1886, ومعجم المؤلفين 11/274, وهدية العارفين: 2/208.


( � ) انظر: الضوء اللامع: 9/210, والبدر الطالع: 2/254, وطبقات المفسرين لأدنري: 1/345, والأعلام للزركلي: 7/49.


 (�)انظر: الضوء اللامع: 9/211, ونظم العقيان ص161, والبدر الطالع: 2/254, وشذرات الذهب: 7/328, وطبقات المفسرين لأدنري: 1/345, والأعلام للزركلي 7/49, وكشف الظنون: 2/1886, ومعجم المؤلفين 11/274, وهدية العارفين: 2/208.


( � ) انظر: الضوء اللامع: 9/210, والبدر الطالع: 2/254.


( � ) الضوء اللامع: 9/210.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 5/303-305 وشذرات الذهب: 7/347.


( � ) البدر الطالع: 1/28.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 1/138, والبدر الطالع: 1/28-30, وشذرات الذهب 7/237-238, والأعلام: 1/65. 


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع 1/249-250, وشذرات الذهب 7/252-253.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع 4/197.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 8/143-145, ونظم العقيان ص 153.


( � ) هدية العارفين: 2/228.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع 9/170.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/42-43. 


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9/170 


(�) انظر ترجمته في:  شذرات الذهب: 8/181-182. 


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 6/94-95, ومعجم المؤلفين: 7/291.


( � ) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 2/141-142.


( � ) شذرات الذهب: 7/327.


( � ) انظر: الضوء اللامع: 9/210, والبدر الطالع: 2/254, وكشف الظنون: 1/358, وهدية العارفين: 2/208.


( � ) كشف الظنون : 2/1886, والأعلام : 7/49.


( � ) هدية العارفين: 2/208.


( � ) انظر ص 128 من قسم التحقيق.


( � ) الضوء اللامع: 9/210, وكشف الظنون: 1/729, و2/1829.


( � ) 6/208.


( � ) حاشية الشلبي: 2/5.


( � ) الضوء اللامع: 9/210, وكشف الظنون: 1/824, ومعجم المؤلفين: 11/275, وهدية العارفين: 2/208, والأعلام: 7/49.


( � ) الضوء اللامع: 9/210, والبدر الطالع: 2/254, وهدية العارفين: 2/208.


( � ) كشف الظنون: 2/1622, ومعجم المؤلفين: 11/275, وهدية العارفين: 2/208.


( � ) كشف الظنون: 2/1622.


( � ) كشف الظنون: 2/1795.


( � ) إيضاح المكنون: 4/597.


( � ) هو مخطوط بمكتبة دار إسعاف النشاشيبي في القدس, وهو صغير الحجم يقع في الأوراق: 350أ- 352أ من المجموع رقم 31م. وقد نسخه عبد الحافظ بن مكية النابلسي عام 1004ﻫ/1596م بخط نسخي عثماني.


( � ) أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل, حديث رقم 1094، 1/384. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه, حديث رقم 758, 1/521.


( � ) ص 461.


( � ) هم أتباع أبي منصور الماتوريدي, وهم قريبون من الأشاعرة ويخالفونهم في بعض المسائل, شرح المقاصد: 2/271


( � ) الضوء اللامع: 9/210.


( � ) شذرات الذهب: 7/328.


( � ) البدر الطالع: 2/254.


( � ) نظم العقيان ص 161.


( � ) طبقات المفسرين ص 345.


( � ) ص 90.


( � ) 6/208.


( � ) 11/275.


( � ) كشف الظنون: 1/358.


( � ) الضوء اللامع: 9/210.


( � ) البدر الطالع: 2/254.


( � ) كشف الظنون: 1/358.


( � ) معجم المؤلفين : 11/275. 


( � ) هدية العارفين: 2/208.


( � ) الأعلام: 7/49.


( � ) ص 87-89.


( � ) سيأتي تعريف المقدمة والمبادئ.


( � ) انظر ص 89-90 من قسم التحقيق.


( � ) ص 165.


( � ) ص 178.


( � ) ص 402.


( � ) ص 165.


( � ) ص 165.


( � ) ص 137.


( � ) ص 470.


( � ) ص 460.


( � ) ص 209.


( � ) ص 400.


( � ) ص 226.


( � ) ص 375.


( � ) انظر: ص 370.


( � ) ص 394.


( � ) ص 253.


( � ) ص 364.


( � ) ص 494.


( � ) ص 389.


( � ) ص 94.


( � ) ص  110.


( � ) ص 100 وما بعدها.


( � ) 130.


( � ) ص 188.


( � ) ص 325.


( � ) ص 168.


( � ) ص 199.


( � ) ص 238.


( � ) ص 264.


( � ) ص 466-468.


( � ) انظر  ص 231.


( � ) ص 171.


( � ) ص 98 وغيرها.


( � ) تيسير التحرير: 1/3.


( � ) ص 411.


( � ) ص 238.


( � ) ص 389.


( � ) ص 376


( � ) انظر ص 283.


( � ) ص 224.


( � ) ص 303.


( � ) انظر: الضوء اللامع: 8/129.


( � ) بغية الوعاة 1/166.


( � ) شذرات الذهب: 7/328.


( � ) ص 140-141.


( � ) ص 89.


( � ) التقرير والتحبير: 1/201.


( � ) ص 87.


( � ) التقرير والتحبير: 1/172, 174.


( � ) ص 110, و461.


( � ) سنن الترمذي: 1/50.


( � ) ص 164.


( � ) ص 129.


( � ) ص 130.


19) رقم اللوحة: (1)


(�) مطموس في (د).


(�) ساقطة من بقية النسخ والمطبوع, وسقوطها غير مؤثر.


(�) مطموس في (د).


(�) في (ب), و (د): ((شأوى)).


(�) من شَأى يَشْأى: الغاية والأمد, قال الأزهري: شأي : قال الليث : الشَّأْو : الْغايَةُ ,تهذيب اللغة: 11/305, وانظر مختار الصحاح: ص 138.


(�) ساقطة من (ج), وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب): ((علاوها)).


(�) كلمة ((إله)) في (ب) مكتوبة هكذا ((إلاها)).وما أثبت هو الموافق لقواعد الرسم.


(�) في (ج): ((بيمينه)), وفي (د): ((بيميمنه)), ولعله سبق قلم.


(�) من أَوَد يَأْود: اعوجّ, انظر: مختار الصحاح: 1/14, القاموس المحيط: 1/340.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و (د): ((منهج ظاهر الحق)).


(�) أَضْحى: ظهر وبدا, انظر: القاموس المحيط: ص 1683, لسان العرب: 14/480.


(�) إشارة إلى منهاج الوصول إلى علم الأصول: لناصر الدين البيضاوي الشافعي توفي سنة: 685ﻫ.


(�) إشارة إلى البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر بن عبد الله أبي عبد الله الشافعي المنهاجي الزركشي توفي سنة: 794ﻫ.


(�) في (د): ((إراواء)), ولعله سبق قلم.


(�) رَوَاء: كثير مرو. انظر: القاموس المحيط: ص 1665, لسان العرب: 14/345.


(�) في (ج): ((تقيم)).


(�) إشارة إلى تقويم الأدلة لأبي زيد عبد الله بن عمرو بن عيسى الدبوسي الحنفي توفي سنة: 430ﻫ.


(�) في (ب) و (د): ((مهيا)).


(�) إشارة إلى تنقيح الأصول للقاضي صدر الشريعة عبد الله بن مسعد المحبوبي الحنفي البخاري توفي سنة: 747ﻫ.


(�) في (ب) و (د): ((عقائد)).


(�) العَقَائل جمع عَقِيلَة, والعقيلة من النساء: الكريمة المخدرة النفيسة, هذا هو الأصل ثم استعمل في الكريم من كل شيء من الذوات والمعاني, والعقيلة من كل شيء: أكرمه. انظر: لسان العرب: 11/ 463, تاج العروس: 25/29, مختار الصحاح: ص 187.


(�) الخَرَائِد جمع خَرِيدَة: الشيء الذي لم يمس, والخريدة من النساء: البكر, والخريدة: اللؤلؤة التي لم تثقب. انظر: معجم مقاييس اللغة: 2/176, لسان العرب: 3/162, تهذيب اللغة: 7/121.


(�) روضة أُنُفٌ: لم تُرْع. انظر: مختار الصحاح ص 11, القاموس المحيط: ص 1025, لسان العرب: 9/14.


( � ) إشارة إلى التبيين شرح المنتخب لقوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفاراني الإتقاني الحنفي توفي سنة 758ﻫ.


( � ) إشارة إلى المنار لأبي البركات حافظ الدين النسفي توفي سنة 710ﻫ.


(�) إشارة إلى التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر الهروي التفتازاني الحنفي توفي سنة 791ﻫ.


(�) إشارة إلى التحقيق شرح المنتخب لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي توفي سنة 730ﻫ.


(�) إشارة إلى كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي توفي سنة: 730ﻫ.


(�) إشارة إلى إفاضة في إضاءة أصول المنار: لأبي الفضائل محمود بن محمد الدهلوي توفي سنة: 891ﻫ.


(�) إشارة إلى المنخول من تعاليق الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي توفي سنة: 505ﻫ.


(�) إشارة إلى المحصول في أصول الفقه لمحمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني فخر الدين الرازي الشافعي توفي سنة: 606ﻫ.


(�) إشارة إلى الحاصل من المحصول (للرازي): لأبي عبد الله تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي الشافعي توفي سنة: 653ﻫ.


(�) إشارة إلى التحصيل من المحصول لأبي الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد بن حامد الأرموي الشافعي توفي سنة: 682ﻫ.


(�) في (ج): ((المنار)).


(�) إشارة إلى المنتخب في أصول الحنفية: لأبي عبد الله حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثي الحنفي توفي سنة: 644ﻫ.


(�) إشارة إلى المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي توفي سنة: 505ﻫ.


(�) إشارة إلى خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار (لابن حبيب الحلبي): لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المصري توفي سنة: 879ﻫ.


(�) في (ب): ((ولـافرا)).


(�) إشارة إلى التحرير في أصول الفقه لكمال الدين محمد بن عبد الواحد - ابن الهمام الحنفي, توفي سنة: 861ﻫ, وهو الكتاب الذي يشرحه المؤلف.


(�) لعله يقصد كتابه.


(�) في هذه الخطبة براعة استهلال من المصنف - رحمه الله – أشار فيها إلى كثير من كتب الأصول التي كتبها العلماء الأجلاء.


(�) في (د): ((اللهم فصل)).


(�) السَّرْمَد: الدائم الذي لا ينقطع. انظر: معجم مقاييس اللغة: 3/160, مختار الصحاح: ص 125, القاموس المحيط: ص 167, تاج العروس: 8/190. "فهو تأكيد لما قبله, سيما والخطب محل إطناب." من هامش (أ), ق1/أ. 


(�) في (ج): ((الأصول)).


(�) سيأتي تعريفه.


(�) الأحكام جمع حكم, والحكم لغة: القضاء والمنع. انظر: مقاييس اللغة: 2/91, مختار الصحاح ص 61, القاموس المحيط ص 1415. وفي الاصطلاح العام: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. (التعريفات: ص 123).


والحكم الشرعي عند الأصوليين: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". فالاقتضاء معناه: الطلب, وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب, وإلا فهو الندب, وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم وإلا فهو الكراهة. وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية إن ثبت طلب الفعل بدليل قطعي فالافتراض, وإن ثبت بظني فالإيجاب. وطلب الترك إن ثبت بدليل قطعي فالتحريم, وإن ثبت بظني فكراهة التحريم. بناء على تفريقهم بين ما ثبت بدليل قطعي وظني.


والتخيير هو الإباحة وهو استواء الفعل والترك, وهذا هو الحكم التكليفي.


والمراد بالوضع: "خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة". ويزاد على قول الحنفية: "أو باطلا" بعد " صحيحا " بناء على تفريقهم بين الفساد والبطلان. وهذا هو الحكم الوضعي.


والحكم عند الفقهاء: "الأثر المترتب على خطاب الله تعالى". وعلى هذا: فالحكم عند الأصوليين هو نفس النص الشرعي وعند الفقهاء أثره. فمثلا قوله تعالى: ﭽ وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ ﭼ هو الحكم عند الأصوليين ووجوب الصلاة هو الحكم عند الفقهاء.


انظر في تعريف الحكم الشرعي وما يتعلق به: التلويح: 1/37-43, تيسير التحرير: 2/128-135, فواتح الرحموت: 1/49-56, المستصفى: 1/112, الإحكام للآمدي: 1/1/131-133, البحر المحيط: 1/1/156-158, مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 1/348-352, تنقيح الفصول ص 59-61, شرح مختصر الروضة للطوفي: 1/247-260, شرح الكوكب المنير: 1/333-344. 


(�) النُّهَى جمع نُهْيَة: وهي العقل. انظر: المصباح المنير: 2/629, مختار الصحاح ص 284.


(�) شيد يشيد تشييدا: وهو الإحكام والرفع. انظر: لسان العرب: 3/244, تهذيب اللغة: 11/270,


(�) سبق بيان فضله ومكانة علمه في القسم الدراسي.


(�) ساقطة من (ج).


(�) في (د): ((المقاصد)).


(�) هذا اتجاه ثالث أو طريقة ثالثة في تأليف علم أصول الفقه, وهي طريقة الجمع بين طريقة الشافعية والحنفية. وهاك نبذة يسيرة عن هذه الطرق:


أولا: طريقة الشافعية, وسميت بذلك لأن أول من ألف على وفقها هو الإمام الشافعي -رحمه الله- [ت:204ﻫ], ولأن أكثر من كتب فيها هم العلماء الشافعية. وتسمى أيضا: طريقة المتكلمين؛ لأن أكثر من ألف على هذه الطريقة كانوا من المعتزلة وعلماء الكلام, ولنهجهم في البحث فيها منهج البحث في علم الكلام, وتسمى أيضا: طريقة الجمهور؛ لأن علماء المذاهب الثلاثة, المالكية والشافعية والحنابلة نهجوها في مؤلفاتهم الأصولية.


تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية حسبما تؤدي إليه الأدلة النقلية والعقلية واللغوية بدون تأثر بفروع أي مذهب, وبذالك كانت أصولهم طريقا للاستنباط, وحاكمة على الفروع, ولذا لم يذكروا في كتبهم شيئا من الفروع إلا للإيضاح والتمثيل.


مما يؤخذ على هذه الطريقة أن دراسة علم أصول الفقه على هذه الطريقة دراسة نظرية بحتة لعدم ربطها بالفروع الفقهية, وفي نظري: أن هذا ليس عيبا لأن تطبيق الأصول على الفروع هو عمل الفقيه وليس عمل الأصولي, ويكفي في ذلك ذكر مثال أو مثالين للإيضاح, وإنما العيب أن من كتب على هذه الطريقة تناول بالبحث مواضع كلامية, دخلت عن طريق المعتزلة, مثل وجوب شكر المنعم و نحوها, والميل الشديد إلى الاستدلال العقلي, وكذلك تناول المباحث المنطقية والجدلية مما أدى إلى تعقيد علم أصول الفقه.


أشهر المصنفات في هذه الطريقة: "الرسالة" للإمام الشافعي -رحمه الله- [ت:204ﻫ]. و"المعتمد" لأبي الحسين البصري المعتزلي [ت:436ﻫ]. و"البرهان" لإمام الحرمين [ت:478ﻫ]. و"المستصفى" لأبي حامد الغزالى [ت:505ﻫ]. 


ثانيا: طريقة الحنفية, سميت بذلك؛ لأن التأليف بها شاع في علمائهم, وتسمى أيضا: طريقة الفقهاء؛ لأنها أمس بالفقه والفروع.


تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة المذهب, وتشكيل القواعد بالشكل الذي يتفق مع الفروع. وقد اتسمت الكتب المكتوبة على هذه الطريقة بكثرة الشواهد والأمثلة من الفروع الفقهية.


مما يؤخذ على هذه الطريقة أنها تخدم مذهبا معينا وتنصره مما يؤدي إلى التعصب المذهبي.


تنبيهان: الأول: قولي: " على مقتضى ما نقل من الفروع "...الخ هكذا يذكر من كتب في هذا الموضوع, وفي نظري: أنه لا بد من زيادة: "وأدلة تلك الفروع"؛ لأنه لا يمكن تقرير القواعد من الفروع فقط, إذ كيف نعرف عدم حمل المطلق على المقيد مثلا, من الفروع بدون النظر إلى أدلتها.


الثاني: ذكر من كتب في هذا أن من عيوب هذه الطريقة الاقتصار في تقرير القواعد على الفروع دون الأدلة النقلية والعقلية. وهذا ليس بصحيح؛ فإن من يقرأ أي كتاب في هذه الطريقة, يجد أنهم يذكرون الأدلة النقلية والعقلية واللغوية, فمثلا في الأمر هل يختص بالصيغة أو لا؟ يذكرون الأحاديث الدالة على اختصاصه بها.


أشهر الكتب في هذه الطريقة: "الأصول" لأبي بكر الجصاص [ت:370ﻫ], و"كنز الوصول إلى معرفة الأصول" لفخر الإسلام البزدوي [ت:482ﻫ]. وأصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي [ت:483ﻫ], و"المنار" لحافظ الدين النسفي [ت:710ﻫ].


ثالثا: طريقة الجمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين, وتمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد وإقامة البراهين عليها وتطبيقها على الفروع وربطها بها.


أشهر المصنفات في هذه الطريقة: "بديع النظام" لابن الساعاتي [ت:694ﻫ], و"التنقيح" وشرحه "التوضيح" كلاهما لصدر الشريعة المحبوبي [ت:747ﻫ], وجمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي [ت:771ﻫ], والتحرير لابن الهمام [ت:861ﻫ].


انظر: مقدمة ابن خلدون ص 452-458, وأصول الفقه, أبو زهرة ص 19-24, علم أصول الفقه, د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ص 189-220, كشف الساتر, د. البورنو:1/33-43, والجامع لمسائل أصول الفقه, أ.د. عبد الكريم النملة ص 16-17.


(�) في (ب) و(د): ((نظم)).


(�) في (د) و(ج): ((تحقيقات)).


(�) من رصع يرصع: التركيب والتقدير والنسج. انظر: لسان العرب: 8/125, القاموس المحيط ص 932, تاج العروس: 2/93-94. وهو عند علماء البلاغة أن يكون الكلام مسجوعا, سواء في الشعر أو النثر, انظر سر الفصاحة ص 190.


(�) الفرائد جمع فريد: الجوهرة النفيسة. انظر: لسان العرب: 3/132, تاج العروس: 8/486.


( � ) والتوشُّح أَن يَتَّشِحَ بالثوب ثم يُخرجَ طَرَفه الذي أَلقاه على عاتقه الأَيسر من تحت يده اليمنى ثم يَعْقِدَ طرفيهما على صدره, لسان العرب: 2/632. وعند علماء البديع التوشيح أن يكون معنى أول الكلام دالا على لفظ آخره ولهذا سموه التوشيح فإنه ينزل فيه المعنى منزلة الوشاح, خزانة الأدب: 1/222.


( � ) واحده المُطْرَفُ, وهي أَرْدِية من خز مُرَبَّعة لها أَعْلام, لسان العرب: 9/213.


( � ) الترشيح هو أن يأتي المتكلم بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتى يؤتى بلفظه ترشحها وتؤهلها لذلك,خزانة الأدب: 2/299.


(�)(( صنائعه )) مكرر في (د).


(�) في نقية النسخ: ((دلالته)).


(�) في (ج): ((المتقنونون)).


(�) ((يظهر ضما)) مطموس في (د).


(�) في (ب) و (د): ((هذه الكلمات المآرب)).


(�) أي ابن الهمام.


(�) في (ج): ((بعد)).


(�) في (ج): ((المأمور)).


(�) البخت: الحظ وزنا ومعنى. المصباح المنير: 1/37.


(�) كلمة غير واضحة في (ج).


(�) تجشم الأمر: تكلفه على مشقة. انظر: مقاييس اللغة: 1/457, لسان العرب: 12/100, تهذيب اللغة: 10/291.


(�) في (ج): ((حضرة)).


(�) في (ج): ((زياراته)). 


(�) في (ب) و (د): ((أتحفها)).


(�) نشِب: علق فيه. انظر: لسان العرب: 1/757, تاج العروس: 6/180. 


(�) في المطبوع: ((مخالب)).


(�) الحَيْن: الهلاك. مختار الصحاح ص 29, القاموس المحيط ص 1540.


(�)) في (ب) و(د): ((يثبت)).


(�) في (د) زيادة: ((إلا قليلا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) أي الحاجة.


(�) في (ب): ((الشاردت)).


( � ) جمع سنة.


(�) في (د): ((في)).


(�) في (ج): ((على)).


(�) في (د): ((السؤال)).


(�) في بقية النسخ ((اخترت)).


(�) ساقط من بقية النسخ. 


(�) في (د): ((ليس)).


(�) في (ج) حرف: (و) و(ﻫ) من كلمة ((الوهاب)) مطموسان.


(�) في (ج): ((للزلل)).


( � ) لم أقف على القائل, ولعله المصنف نفسه.


(�) في (ج): (ذا) من كلمة ((إذاً)), و حرف (ي) من كلمة ((يبرهنه)) مطموسة.


(�) في (ب) و(د): ((فعلت)).


(�) مطموس في (ج).


(�) في (ب): ((استختامه))


(�) مطموس في (ج).


(�) في (د): ((و غفر له. آمين)).


(�) في (د): ((نفر)).


(�) السنة الأصل الثاني من أصول الشرع. وهى في اللغة: الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة, وتأتي بمعنى العادة. انظر: معجم مقاييس اللغة: 3/61, لسان العرب: 13/325, تاج العروس: 35/230.


وهي عند الأصوليين: ما صدر من رسول الله –صلى الله عليه وسلم– من قول أو فعل أو إقرار غير القرآن.


والسنة عند الفقهاء -أو تعريفها كحكم من أحكام التكليف عند الحنفية-: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. وعند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم, أو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مطلقا, وهو تعريف للسنة غير المؤكدة وللنفل عند الحنفية, حيث تنقسم السنة عندهم من حيث مواظبته -صلى الله عليه وسلم- عليها إلى مؤكدة, وهي ما واظب عليها -صلى الله عليه وسلم- بدون ترك مع عدم إنكار على من تركها. كمسح كل الرأس في الوضوء. وهي قريبة من الواجب عندهم. فهذه إن أصر على تركها يأثم عند الحنفية.


وإلى غير مؤكدة: وهي ما واظب عليها -صلى الله عليه وسلم- مع تركه إياها أحيانا بلا عذر كصلاة أربع ركعات قبل العشاء, وهذه يثاب على فعلها ولا يعقب على تركها, وفي مرتبتها النفل, والمندوب, والمستحب, والتطوع عند الحنفية. وهى مرادفات للسنة عند الجمهور.


انظر فيما يتعلق بالسنة: أصول السرخسي: 1/82-85, كشف الأسرار الكبير 2/551-553, و563-564,, إفاضة الأنوار للدهلوي ص285, فتح الغفار ص 254-257, تيسير التحرير: 2/230-231, و3/19-20, فواتح الرحموت: 2/120-121, حاشية ابن عابدين: 1/104-105, تقريب الوصول ص212 و215-217, و275, نشر البنود: 1/23, و2/3, نثر الورود ص 49 و360, المستصفى: 1/130, الإبهاج: 1/136- 139 و2/1149-1150, الإحكام للآمدي:1/160-161 و227, البحر المحيط: 1/377-380 و6/5-6, روضة الناظر ص 36, شرح مختصر الروضة: 1/353-354 و2/60-63, شرح الكوكب المنير:1/402-405 و2/159-154. 


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) أخرجه بلفظ "أقطع": الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, باب: ما يبدأ به المستملي, رقم: 1209و1210, 2/69. ولم أجد من رواه بلفظ " أبتر" بهذا السياق.


(�) في بقية النسخ: ((ثانية)).


(�) أخرجه بلفظ: " كل أمر ذي بال..."الخ ابن حبان في صحيحه, باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى, رقم: 1 و2, 1/173-174, وابن ماجة في سننه, كتاب النكاح, باب خطبة النكاح, رقم: 1894, 1/610, والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة, باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة, رقم: 10328 و10329 و10330, 6/127, والدارقطني في سننه, كتاب الصلاة, رقم: 1, 1/229, والبيهقي في الكبرى, كتاب الجمعة, باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة, رقم: 5559, 3/208, والطبراني في الكبير, باب الكاف, رقم: 141, 19/72.


وبلفظ "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله... "الخ: أبو داود في سننه, كتاب الأدب, باب في الهدي في الكلام, رقم: 4840, ص 726, وبلفظ: "كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله...الخ" ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الأدب, باب ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من الكلام, رقم: 26683, 5/339.


وأخرجه بلفظ "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بذكر الله..."الخ: الدارقطني في سننه, كتاب الصلاة, رقم: 2, 1/229, وأحمد في مسنده, رقم: 8697, 2/359.


وبلفظ: "كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله...الخ" عبد الرزاق في مصنفه, كتاب النكاح, باب القول عند النكاح, رقم: 10455, 6/189, وأحمد في مسنده, رقم: 8697, 2/359, وبلفظ "كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله... "الخ: النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة, باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة, رقم: 10331, 6/128. قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: (ضعيف) إرواء الغليل: 1/30-32. وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط -رحمه الله- في تحقيقه صحيحَ ابن حبان: 1/173, وحسنه النووي في: الأذكار: 1/90, وابن السبكي في: طبقات الشافعية الكبرى: 1/5-14, ونقل تحسينه عن ابن الصلاح: 1/9, والعجلوني في: كشف الخفاء: 2/156. وصحح الدارقطني إرساله: 1/229. 


(�) كتاب التفسير, باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله) سواء قصد, رقم: 4278, 4/1657-1658, وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام, رقم: 1773, 3/1396-1393.


(�) العرف لغة: تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض, والسكون والطمأنينة: انظر: معجم مقاييس اللغة: 4/281, وتهذيب اللغة: 2/208.


وفي الاصطلاح: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول. انظر: التعريفات ص 193, والحدود الأنيقة ص 72, ورسائل ابن عابدين: 2/114, وقاعدة العادة المحكمة, يعقوب الباحسين, ص 34.


ينقسم العرف من حيث سببه أو من حيث متعلقه إلى: القولي, وهو: أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى, مثل استعمال البيت في بعض البلدان بمعنى الغرفة وفي بعضها الآخر بمعنى الدار. انظر: رسائل ابن عابدين: 2/65, والقواعد الكلية والضوابط الفقهية, محمد بشير, ص 241.


وإلى عرف عملي, وهو: ما جرى عليه عمل الناس وتعارفوه في معاملاتهم. القواعد الكلية والضوابط الفقهية, محمد بشير, ص 241.


(�) الضمير يرجع إلى البسملة والحمد.


(�) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي, الشيخ الإمام العلامة, محيي الدين أبو زكريا, ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى, ومات بها في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن بها, له مصنفات كثيرة, منها روضة الطالبين, والمجموع, والأذكار. انظر: طبقات الشافعية: 2/153-157, وطبقات الشافعية الكبرى: 8/395-400.


(�) ساقط من (د). 


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) تقدم تخريجه في الحديث السابق.


(�) في (ب): ((ذا با)).


(�) شرح صحيح مسلم للنووي:12/108.


(�) ساقط من (د).


(�) أي في كلام الإمام النووي.


(�) ساقط من (ج), وفي (ب) و (د) مكتوبة بالرمز: ((ح)).


(�) ساقط من (ب) 


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) معنى الحمل: أن يكون المقيد بيانا للمطلق, فيراد بالمطلق الذي ورد في نصٌّ المقيدُ الذي ورد في نص أخر, وهذا عند الجمهور, وكذلك عند محققي الحنفية إذا وردا معا أو جهل التاريخ بينهما, وإن تأخر المقيد فهو ناسخ لإطلاق المطلق عندهم. انظر: مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 2/287, البحر المحيط: 5/12-13, شرح الكوكب المنير: 3/398-399, تيسير التحرير 1/331, فواتح الرحموت: 1/391. 


(�) المطلق اسم مفعول من أطلق يطلق إطلاقا, والإطلاق في اللغة: التخلية والإرسال. انظر: مقاييس اللغة: 3/420-422, والمصباح المنير: 2/376-377, والمختار الصحاح ص 166.


وفي الاصطلاح: هو اللفظ المتناول لغير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه, مثل رقبة, ورجل ورجال.


المقيد: اسم مفعول من قيد يقيد تقييدا, وهو في اللغة ضد الإطلاق.


وفي الاصطلاح: هو اللفظ المتناول لمعين, أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه, مثل رقبة مؤمنة.


انظر في تعريف المطلق والمقيد: روضة الناظر ص 265, شرح الطوفي على مختصر الروضة: 2/630, شرح الكوكب المنير: 3/392-393, البحر المحيط: 5/5-8, الإحكام للآمدي: 2/3/5-6, شرح تنقيح الفصول: ص 209, مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 2/286, كشف الأسرار للبخاري: 2/520-521, تيسير التحرير 1/328-330, نسمات الأسحار ص 155.


(�) في (ج): ((ينبغي)).


(�) أي في مثل هذه الحالة, وهي أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم ويكون التقييد والإطلاق في الشرط أو السبب. وهنا ورد الإطلاق والتقييد في الشرط حيث جاء في رواية: "لم يبدأ بذكر الله" هذا مطلق, وجاء في أخرى: "لم يبدأ بحمد الله" وهذا مقيد, والحكم واحد. واختلف في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة, فالحنفية لا يحملونه على المقيد, والجمهور يحملون. وانظر فيما يتعلق بحمل المطلق على المقيد: كشف الأسرار للبخاري: 2/520-541, أصول السرخسي:1/199-203, التوضيح مع التلويح: 1/146-154, تيسير التحرير: 1/329-334, فواتح الرحموت: 1/389-398, البرهان: 144-149, المستصفى: 2/190-191, الإبهاج: 2/1029-1039, الإحكام للآمدي: 2/3/6-10, البحر المحيط: 5/8-30, شرح تنقيح الفصول ص 209-212, مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 2/287-294, تقريب الوصول ص 158-160, نثر البنود: 1/216-218, التمهيد: 2/177-178, روضة الناظر: ص 265-267, شرح الكوكب المنير: 3/395-411.


(�) في (ج): ((الحنيفية)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) أي عند الحنفية.


(�) العام اسم فاعل من عم يعم عموما, وهو في اللغة: الشامل. انظر: القاموس المحيط ص 1473, والصحاح: 5/271.


وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر. انظر: أصول السرخسي: 1/92, كشف الأسرار للبخاري: 1/93-95, تيسير التحرير: 1/190-191, مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 2/97-98, تقريب الوصول ص137, المستصفى: 2/106, الإحكام للآمدي: 2/240-242, البحر المحيط: 4/5-6, التمهيد: 2/5, شرح مختصر الروضة: 2/456-460, شرح الكوكب المنير: 3/101-103.


(�) ساقطة من (ج).


(�) من خص يخص, وهو في اللغة: الإفراد. انظر: لسان العرب: 7/24, تهذيب اللغة: 6/292, تاج العروس: 17/555.


وفي الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده بدليل دل على ذلك. انظر: كشف الأسرار: 1/621, التوضيح مع التلويح: 1/98-99, فواتح الرحموت: 1/305-306, مختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 1/196, نثر البنود: 1/188, الإبهاج: 2/877-878, نهاية السول: 1/471-472, البحر المحيط: 4/325-326, شرح مختصر الروضة: 2/550-551, شرح الكوكب المنير: 3/267-269.


( � ) التقرير والتحبير: 1/353.


(�) ساقط من (ب) و(ج).


(�) أي الحنفية.


(�) أي: الحمد.


(�) ساقط من (ب).


(�) وجه اعتراض المصنف على الإمام النووي, أن قول إمام النووي "ذكر الله" في قوله: "المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى" يحتمل ثلاثة أمور: الأمر الأول: أي يكون المراد به ذكر الله بالجميل على قصد التبجيل الذي هو معنى الحمد خاصة, فإن كان هذا مراده فيلزمه عكس قوله لأنه ورد في الرواية: "لم يبدأ بذكر الله" وهذا مطلق, وورد في الثانية: "بالحمد لله" وهذا مقيد, والشافعية في مثله يقولون بحمل المطلق على المقيد, والإمام النووي شافعي المذهب فإن كان هذا مراده من قوله فقد خالف مذهبه. 


الأمر الثاني: أن يكون المراد به ذكر الله مطلقا على أي وجه كان, فهذا مردود؛ لأن الحمد له معنى خاص فلا يتعدى إلى غيره.


الأمر الثالث: أن يكون مراده التجوز بالمقيد عن المطلق, فهذا لا داعي له؛ لاندفاع الإشكال بكتاب هرقل.


(�) في (د) زيادة: ((والله أعلم)).


(�) وهو الآن يقع في تركيا.


(�) في (ب) و (ج): ((ببنت)),


(�) لم أقف على ترجمتهما, هذا الكلام ذكره عبد الحي في الفوائد ولم يسمهما.


(�) في (ب) و (د): ((منه)).


(�) هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي المخزومي السكندري بدر الدين المعروف بابن الدماميني المالكي النحوي الأديب. ولد بالإسكندرية سنة ثلاث وستين وسبعمائة, مات في شعبان سنة سبع, وقيل ثمان, وعشرين وثمانمائة. من تصانيفه: تحفة الغريب في حاشية مغنى اللبيب, والفواكه البدرية, ونزول الغيث. انظر:  السلوك: 7/125, وبغية الوعاء: 1/66-67, و الضوء اللامع: 7/184-187.


(�). لم أقف عليها.


(�) أي والد ابن الهمام 791هـ, انظر ترجمته في الضوء اللامع (10/209)


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) تقدم في القسم الدراسي بالتفصيل.


(�) أي الحمد لله.


(�) في بقية النسخ: ((أفاد)).


(�) في (ب) و (د): ((في)).


(�) مطموس في (ج).


(�) هو أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء مظفر الدين ابن الساعاتي البغدادي الحنفي, سكن ببغداد ونشأ بها وبرع في الفقه. مات سنة أربع وتسعين وستمائة. ومن مصنفاته أيضا: مجمع البحرين, والدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود. النظر: الجواهر المضية: 1/80-81, وتاج التراجم: 1/95, وكشف الظنون: 1/235.


(�) يأتي تعريفه في اللغة قريبا في كلام المصنف, وأما تعريفه عند علماء البلاغة فقيل هو ما قارن لفظه معناه, وقيل مالا يحتمل الصدق والكذب لذاته, وقيل مالا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به, وهو في معنى الأول, وفي قول الأكثر هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج يطابقه أولا يطابقه. انظر: المطول ص 224, و شرح المرشدي على عقود الجمان ص 35, ونيل الأماني ص 92, وجواهر البلاغة للهاشمي ص 61.


(�) ابن الهمام.


(�) أي: كون الحمد لله.


(�) مطموس في (ج).


(�) في (ب) و (د): ((الحامدون)).


(�) مطموس في (ج).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ب) و (د): ((فإن)).


(�) في بقية النسخ: ((ولاانتفى)).


(�) أي: عدم القول لمن قال "الحمد لله" حامد, وانتفاء الحامدين.


(�) مطموس في (ج).


(�) وهو كون الحمد إخبارا محضا.


(�) في (د): ((بالاتصاف)).


(�) في (ج): ((فإن الحامد)). 


(�) مطموس في (ج), وفي (ب): ((مأجور)), وفي (د): ((مأمور)).


(�) أي: كونه على وجه ابتداء التعظيم.


(�) ساقطة من المطبوع.


(�) في (ج): ((بطابقه)), وفي المطبوع: ((مطابقه)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) لم أقف عليه.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((بها, ثم من المعلوم ...الخ)).


(�) انظر: بحر العلوم: 1/79-80, وتفسير القرطبي: 1/133-134, وتفسير ابن كثير: 1/34-35, واللباب في علوم الكتاب: 1/168, وتفسير أبي السعود: 1/11-12, ومجموع الفتاوى: 11/133 وما بعدها.


(�) في (ب): ((لواجب)), وفي (د): ((الواجب)).


(�) ساقط من (ب). 


(�) انظر: تفسير ابن كثير: 1/31.


(�) في (د): ((عبراني)).


(�) هو أحمد بن سهل الشامستياني. كان فاضلا في سائر العلوم القديمة والحديثة, مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. له مصنفات كثيرة, منها: أجوبة أبي القاسم الكعبي, اختيارات السير, الأسماء والكنى والألقاب, وإنشاء علوم الفلسفة, والبحث عن التأويلات.انظر: الفهرست: 1/198, ولسان الميزان: 1/183, الوافي بالوفيات: 6/251-254.


(�) نقله عنه ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب: 1/143.


(�) ساقط من (ب).


(�) العَلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة, ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول, فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد, والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية, والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد. انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 1/122-123, وشرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/119-125, وشرح قطر الندى: ص 96.


(�) قال في القاموس: وصفه يصفه وصفا وصفة: نعته فاتصف 1/1111. والصفة عند النحويين النعت وهو التابع المكمل متبوعَه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه. شرح ابن عقيل ط/دار الفكر:3/191. ولا ينعت إلا بمشتق لفظا: كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل, أو المؤول بالمشتق: كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش. انظر شرح ابن عقيل ط/ دار الفكر: 3/195, وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 3/304-306.


(�) انظر: اللباب في علوم الكتاب: 1/143.


(�) سيأتي بعد قليل من يقول به.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و (د): ((أنه)).


(�) انظر: لسان العرب: 13/467-468, تفسير القرطبي: 1/102-103, وتفسير بن كثير: 1/31, وتفسير الرازي: 1/134-135, واللباب في علوم الكتاب: 1/138-139, وتفسير أبي السعود: 1/10.


(�) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة, الإمام, صاحب المذهب, فقيه الملة عالم العراق, أحد الأئمة الأربعة. ولد سنة ثمانين ومات سنة خمسين ومائة. من مصنفاته "الفقه الأكبر". انظر: سير أعلام النبلاء: 6/390-403, الجواهر المضية: 2/451-519.


(�) هو محمد بن الحسن بن فرقد, أبو عبد الله الشيباني, صحب الإمام أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه وعن أبي يوسف, وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة. ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة, ومات سنة تسع وثمانين ومائة. من مصنفاته: السير الكبير والصغير, والجامع الكبير والصغير, والأصل. انظر: تاج التراجم: 1/237-240, والجواهر المضية: 2/42-44.


(�) نقله عنهما الطحاوي في مشكل الآثار: 1/162.


(�) هو محمد بن إدريس أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي, الإمام صاحب المذهب, فقيه الملة ناصر الحديث, أحد الأئمة الأربعة. ولد سنة خمسين ومائة, وتوفي سنة أربع و مائتين. من مصنفاته: كتاب الأم, والرسالة. انظر: البداية والنهاية: 10/274-277, و سير أعلام النبلاء: 10/5-99.


(�) نقله عنه القرطبي في تفسيره: 1/103.


(�) كتاب العين له: 4/91.


(�) ساقط من (د), وهو موجود في هامشها. وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض, وهو أول من استخرج العروض. أخذ عنه الأصمعي وسيبويه. توفي سنة سبعين ومائة ، وقيل ستين ، وله أربع وسبعون سنة. من مصنفاته: كتاب الإيقاع, وكتاب العروض, وكتاب العين في اللغة. انظر: بغية الوعاة: 1/557-560, ومعجم الأدباء: 3/300-303.


(�) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي, كان من أهل الفضل والدين ، حسن الإعتقاد ، جميل المذهب, كان يخرط الزجاج ، ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. من مصنفاته: معاني القرآن, ومختصر النحو, شرح أبيات سيبويه. انظر: بغية الوعاة: 1/411-413, ومعجم الأدباء: 1/82-95.


(�) تفسير أسماء الله الحسنى له: 1/25.


(�) هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي, كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين في النحو, أخذ عن المبرد وثعلب. اختلف في سنة وفاته, قيل توفي سنة تسع وتسعين ومائتين, وقيل سنة عشرين و ثلاثمائة. من مصنفاته: المختار في علل النحو, وكتاب معاني القرآن, والمهذب في النحو. انظر: معجم الأدباء: 5/93-96, و الوافي بالوفيات:2/24-25. ولم أقف على قوله.


(�) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي, أبو عبد الله, القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين وشيخ الشافعية بما وراء النهر, أخذ عن الأستاذ أبي بكر القفال والإمام أبي بكر الأودني. ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ومات سنة ثلاث وأربعمائة ومن تصانيفه شعب الإيمان. انظر: طبقات الشافعية: 1/178-179, طبقات الشافعية الكبرى: 4/333, و سير أعلام النبلاء: 17/231-233.


(�) المنهاج في شعب الإيمان له: 1/190-191.


(�) هو أبو المعالي عبدالملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله الجويني ثم النيسابوري ضياء الدين. الإمام الكبير شيخ الشافعية, فقيه أصولي. ولد سنة تسع عشرة وأربع مئة وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئة. من مصنفاته: كتاب نهاية المطلب, والبرهان في أصول الفقه, وكتاب الإرشاد في أصول الدين. انظر: سير أعلام النبلاء: 18/468-477, وطبقات الشافعية: 1/255-256.


(�) هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي, الإمام البحر شيخ الشافعية, صاحب التصانيف والذكاء المفرط, أخذ عن إمام الحرمين, برع في علوم كثيرة. ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة وتوفي سنة خمس وخمسمائة. من مصنفاته: المستصفى, والمنخول, وإحياء علوم الدين. انظر: طبقات الشافعية: 2/293-294, و سير أعلام النبلاء: 19/323-346.


(�) نقله عنهما القرطبي في تفسيره: 1/103. 


(�) هو حَمَد وقيل اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان البستي الشافعي المعروف بالخطابي, الإمام العلامة الحافظ اللغوي, كان رأسا في علم العربية والفقه والأدب. وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. من مصنفاته: معالم السنن, وشرح أسماء الله الحسنى وكتاب الغنية عن الكلام. انظر: سير أعلام النبلاء: 17/23-28, وطبقات الشافعية: 1/156-157.


(�) شأن الدعاء له ص 35.


(�) هو هشام بن عبيد الله الرازي الحنفي, السني الفقيه أحد أئمة السنة, تفقه على أبي يوسف ومحمد, وحدث عن مالك وغيره. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. له كتاب صلاة الأثر. انظر: سير أعلام النبلاء: 10/446-447, و طبقات الحنفية:2/205-206.


(�) نقله عنه الطحاوي في مشكل الآثار: 1/162.


(�) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي, أبو جعفر, الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها, صاحب التصانيف, ولد سنة تسع وعشرين وقيل تسع وثلثين ومائتين ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة, من مصنفاته: كتاب معاني الآثار, وبيان مشكل الآثار, وكتاب اختلاف الفقهاء. انظر: سير أعلام النبلاء: 15/27-33, وتاج التراجم: 1/100-102.


(�) مشكل الآثار: 1/164-165.


(�) انظر المسألة مع الخلاف فيها: مشكل الآثار: 1/161-165, تفسير القرطبي: 1/102, و137, و155, و2/124, و3/271-272, و11/73, 334, وتفسير ابن كثير: 1/30, و401-402, وفتح الباري: 11/224-225, 


( � ) العارف - على زعم الصوفية – هو من أشهده الرب نفسه فظهرت عليه الأحوال والمعرفة حاله. التعاريف ص 496.


(�) مطموس في (ج).


(�) أي باسم الله.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((لله)).


(�) انظر في تقديمه التلخيص للقزويني ص 68, و"المسند إليه" في علم البلاغة في الجملة الاسمية يطلق على المبتدأ, و"المسند"يطلق على الخبر أما في الجملة الفعلية فإن الفعل هو "المسند", والفاعل هو "المسند إليه" وما زاد على ذلك في الجملة الاسمية أو الفعلية فهو "فضلة".


(�) ساقط من بقية النسخ والمطبوع.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((للحمد)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) الصحاح: 1/88.


(�) هو زبان بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين التميمي المازني المقرئ النحوي أحد القراء السبعة, وقيل اسمه العريان. قرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد وقيل على أبي العالية الرياحي, وحدث عن أنس بن مالك. قرأ عليه اليزيدي وعبد الله بن المبارك. ولد بمكة سنة ثمان أو خمس وستين ومات بالكوفة سنة أربع وقيل سبع وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 6/407- 410, و فوات الوفيات: 1/414-416, ومعجم الأدباء: 3/346-348.


(�) في (ج) زيادة: (هل) وهو لا يناسب السياق.


(�) انظر: تاج العروس: 33/133. لسان العرب: 12/419-421. وانظر: تفسير القرطبي:1/139. وتفسير البغوي: 1/40.


(� ) ساقط من (ج).


(�) قال صاحب الكليات: "المشهور فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه وبمعنى الذات والحقيقة ، وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز بالذات ، ومعنى القيام بنفسه أن يصح وجوده من غير محل يقوم به ، لا ما يستغني وجوده عن غيره", كتاب الكليات ص 346.


وقال: "والعرض عندنا (الأشاعرة) موجود قائم بمتحيز, وعند المعتزلة ما لو وجد لقام بالمتحيز, وعند الحكماء ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع أي: محل مقوم لما حل فيه", الكليات ص 625. وانظر: التعريفات ص 108-109, و192, ومنهاج السنة النبوية 2/199. هذه المصطلحات مأخوذة من الفلاسفة وينبغي تجريد الكتب الإسلامية عن مثل هذه الألفاظ.


(�) انظر: تاج العروس: 13/133, وتفسير ابن كثير: 1/37, ومعاني القرآن للنحاس: 1/61.


(�) في (ب): ((الدلالة)).


(�) انظر: تاج العروس: 33/133, وتهذيب اللغة: 2/253, ولسان العرب: 12/421.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) الصحاح: 5/269.


(�) أي العالم.


(�) هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كـ: حسن وظريف وطاهر وضامر. شرح قطر الندى ص 277. وانظر تعريفها في: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 3/347, والمفصل ص 293.


(�) في (ب) و (د): ((بداعية)).


(�) انظر: تاج العروس 20/309, وتهذيب اللغة: 2/142.


(�) هذا الاحتمال الثاني.


(�) الصحاح: 3/318. وانظر: لسان العرب: 8/6-7, وتاج العروس: 20/307, والمصباح المنير: 1/38.


(�) أي على الاحتمال الثاني.


(�) في (د) زيادة: ((يقال)).


(�) اللازم الأول: عدم وجوده قبل الإنشاء, والثاني: وجوده بلا مثال.


(�) أي على أنه صفة مشبهة.


( � ) ص 115.


(�) في بقية النسخ: ((مدة)).


(�) نقله من التعريفات ص 20, وانظر لتعريف التكوين ص 90, وللإحداث ص 26.


(�) في (ب): ((غفر الله له تعالى)).


(�) ووجهه أن الآيات التي يذكرها تدل على سبق مادة.


(�) في (د) زيادة: ((في)).


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ), و (ب), و(ج) والمطبوع. والمثبت من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ج): ((الحق)).


(�) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق الخواص من أهل سر من رأى, وهو أحد شيوخ الصوفية وممن يذكر بالتوكل وكثرة الأسفار إلى مكة وغيرها, وله كتب مصنفة في التصوف. روى عنه جعفر الخالدي وغيره. توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين، وقيل: سنة أربعٍ وثمانين. انظر: طبقات الصوفية: 1/220-222, وتاريخ بغداد: 6/7-9, وتاريخ الإسلام: 22/91-92.


(�) ننقله عنه بسند الخطيب في تاريخه: 1/9.


(�) وهو ذو الرمة في ديوانه ص 191, لكن بلفظ حتى بهرت فلا تخفى..., وذو الرمة هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود بن حارثة المضري، ويلقب بذي الرمة.شاعر.كان شديد القصر، دميما، بضرب لونه إلى السواد.عشق مية المنقرية واشتهر بها، وكان مقيما بالبادية، يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيرا, ولد سنة سبع وسبعين ، وتوفي بأصفهان سنة سبع عشرة بعد المائة من آثاره: ديوان شعر. الأعلام: 5/124, ومعجم المئلفين: 8/44.


( � ) هو الذي يولد أعمى, مختار الصحاح ص 241.


(�) هو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي الفقيه الحنبلي، العارف، الزاهد، أبو عمرو. نزيل الديار المصرية, صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق، وتفقه واستوطن مصر وأقام بها وأفتى ودرس وناظر، وتكلم على المعارف والحقائق, حدث عنه أبو الثناء محمود بن عبد الله الجيلي، وأبو الثناء أحمد بن ميسرة بن أحمد الحنبلي المصري. توفي سنة أربع وستين وخمسمائة وقد جاوز السبعين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 2/222-231, والطبقات الكبرى للشعراني: 1/214-217. 


(�) القائل هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن مرسيل الضرير، الفقيه الشافعي, الذيل: 2/225.


(�) أما الأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والأقطاب فقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 11/168, و 443, وابن الصلاح في فتاواه: 1/183-184, ثبوت أي حديث في ذلك, وقال شيخ الإسلام: "ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث على رضي الله عنه وهو حديث منقطع ليس بثابت" مجموع الفتاوى: 11/167.


وتكلم في معنى الأوتاد وقال: وأما الأوتاد فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من يهديهم الله به كما يثبت الأرض بأوتادها وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة ومن كان بدونه كان بحسبه وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثر بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض" مجموع الفتاوى: 11/440. وانظر ما يتعلق بهذه الألفاظ مجموع الفتاوى: 11/ 433-444.


(�) ساقط من بقية النسخ. وهذه زيادة موجودة في ذيل طبقات الحنابلة: 2/224, وتاريخ ابن الوردي: 2/76.


(�) أسقط المصنف هنا بعض كلامه.


(�) ساقط من نسخة الأصل: (أ) والمطبوع, وهو موجود في هامش نسخة الأصل. وهذه زيادة موجودة في الذيل: 2/223, والتاريخ بن الوردي: 2/76.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((على)).


(�) ذيل طبقات الحنابلة: 2/223-224, وتاريخ ابن الوردي: 2/76.


(�) ((من غير)) مكرر في (د).


(�) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي مولاهم الكوفي, أبو إسحاق, رأس الشعراء, الأديب, الصالح الأوحد, وكان أبو نواس يعظمه ويتأدب معه لدينه, وكانت ولادته سنة ثلاثين ومائة ووفاته سنة ثلاث عشرة ومائتين وقيل سنة إحدى عشرة ومائتين ببغداد. انظر: سير أعلام النبلاء: 10/195-197, والوافي بالوفيات: 9/111-114, والأغاني: 4/3-117.


(�) ديوان أبي العتاهية ص 122.


(�) في (ب): ((و)).


(�) هذا تأويل لصفات الله عز وجل, ومذهب السلف في ذلك إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات, ونفي ما نفاه الله ورسوله, بلا كيف وبلا تشبيه, ولا تعطيل, ولا تأويل, ولا تحريف ولا تفويض.


والمصنف ظن أنه يلزم تشبه الخالق بالمخلوق من إثبات صفة الرحمة, ففسرها بالإرادة. ونقول في الرد: يلزمه نفي الإرادة أيضا؛ لما يلزم من إثباتها نفسُ ما يلزم من إثبات الرحمة على زعمه. فإن قيل لا يلزم ذلك لأنا نثبت الإرادة اللائقة بالله, قلنا قولوا مثل ذلك في الرحمة وينتهي الإشكال.


والسلف الصالح يثبتون الرحمة صفة حقيقية لله مع نفي التشبيه ونفي إدراك الكيفية, انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 3/9-89, و شرح العقيدة الطحاوية:1/188-189, و328-330.


(�) أي هلكوا المصباح المنير:1/68.


(�) في (ب), و(ج) و(د): ((علم)).


(�) معناه: أن حصول العلم عقيب النظر الصحيح يكون بخلق الله تعالى عادة بمعنى أنه لا يمتنع أن لا يحصل. التلويح: 1/407. وهو مذهب الأشاعرة.


(�) في (د): ((المنسوب)).


(�) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني, القاضي المالكي, المتكلم المشهور كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومؤيدا اعتقاده, سمع أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي وأبا محمد بن ماسي, حدث عنه الحافظ أبو ذر الهروي وأبو جعفر محمد بن أحمد السمناني, مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة. من مصنفاته التقريب والإرشاد في الأصول. انظر: سير أعلام النبلاء: 17/190-193, و الوافي بالوفيات: 3/147.


(�) هذه النسبة إليهما فيها نظر, لأن صاحب البحر المحيط, عند ذكر المذاهب في كيفية حصول العلم بعد النظر الصحيح, قال: " الرابع: أنه يستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه، لا يكون النظر علة، ولا مولدا، وهو قول القاضي أبي بكر وإمام الحرمين" البحر المحيط: 1/1/67. وقد قال القاضي الباقلاني في التقريب: 1/211 و212 بأنه يستلزم العلم بتضمن المقدمات, وكذا قاله إمام الحرمين في التلخيص: 1/127. ومما يدل على هذا أن من قال بحصول العلم بعد النظر الصحيح عادة فالعلم الحاصل يكون عاديا لا ضروريا, وقد قال إمام الحرمين: "والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على ذلك أن من استد نظره وانتهى نهايته ولم يستعقب النظر ضد من أضداد العلم بالمنظور فيه فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير فرض خيرة فيه... " البرهان: 1/22.


(�) هذا مذهب الفلاسفة, ومذهب المعتزلة أنه يحصل بالتوليد, ومعنى التوليد: أن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. التوضيح: 1/407, انظر: التحبير شرح التحرير:1/205-206, والبحر المحيط:1/1/67-68, والتلويح: 1/407-408, وشرح كوكب المنير: 1/54, وفواتح الرحموت:1/25-26.


(�) في المحصل ص 136-137. وهو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن أبو عبد الله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي, المفسر المتكلم الأصولي, واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري, من تلامذة البغوي ثم على الكمال السمناني. قيل أنه رجع عن علم الكلام في آخر عمره. ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة ومات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة, من مصنفاته التفسير سماه مفاتيح الغيب, والمحصول في الأصول. انظر: سير أعلام النبلاء:21/500-501, وطبقات الشافعية: 2/65-67.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((العقلاء)).


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) في (ب) و (د): ((العليا))


(�) في (ج) و (د): ((فاتخذ)).


(�) وهما: دفع نظامه المستقر...الخ, وكما أوجب توالي نعمائه..الخ.


(�) في (ج): (( مدلا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) وهو أن يكون البديع صفة مشبهة.


(�) في (ج): ((تصح)).


(�) ساقط من (ب).


(�) وهما: الذي أنشأ...الخ, وأنار لبصائر العقلاء...الخ. 


(�) في (ج): ((تصلح)), وفي (د): ((تصح)),


(�) في (ج): ((تقعا))


(�) في (ج) و (د): ((إلى)). وفي (ب): ((إذ)).


(�) أي لله عز وجل.


( � ) الوصل عند علماء البلاغة عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه, الإيضاح في علوم البلاغة ص 145.


(�) في (د) زيادة: ((إلى)).


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ),وهو موجود في هامشها.


(�) ويسمى مجازا عقليا, وهو " إسناد الفعل وما في معناه إلى ملابس له, أي إلى غير ما هو له مع علاقة, ومع قرينة صارفة عن إرادة الإسناد الحقيقي." نيل الأماني ص 38,وانظر مفتاح العلوم ص 503, ط/ العلمية.


(�) نسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا فيه. الإيضاح في علوم البلاغة: 1/33.


(�) في (ب) و (د): ((على)).


(�) في (ج) و (ب): ((معرضة)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) بهدايته لنا إلى سواء الصراط. زيادة من حاشية الجرجاني: 1/18.


(�) نقل المصنف هذا الكلام من حاشية الجرجاني بالتصرف. حاشية الجرجاني: 1/18.


(�) وكلُّ ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم.


( � ) التقرير والتحبير: 1/265.


(�) المشترك من الاشتراك وهو في اللغة المقارنة, والتساوي وخلاف انفراد. انظر: مقاييس اللغة:3/265, لسان العرب: 10/448-451, والقاموس المحيط ص 1219-1220. وهو عند الأصوليين اللفظ الذي وضع لمعنيين مختلفين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة, كلفظ القرء, فإنه وضع للحيض والطهر. انظر: أصول السرخسي:1/93, فتح الغفار ص 134, شرح تنقيح الفصول ص 30, و نشر البنود:1/101, والبحر المحيط: 1/2/377, والإبهاج:1/421, وشرح كوكب المنير: 1/137.


(�) يعني إذا ورد اللفظ المشترك وليس هناك ما يعين المعنى المراد, فهل يحمل المشترك في تلك الحالة على جميع معانيه, وانظر المسألة والأقوال فيها مع الأدلة: ميزان الأصول ص 343-348 أصول السرخسي:1/ 93 و121, تيسير التحرير: 1/235-241, مختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/140-145, و نشر البنود:1/101-103, ونثر الورود ص 140-142, والبحر المحيط: 1/2/384-390, والإبهاج:1/432-453, والإحكام للآمدي: 1/2/297-303, وشرح كوكب المنير: 3/189-193, والتحبير شرح التحرير: 5/2402-2408.


(�) انظر: تفسير الطبري: 22/43, وتفسير القرطبي: 14/232. ونقل ابن كثير قولا آخر في معنى صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء" تفسير ابن كثير: 3/663.


(�) في (د) زيادة: ((في مفاهيمه أن الصلاة موضوعة)).


(�) أي أشملها للمعنى المراد.


(�) ساقط من (ب).


(�) لم أقف على اسم هذا المحقق, لكن صرح بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم سفير بين الله وبين خلقه مثل ابن كثير حيث قال: "وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته فإنه هو السفير والواسطة بيننا و بين الله تعالى في تعليمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله...الخ ". تلخيص كتاب الاستغاثة: 1/237. والبيضاوي في تفسيره: 5/452, وغيرهما.


(�) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي القاضي المالكي, المحدث, الفقيه, أصولي, تفقه على أبي عبد الله التميمي والقاضي محمد بن عبد الله المسيلي, ولد سنة ست وتسعين وأربعمائة وتوفي بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وله التصانيف المفيدة البديعة منها إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم, وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر: الديباج المذهب: 1/168-172, و سير أعلام النبلاء: 20/213-217. 


(�) ساقط من (ج).


(�) نقله بالمعنى من كتابه الشفا: 1/157-158. 


(�) الإجماع لغة: الضم, والعزم, والاتفاق. انظر: مقاييس اللغة:1/479, لسان العرب: 8/53-60, تاج العروس:20/451-470.


وفي الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته, على أمر من أمور الدين.


انظر: ميزان الأصول ص 490, كشف الأسرار للبخاري: 3/424, مختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/515, شرح تنقيح الفصول ص 253, والبحر المحيط: 3/6/379-380, والإحكام للآمدي: 1/1/261-262, وروضة الناظر ص 127, وشرح الطوفي على مختصر الروضة: 3/6. ولم أقف على من نقل الإجماع على ذلك.


(�) أي على أن كل نبي رسول بدون العكس.


(�) نقل الرازي خلاف المعتزلة في تفسيره: 23/434, وأن مذهبهم أن كل رسول نبي والعكس, ونقله ملا علي القاري عن ابن الهمام: مرقاة المفاتيح: 5/622. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن كل رسول نبي بدون العكس.


(�) ((ومما)) مكرر في (د).


(�) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن يلين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري, أبو العباس. كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية, وأخذ كثيرا من علومه عن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي, وتوفى سنة أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة. له مصنفات كثيرة منها الذخيرة, ونفائس الأصول. انظر: الديباج المذهب: 1/62-67, والوافي بالوفيات: 6/146-147.


(�) في (ب) و (د): ((التوجيه)).


(�) ساقط من (د) وهو موجود في همشها.


(�) ساقط من (د).


(�) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن,سلطان العلماء عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري, الشيخ الإمام العلامة, كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. تفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر والقاضي جمال الدين بن الحرستاني وقرأ الأصول على الآمدي. ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة ستين وستمائة. من تصانيفه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. انظر: طبقات الشافعية: 2/109-111, و طبقات الشافعية الكبرى 8/209-256.


(�) في (د): ((تتعلق)).


(�) في المطبوع: ((تكون)).ولعله أصوب.


�)) الفروق: 2/363.


(�) أي عز الدين بن عبد السلام.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط (ج).


(�) في (ج) زيادة: ((من الصفات الشريفة)).


(�) في (د): ((تبارك وتعالى)), وفي المطبوع: ((سبحانه وتعالى)).


(�)في (د): ((تقدم)).


(�) حرف: ((غ)) مطموس في (ج).


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام:2/199-200.


وانظر في المسألة: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 184-185, وشرح العقيدة الطحاوية: 1/239, وتفسير السعدي: ص 495-496


(�) ساقط من (د).


(�) هو علي بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم أبو الحسن الأشعري اليماني البصري, العلامة إمام المتكلمين, أخذ علم الكلام أولا عن أبي علي الجبائي ثم فارقه ورجع عنه. مولده سنة ستين ومائتين وقيل بل ولد سنة سبعين وتوفي في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وقيل سنة عشرين وقيل سنة ثلاثين. له مصنفات كثيرة, منها الإبانة, وكتاب الرؤية بالأبصار, وكتاب النقض على الجبائي, انظر: طبقات الشافعية: 1/113-114, وسير أعلام النبلاء: 15/85-90.


(�) هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى وهي: هل النبوة مكتسبة أم لا؟ فمذهب جمهور المسلمين أن النبوة لا تكتسب, ومذهب الفلاسفة أنها تكتسب. انظر: النبوات ص 181 و184, مجموع الفتاوى: 7/587-589, والمواقف للإيجي: 3/329.


(�) أما دليل من الكتاب على أنه – صلى الله عليه وسلم – مرسل إلى الناس عامة فقوله تعالى: ﭽ (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ﭼ (الأعراف: 158). وأما دليل من السنة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: " وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" صحيح البخاري, كتاب التيمم,1/128, الرقم: 328.


وأما إرساله -صلى الله علبه وسلم- إلى الجن فقوله تعالى: ﭽ ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ﭼ (الأحقاف: 


31), وأما من السنة فحديث ليلة الجن الذي رواه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن, 1/322, الرقم: 450.


وأما الإجماع فنقله ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: 11/117.


(�) حرف ((ف)) ساقط من (ب).


(�) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الخُسْرَوْجِرْدِي الشافعي, الإمام الحافظ الكبير صاحب التصانيف, تفقه على ناصر العمري وأخذ علم الحديث عن أبي عبد الله الحاكم, ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. من مصنفاته السنن الكبير والصغير, وشعب الإيمان, ودلائل النبوة وغيرها كثير. انظر: طبقات الشافعية الكبرى:4/8-16, و طبقات الشافعية: 1/220-222.


(�) شعب الإيمان: 1/194.


(�) المنهاج في شعب الإيمان: 1/319.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د)


(�) في بقية النسخ: ((من)).


(�) ساقط من (ب)


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) التفسير الكبير 24/40.


( � ) كأن في كلامه انقطاع ههنا.


( � ) عبارته في التشنيف: وهي مسألة... تشنيف المسامع: 2/305.


(�) ساقط من(د).


(�) بتصرف يسير من تشنيف المسامع: 2/305.


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ). وهو موجود في هامشها.


(�) سماه الله عز وجل بهذا الاسم في القرآن في سورة الفتح:92, وكذلك سماه بأحمد في سورة الصف: 6, وقد ذكرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- من جملة أسمائه التي ذكرت في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب, باب ما جاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم, 4/1858, الرقم: 4614, ومسلم, كتاب الفضائل, باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم, 4/1828, الرقم: 2354.


(�) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري, أبو بشر, إمام البصريين في النحو, وسيبويه لقبه ومعناه رائحة التفاح, أخذ النحو عن عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، والخليل، وأبي الخطاب الأخفش الكبير, وأصله من البيضاء من أرض فارس.قيل مات سنة ثمانين ومائة وهو أصح وقيل سنة ثمان وثمانين ومائة. صنف كتابه المعرف في النحو. انظر: سير أعلام النبلاء: 8/351-352, وبغية الوعاء: 2/229-230, و معجم الأدباء:4/499-506.


(�) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 1/124, وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك:1/217.


(�) تقدم تعريف المرتجل والمنقول.


(�) تقدم.


(�) يبدو أن كلام المصنف يحتاج إلى الترتيب على النحو التالي: 


فعلى ما عن سيبويه أن الأعلام كلها منقولة, هو منقول إما عن اسم المفعول أو المصدر، وما قيل في تفسير المرتجل بأنه الذي لم يثبت له أصل يرجع استعماله إليه، وإنما هو لفظ مخترع أو أنه الذي استعمل من أول الأمر علما ولم يستعمل نكرة مبالغة؛ لأن هذه الصيغة كما تكون اسم مفعول, كما هو الظاهر الكثير, قد تكون مصدرا...الخ.


(�) أي على أنه منقول عن اسم المفعول أو المصدر.


(�) في (ج): ((بأدلة)). 


(�) ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى بكر بن وائل، والاعشى الكبير: من شعراء الطبقة الاولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه, توفس سنة سبع بعد الهجرة. طبقات فحول الشعراء: 1/52, والأعلام: 7/341, ومعجم المؤلفين: 13/65.


(�) ديوان الأعشى ص 189.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 1/124, وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك:1/217.


(�) في (د): ((القصد)).


(�) ألفية ابن معط: 1/2/576.


وهو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوي المغربي الحنفي النحوي كان إماما مبرزا في العربية ، شاعرا محسنا ، قرأ على الجزولي ، وسمع من ابن عساكر ، وأقرأ النحو بدمشق مدة ثم بمصر ، وتصدّر بالجامع العتيق ، وحمل الناس عنه. ولد سنة أربع وستين وخمسمائة ، ومات في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة. صنف الألفية في النحو, وله العقود والقوانين في النحو ، وكتاب حواش على أصول ابن السراج في النحو ، وكتاب شرح الجمل في النحو.انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 2/214, وبغية الوعاء: 2/155, وسير أعلام النبلاء: 22/324.


(�) أي كونه مرتجلا.


(�) وهو لحسان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصاري، أبو الوليد: الصحابي، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام. وكان من سكان المدينة, توفي رضي الله عنه سنة أربع وخمسين بعد الهجرة. الإصابة: 2/62-64, والأعلام: 2/175.


(�) ديوان حسان بن ثابت: 1/306.


(�) في (ج): ((أن)). وفي (ب) و (د): ((أو)).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: 2/100, ولسان العرب: 3/157, وتاج العروس: 8/40.


(�) في (ب) و (د): ((بعد))


(�) انظر جلاء الأفهام: 1/178, وسبل الرشاد: 1/417.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و (د): ((قبل))


(�) في بقية النسخ: ((الخارج)). هذا بناء على عقيدة الصوفية الباطلة حيث يزعمون بأنه أظهر ولم يولد لأنه جنس الأجناس وهذا ما يسمونه بـ(( الحقيقة المحمدية)), وهي أسطورة من أساطير الصوفية، نسجها خيالهم المريض، وأوهامهم الفاسدة، فهي كذبة ليس لها رصيد من الواقع، بل هي مناقضة تمامًا لما أخبر به الله تعالى وقرره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عن فحوى هذه الأسطورة فيقول قائلهم:"اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ... ثم انبخست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات", الأنوار المحمدية ص 9.


ويقول آخر: "اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات وحجبا وما فوقها وما تحتها إذا اجتمعت كلها وجدت بعضا من نور النبي، وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب، ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت، ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت",هذه هي الصوفية ص 87.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((أن))


(�) انظر فتح الباري: 6/556-557, وعمدة القاري: 16/96.


(�) ((الله)) مكرر في (ب)


(�) في (د): ((كلامه)).


(�) في (ب): ((يدعوا))


(�) في (ب) و (د): ((يشكل))


(�) في (ب): ((ﻫ)) مطموسة من كلمة ((آباده)).وفي (د): ((آبادة))


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ب) و (د): ((من فرعه))


(�) ساقط من (د).


(�) أخرجه بهذا اللفظ مع الزيادة " هذا " بعد " أمرنا " البخاري, كتاب الصلح, باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 2/959, الرقم: 2549, و مسلم, كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: 3/1333, الرقم: 1718.


(�) ((بدليل ما في لفظ آخر)) مكرر في (د).


(�) في (ب): ((دينه)).


(�) أخرجه البغوي في السنة: كتاب الإيمان, باب رد البدع والأهواء, 1/211. الرقم: 103, وفي الأنوار في شمائل النبي المختار باب في وجوب محبته صلى الله تعالى عليه وسلم ولزوم متابعته وإحياء سنته ص 222, الرقم: 1233. 


(�) يرجع إلى قوله " أوامر ".


(�) والقول الأول: أنهم خوطبوا بما يعرفونه, انظر: تفسير الطبري: 14/157, وتفسير القرطبي: 10/160, وتفسير البغوي: 3/80.


(�) في (ب) و (د): ((التخيلة)).


(�) الاستعارة: هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل, كقولك لقيت أسدا و أنت تعني به الرجل الشجاع. والمكنية هي إطلاق لفظ المشبه وإرادة معناه المجازي وهو لازم المشبه به, والتخييلية هي إضافة لازم المشبه به إلى المشبه, والمرشحة هي ما اقترن بما يلائم المستعار منه. ويأتي بيان مثالها في كلام الشارح. انظر: سر الفصاحة ص 118, والإيضاح في علوم البلاغة ص 261, و281-282, والتعريفات ص 35-36, ومعجم مقاليد العلوم ص 100.


(�) هو لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر, أبو المعالي الخطيب القزويني الشافعي, سكن الروم مع والده وأخيه واشتغل وتفقه حتى ولى القضاء, ثم قدم دمشق وسمع من جماعة من أهلها واشتغل في الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان. ولد سنة ست وستين وستمائة ومات سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.وله من التصانيف: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان, وإيضاح التلخيص ، والسور المرجاني من شعر الأرجاني. تنظر:البدر الطالع:2/183-184, وبغية الوعاة:1/156-157.


(�) التلخيص ص 324-326.


جاء في هامش نسخة (أ): قوله: "على طريقة صاحب التلخيص" راجع لقوله "التخييلية المرشحة" فإن مذهبه فيها هو الراجح من أنها إثبات لازم المشبه للمشبه به, وهو احتراز عن مذهب السكاكي من أنها اسم لازم المشبه به المستعار للصورة الوهمية التي أثبتت للمشبه, وإنما قلنا راجع لقوله "التخييلية" فقط لأن مذهب صاحب التلخيص أن المكنية التشبيه المضمر في النفس, وهو خلاف المختار من أنها اسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه, ويحتمل أن.....اختار مذهب صاحب التلخيص فيها, فيكون قوله " على طريقة..." راجع للمكنية والتحييلبة وهو المتبادر من تعليقه, ولكنه اختيار للمزيف عند القوم فتأمل. 


(�) في (ب) و (د): ((متعلقها)).


(�) في (ب): ((كذا)).


(�) في (ج): ((الرعا)).


(�) في (ب) و (د): ((الأولوية)).


(�) في (ج): ((افتر)).


(�) ليس من المتن في المطبوع.


(�) انظر: لسان العرب: 5/142, وتاج العروس: 13/313, و مختار الصحاح ص 208.


(�) ساقط من (ج).


(�) مقاييس اللغة: 1/438, ولسان العرب: 11/107, تاج العروس: 28/198.


(�) في (ب): ((بافتر)).


(�) في (ب): ((التشريكين)).


(�) الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى, وأتباع هذا الرأي سموا بالجبرية.


والمقصود بالقدر هنا نفي خلق أفعال العباد عن الله وإضافته إلى العباد, وأتباع هذا الرأي سموا بالقدرية. يقول ابن أبي العز- رحمه الله- بعد قول الإمام الطحاوي: " وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد ": " اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية فزعمت الجبرية - ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي - أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله!


 وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى! واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا !؟


وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة, وهي مخلوقة لله تعالى, والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات, لا خالق لها سواه, فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا, كما عملت المشبهة في أثبات الصفات فشبهوا, والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين, وهم أثبتوا خالقِينَ!!" شرح العقيدة الطحاوية:2/662-663. وانظر أيضا ص 664-673, و792-794, و796, والملل والنحل: 1/45و85, وخلق أفعال العباد ص 46-65, و114-115.


(�) في (د): ((الترهيب)).


(�) في (د): ((الملكية)).


(�) في (ب) و (د): ((التخيلية)).


(�) ساقط من (ب).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: 5/404, ولسان العرب: 1/749.


(�) انظر: لسان العرب: 7/259, و مختار الصحاح ص 21, وتاج العروس: 19/143.


(�) انظر: لسان العرب: 2/216, والمصباح المنير:1/63, وتاج العروس: 5/430.


(�) قال أبو منصور الثعالبي في كتابه من غاب عنه المطرب: وأنشدني أبو الفتح البستي لنفسه... ثم ذكر بيتين ثم هذا البيت. من غاب عنه المطرب ص 66. ونسبه إليه أيضا أبو إسحاق القيرواني في زهر الأداب وثمر الألباب: 1/467.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة: 1/361, ولسان العرب: 12/75, وتاج العروس:31/348.


(�) انظر: مختار الصحاح ص 121, والقاموس المحيط ص 1446, وتاج العروس: 32/347-348.


(�) في (ب) و (د): ((أبعد)


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((في)).


(�) ساقط من (ج).


(�) قال الزجاجي في الأمالي: أنشدنا نفطويه قال أنشدنا أحمد بن يحيى, ثم ذكر الأبيات, الأمالي: 1/44, وهو في ديوان الحماسة مع الشرح بدون نسبة: 2/1339, وديوان المعاني: 1/266, ونسبه بعضهم لابن دريد, وبحثت في ديوانه الذي جمعه الشيخ بدر الدين العلوي فلم يذكره.


(�) في (د): ((خوف)).


(�) في (أ): ((المصـ)), كأن الناسخ اختصرها.


(�) وهو لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحري القيرواني المتوفى سنة 453ﻫ, كشف الظنون: 2/1983, والأعلام: 1/50.


(�) في (أ): ((المصـ)), كأن الناسخ اختصرها.


(�) في (ب) ((ليقرنا)), و في (د): ((يقرنهما)).


(�) في قوله تعالى: ﭽ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ﭼ (الأحزاب: 56).


(�) في (د) زيادة: ((بالكراهة))


(�) القائل بالكراهة هم بعض الشافعية, انظر: الأذكار ص 93, ونهاية المحتاج: 1/36, وإعانة الطالبين: 1/12.


(�) في (ج): ((شقيقا)), وقد صحح في هامشها.


(�) في (ب) و (د): ((بينا)).


(�) في (ب): ((الصحف)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) هو الإمام الحافظ الثقة محدث الإسلام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, سمع بالحرمين، واليمن، ومدائن الشام ومصر، وبغداد، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، وخوزستان، وغير ذلك، ثم استوطن أصبهان. مولده سنة ستين ومائتين وتوفي سنة ستين وثلاثة مائة, صنف المعاجم الثلاثة والمناسك، وكتاب الأوائل، وكتاب السنّة وغيرها. انظر سير أعلام النبلاء: 16/119-131, والوافي بالوفيات: 15/213-214.


(�) المعجم الأوسط: باب من اسمه أحمد, 2/232, الرقم: 1835, وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث باب كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم ص 36, والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص 64. 


(�) في (د): ((أبي)).


(�) هو الإمام الحافظ محدث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ. طلب الحديث من الصغر, فسمع من جده محمود ابن الفرج الزاهد، ومن إبراهيم بن سعدان, وغيرهما, وعنه: ابن مندة، وابن مردويه, وغيرهما. ولد سنة أربع وسبعين ومئتين, وتوفي سنة تسع وستين وثلاثمائة, له كتاب السنة, وكتاب العظمة, وكتاب ثواب الأعمال. انظر سير أعلام النبلاء: 16/276-279, والوافي بالوفيات: 17/262-263.


(�) لم أقف عليه.


(�) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث, باب ذكر ما رآه الصالحون في المنام لأصحاب الحديث من الحباء والإكرام ص 111.


(�) والحديث مجمع على ضعفه, إلا أنهم اختلفوا في ضعفه هل هو شديد الضعف أو لا, والأكثر على أنه موضوع, فعلى هذا في قول الشارح "لم يضعف بالوضع" نظر, انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال:2/32, ولسان الميزان: 2/26, وكشف الخفاء: 2/338, والموضوعات لأبي الفرج القرشي:1/165, ومجمع الزوائد: 1/137, والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 36, و اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: 1/185-187.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ب) و (د): ((الاول)).


(�) انظر: شرح ديوان الحماسة: 1/961, وشرح الأشموني على الألفية:1/45.


(�) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي, أبو الحسن, المعروف بالكسائي النحوي, إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وأحد القرّاء السبعة المشهورين, قرأ على حمزة ، ثم اختار لنفسه قراءة, وسمع من سليمان بن أرقم ، وأبي بكر بن عياش,ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل وجلس في حلقته. ومات الكسائي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في يوم واحد في سنة تسع وثمانين ومائة, وقيل سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. من مصنفاته معاني القرآن ومختصر في النحو. انظر: بغية الوعاء: 2/162-164, والأنساب:5/65-67.


(�) هو يونس بن حبيب الضبي ولاء, البصري أبو عبد الرحمن, إمام نحاة البصرة في عصره, أخذ الأدب من أبي عمرو بن العلاء ، سمع من العرب ، وروى عن سيبويه فأكثر ، وكان له في العربية مذاهب وأقيسة يتفرد بها. سمع منه الكسائي والفراء. مولده سنة تسعين ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة. له كتاب معاني القرآن الصغير, وكتاب اللغات, وكتاب النوادر.انظر: بغية الوعاة 2/365, ومعجم الأدباء: 5/651-653.


(�) نقل عن الكسائي في لسان العرب:11/38, و تهذيب اللغة:15 /315, تصغيره على أويل, مما يدل على أن أصله أول, ونقل عنه في شرح الأشموني على الألفية:1/45, مذهبا له, وقول يونس نقله في المخصص:1/319.


(�) هذا توجيه ترجيحه في أصل الآل.


(�) انظر: الصفوة الصفية: 2/4/615-618, وشرح الأشموني: 4/402-406.


(�) فإنه نادر, انظر: الشافية ص 111, واللباب: 2/298-299, وشرح الأشموني:4/415.


(�) هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الإمام العلامة, شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي الفقيه المقرىء النحوي المحدث المعروف بأبي شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر, ولد بدمشق سنة تسع وتسعين وخمسمائة, سمع الكثير وأخذ عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام وابن الصلاح, أتقن الفقه وبرع في فن العربية, توفي, سنة خمس وستين وستمائة, من مصنفاته شرح الشاطبية, ومقدمة في النحو, وكتاب ضوء القمر الساري إلى معرفة رؤية الباري. انظر: طبقات الشافعية 2/133-135, معرفة القراء الكبار 2/673-674.


(�) في (ج): ((تأبا)).


(�) في (ب) و (د): ((منهم)).


(�) في (د): ((حرفا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((هذا)).


(�) انظر: مقاييس اللغة: 5/286, وتهذيب اللغة: 15/464, ولسان العرب: 13/543.


(�) في (ج): ((العرب)).


(�) انظر: تهذيب اللغة: 5/258, ولسان العرب: 10/365, والقاموس المحيط ص 1200.


(�) إلى هنا ينتهي قول أبي شامة, إبراز المعاني من حرز الأماني: 1/84-85.


(�) في (ب) و (د): ((الاول)) و هي مكررة في (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((إبراهيم)).


(�) ساقط من (ب). 


(�) في (ج): ((دار)).


(�) انظر: شرح الأشموني: 1/45, لسان العرب: 11/30-31, وتاج العروس: 28/36-37.


(�) في (ب) و (د): ((الاستعانة)).


(�) في (د) زيادة: ((في)).


(�) ذكره في تاج العروس: 28/44.


(�) في (ب) و (د): ((عاو يديه)).


(�) في (ب) زيادة: ((المشكلة)).


(�) المشاكلة: "ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا", أما الأول فكقوله: "قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه, قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا", كأنه قال: خيطوا لي. وأما الثاني فكقوله تعالى: (صبغة الله), وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله (آمنا بالله) والمعنى تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوس. انظر: التلخيص ص 321-322, والمطول ص 422.


(�) في (ب) و (د): ((لا الموجب)).


(�) أي اندفاع ما سمع في تصغيره أهيل.


(�) ساقط من (ب)


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ), و(ج), والمطبوع. والمثبت من (ب) و (د).


(�) في (د): ((أهلها)).


(�) الخَطْر: الشّرف, والمال, والمنزلة, وارتفاع القدر, ويقال: إن فلانا لذو خطر إذا كان ذا قدر, وهو رجل خطير من قوم ذوي أخطار. انظر:تاج العروس 11/197, المصباح المنير: 1/173, جمهرة اللغة: 1/588.


(�) في (ب): ((علاده))


(�) في (د) زيادة: ((الزمخشري و)).


(�) قال في شرح ديوان الحماسة: 1/961: " وأخبرنا الفراء عن الكسائي أنه قال: سمعت أعرابياً فصيحاً يقول: أهل وأهيل، وآل وأويل". 


(�) في (ب) و (د): ((الاول))


(�) في (د) زيادة: ((وأيضا كقوله تعالى)).


(�) في (ب): ((أنه)).


(�) ساقط من (ب) و (د)..


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((إبراهيم وعلى)). وهوخطأ.


(�) البخاري, كتاب الدعوات, باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم, 5/2338, الرقم: 5996, ومسلم, كتاب الصلاة, باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد, 1/305, الرقم: 405.


(�) ساقط من (ب).


(�) انظر: فتح الباري: 11/160.


(�) أي في الصحيحين.


(�) ((عبدالله)) مكرر في (ب) و (د).


(�) هو عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي, يكنى أبا معاوية, وقيل: أبو إبراهيم, وقيل: أبو محمد, شهد الحديبية ، وبايع بيعة الرضوان ، وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد, ولم يزل بالمدينة حتى قُبِض رسول الله ، ثم تحول إلى الكوفة ، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, توفي بالكوفة سنة ست وثمانين ، وقيل: سبع وثمانين. انظر: أسد الغابة: 3/181-182, الاستيعاب: 3/870-871.


(�) هو أبو أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي, وهو والد عبد الله ابن أبي أوفى ووالد زيد بن أبي أوفى ، كان من أصحاب الشجرة. انظر أسد الغابة: 4/90, الاستيعاب: 4/1605.


(�) البخاري, كتاب الزكاة, باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة, 2/544, الرقم: 1462, ومسلم, كتاب الزكاة, باب الدعاء لمن أتى بصدقة, 2/756, الرقم: 1078.


(�) في (ج) زيادة: ((و)).


(�) انظر فيما يتعلق بأصل الآل جلاء الأفهام ص 203-209, فإنه أطال فيها.


(�) انظر: شرح الأشموني: 1/45-46, همع الهوامع: 2/516.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) قال ابن القيم رحمه الله: "وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة, وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك. والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب - الجواهر - عنه وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ ولم يحكه عن أشهب". جلاء الأفهام: ص 210, وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 7/176, وعمدة القاري: 9/80.


(�) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, شيخ الإسلام ، حجة الأمة، إمام دار الهجرة, أحد أئمة الأربعة, صاحب الموطأ. مولده على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, توفي سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 8/48-135, الديباج المذهب: 1/17-28. 


(�) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي, الإمام العلامة الحافظ, ولد في سنة ثمان وستين وأربع مائة,, تفقه بالإمام أبي حامد الغزالي، والفقيه أبي بكر الشاشي, توفي سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة, من مصنفاته عارضة الأحوذي, وأحكام القرآن, و " المحصول " في الأصول. سير أعلام النبلاء: 20/197-204, والوافي بالوفيات: 3/265-266.


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 3/623.


(�) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوع أبو منصور الأزهري اللغوي الهروي الشافعي, إمام جليل جمع فنون الأدب, ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين, أدرك الزجاج, مات في سنة سبعين وثلاث مائة, وله من التصانيف: التهذيب في اللغة ، تفسير ألفاظ مختصر المزني ، التقريب في التفسير. سير أعلام النبلاء: 16/315-317, والبلغة: ص 186, بغية الوعاة: 1/19-20.


(�) الزاهر ص 93.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم: 4/126.


(�) ذكر ابن القيم رحمه الله أربعة أقوال, القولين اللذين ذكرهما المصنف. والقول الثالث: هم ذرية النبي وأزواجه خاصة. والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته, انظر جلاء الأفهام ص 210-211, وانظر شرح النووي على صحيح مسلم: 4/124.


(�) من قول الماتن: " وآله الكرام".


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: مقاييس اللغة: 5/171-172, وتاج العروس: 33/347-348.


(�) ساقط من (ب). 


(�) في (ب):: ((تحريما))


(�) كما جاء في الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة, باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة, الرقم: 1072, 2/754.


(�) في (ب): ((عليهم)).


(�) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي, أحد حفاظ الحديث وضابطيه, المتقنين ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة, وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وأبي الحسن المحاملي, توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة, من مصنفاته التاريخ, والفقيه والمتفقه, وشرف أصحاب الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء 18/270-297, وطبقات الشافعية:1/241-240.


(�) هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي, الواعظ من كبار المشايخ له كلام جيد ومواعظ مشهورة, توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين بنيسابور. انظر: وفيات الأعيان: 6/165-167, وسير أعلام النبلاء: 13/15-16. 


( � ) مدينة مشهورة بخراسان, انظر معجم البلدان: 1/479.


( � ) الري بفتح أوله وتشديد ثانيه فإن كان عربيا فأصله من رويت على الراوية أروي, وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن, بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا, معجم البلدان: 3/116.


(�) في (د): ((مسك التقوى وعنبر الهدى)).


(�) ساقط من (ج).


(�) تاريخ بغداد: 14/211.


(�) في الصحاح: 1/180.


(�) هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي, كان من أعاجيب الزمان ، ذكاء وفطنة وعلما, وكان إماما في اللغة والأدب ، وخطه يضرب به المثل, قرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي بالعراق, اختلف في سنة وفاته فقيل توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة, وقيل سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. صنف كتابا في العروض ، ومقدمة في النحو ، والصحاح في اللغة. انظر: بغية الوعاة: 1/446-448, و معجم الأدباء: 2/205-209.


(�) صحيح البخاري: 4/1725.


( � ) التقرير والتحبير: 2/336.


(�) هذا قول الأكثر, وقيل: الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم فلا تقبل رواياتهم إلا بالتزكية, وقيل: عدول إلى الدخول في الفتنة في آخر عهد عثمان رضي الله عنه, وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا, انظر في مسألة عدالة الصحابة: تيسير التحرير:3/64-65, وفواتح الرحموت: 2/198-199, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/689-690, ونشر البنود: 1/2/33-34, والإحكام للآمدي: 1/2/110-112, والبحر المحيط: 6/186-189, وشرح كوكب المنير: 2/473-477, والاستيعاب: 1/19, وتدريب الراوي: 2/214, وتوضيح الأفكار: 2/186, و463-464.


(�) في (ب) و (د): ((عمر)).


(�) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي والد سعيد بن زيد أحد العشرة ، وابن عم عمر بن الخطاب, مات قبل البعثة بخمس سنين. انظر: أسد الغابة 2/353-355, والإصابة في تمييز الصحابة: 2/613-615.


(�) ساقط من (د). وفي مكانها ((إذا)).


(�) انظر في تعريف الصحابي فتح المغيث: 3/93-104,, ونخبة الفكر ص 230, وتدريب الراوي: 2/208-211, وتيسير التحرير:3/65-67, وفواتح الرحموت:2/202-203, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/690-691, ونشر البنود: 1/2/34-35, والإحكام للآمدي: 1/2/112-114, والبحر المحيط: 6/190-191, والتمهيد: 3/172-175, وشرح كوكب المنير: 2/465-472.


(�) في (ب) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (ج).


(�) أخرجه بهذا اللفظ ابن منده في الفوائد, باب الصحابة كالنجوم,, ص 29, الرقم: 11, وقال: " إسناده ساقط والحديث موضوع ". وبلفظ آخر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله, باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب, عن طريق البزار: 2/90, ونقل تضعيفه عن البزار, ثم رواه من طريق آخر: 2/91, وقال: " هذا إسناد لا تقوم به حجة "., والقضاعي في مسند الشهاب, باب مثل أصحابي مثل النجوم, 2/275, الرقم: 1346, والبيهقي في المدخل ص 163, الرقم: 153, وعبد بن حميد في المسند, ص 250, الرقم: 783. والحديث ضعيف, وانظر في ذلك: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي: 2/229-230, والسلسلة الضعيفة: 1/144-153, و631-632.


( � ) التقرير والتحبير: 3/126.


(�) في (ج) زيادة: ((وجعلناها))


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((الاول)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) أي أن كل لآل صحابي وليس بالعكس.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ) والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ إلا أن في (د): ((النظر)).


(�) تقدم الكلام عن طريقتين.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و (د): ((بالكتاب)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) و (د): ((المذكور))


(�) ساقط من (ب).


(�) أي صاحب بديع النظام وهو ابن الساعاتي وقد تقدمت ترجمته.


(�) ساقط من (ب).


(�) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي الفقيه, الأصولي, شيخ الحنفية, عالم ما وراء النهر, وكان مولده في حدود الأربعمائة ومات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة, ودفن بسمرقند, من تصانيفه الأصول, والمبسوط, وشرح الجامع الصغير. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 1/372, وتاج التراجم: 1/206.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) بديع النظام ص 49.


(�) في (ج): ((إشهار)), وفي (ب) و(د): ((إشهاد)).


(�) أي بين الاصطلاحين.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) ص 256.


(�) لعله يقصد ما شرحه من كتاب بديع النظام.


(�) في (د): ((الاغتنام)).


(�) انظر: لسان العرب: 12/620, مختار الصحاح ص 291.


(�) في (ب) و(د): ((المطلوب)).


(�) لم أجده.


(�) انظر: مقاييس اللغة: 2/189, تاج العروس: 11/173.


(�) انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 3/86, والحاوي الكبير: 1/10, والروض المربع: 1/10.


(�) نقله الماوردي في الحاوي: 1/10.


(�) في بقية النسخ ((يتجه))


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج) و(د) زيادة: (( تعالى )).


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)), وانظر البرهان: 3/227.


(�) وقع في جميع النسخ: ((تشتهي)), وهو خطأ.


(�) ساقط من (ب).


(�) انظر: تفسير ابن كثير:4/169.


(�) الطرف الأول أخرجه البخاري, كتاب الجهاد, باب قول النبى -صلى الله عليه وسلم- نصرت بالرعب مسيرة شهر, باللفظ: " بعثت بجوامع الكلم... ": 3/1087, الرقم: 2815, ومسلم, كتاب المساجد ومواضع السجود: 1/371, الرقم: 523, وأما طرف الثاني فلم أجده.


(�) هو الحَسَن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، القرشي الهاشمي ، أبو محمد ، سِبْط النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وأمه فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ولد سنة ثلاث من الهجرة, وعق عنه رسول الله يوم سابعه بكبش وحلق رأسه و أمر أن يتصدق بزنة شعره فضة, واختلف في وفاته فقيل سنة تسع وأربعين وقيل سنة خمسين بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين وقيل بل مات سنة إحدى وخمسين, ودفن بالبقيع. انظر: الاستيعاب: 1/383-389, وأسد الغابة: 2/15-22.


(�) ذكره الماوردي في الحاوي: 1/11.


(�) في نسخة الأصل (ب), و (ج), و (د): ((الإطالة)).


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((يكاد)).


(�) الكلام الذي يتعلق بالاختصار نقله المصنف من الحاوي بتصرف يسير, انظر الحاوي:1/10-11.


(�) في (ب) و(د): ((وإن)).


(�) في (د) زيادة: ((الجزم)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) انظر في معنى العزم: معجم مقاييس اللغة: 4/308-309, والقاموس المحيط ص 1468, ومختار الصحاح ص 181.


(�) فيكون معنى الكلام: من فضل الله أو بسبب فضل الله. 


(�) أي والباء في قوله: بتحقيق.


(�) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الشيباني البغدادي, هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا, إمام أهل السنة والجماعة, أحد الأئمة الأربعة, صاحب المذهب. ولد سنة أربع وستين ومائة وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة, من تصانيفه المسند. انظر: سير ألام النبلاء: 11/177-358, وطبقات الحنابلة: 1/4-19.


(�) هو محمد بن يزيد مولى ربيعة الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القز ويني, الحافظ الكبير الحجة المفسر, كان محدث قزوين من غير مدافع, ولد سنة تسع ومائتين ومات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. من مصنفاته السنن, والتاريخ والتفسير. انظر: الوافي بالوفيات: 5/143-144, وسير أعلام النبلاء: 13/277-281.


(�) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الحافظ أبو عيسى الترمذي, الحافظ العلم الإمام البارع, ولد في حدود سنة عشر ومائتين ومات سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. من مصنفاته السنن, وكتاب العلل, والشمائل, انظر: الوافي بالوفيات: 4/207, وسير أعلام النبلاء: 13/270-277.


(�) أخرجه أحمد في مسنده: 5/154, الرقم: 21406, وابن ماجه في سننه كتاب الزهد, باب ذكر التوبة: 2/1422, الرقم:4207, والترمذي في سننه, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, 4/656, الرقم: 2495, وقال: " هذا حديث حسن ".


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) انظر معجم مقاييس اللغة: 1/493, والقاموس المحيط ص 351.


(�) في (ب) و (د): ((عمر)).


(�) نقله عنه القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/256. وقد تقدت ترجمته.


(�) أما الكتاب فقوله تعالى ﭽ ((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ﭼ (آل عمران: 8) وقوله تعالى: ﭽ (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﭼ (ص: 9) وقوله تعالى ﭽ ((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ﭼ (ص: ٣٥)


وورد في الحديث الذي أخرجه بن حبان في صحيحه, كتاب الزينة والتطيب, باب آداب النوم, 12/341, الرقم: 5531, والترمذي في سننه, كتاب الدعوات, باب أسماء الله الحسنى, 5/530- 531, الرقم: 3507, وابن حبان صحيحه, كتب الرقائق, باب الأذكار, 3/88-89, الرقم: 808, والحاكم في المستدرك, كتاب الإيمان, 1/62, الرقم: 41 و42, والبيهقي في الكبرى, كتاب الإيمان, باب أسماء الله عز وجل ثناؤه, 10/27, الرقم: 19602, وابن ماجه في سننه, بكتاب الدعاء, باب أسماء الله عز وجل, 2/1269, الرقم: 3861.


ونقل الإجماع عليه في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/396.


(�) انظر: تاج العروس: 4/364, ولسان العرب: 1/ 803, وانظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/397. تفسير أسماء الله الحسنى ص 38.


(�) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/398.


(�) في (ب) و(د): ((و)).


(�) انظر بحر العلوم: 3/166-167, وتفسير ابن كثير: 4/100.


(�) انظر: مقاييس اللغة:5/411-412. لسان العرب 15/315.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د): ((فإنه)).


(�) انظر: مقاييس اللغة: 5/355. لسان العرب: 3/419-420, القاموس المحيط ص 411.


(�) انظر بحر العلوم: 3/166-167, وتفسير ابن كثير: 4/100.


(�) في المطبوع: ((مسببا)).


(�) ساقط من (د). 


(�) في (ج): ((اجعله)).


(�) أي قدم ابن الهمام لفظ الجلالة في قوله: "واللَّهَ سبحانه..."الخ على "أسأل" الذي هو العامل.


(�) في (ب) و (د): ((بالله))


(�) في (ب), و (ج), و (د): ((كل)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) أما الكتاب فقوله تعالى: ﭽ ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((  ﭼ (آل عمران: ١٧٣) وقوله تعالى: ﭽ (((((((( (((((( ((((((( ﭼ (النساء: ٨١)


وورد في حديث أبي هريرة الذي تقدم.


والإجماع نقله في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/504.


(�) في (ب): ((بالموكل)).


(�) ساقط من(د).


(�) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص 54, والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/505-506.


(�) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الإمام العلامة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي إمام متفنن متبحر في العلم, مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى سنة إحدى وسبعين وستمائة. من مصنفاته التفسير وكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى وكتاب التذكرة. انظر: الديباج المذهب ص 317, والوافي بالوفيات: 2/87.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ب): ((كل)).


(�) في (ب): ((وعليه هذا مخرج)), وفي (د): ((وعليه هذا تخريج)).


(�) ساقط من (د).


(�) إلى هنا ينتهي كلام القرطبي, الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/506.


(�) أي في قول الماتن: وهو سبحانه...الخ.


(�) ((هذا)) مكرر في (د).


(�) ((إنسان)) مكرر في (ب).


(�) في (ب) و (د):: ((إنسان)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) انظر: التعريفات ص290- 291, ومعجم مقاليد العلوم ص 33.


(�) في (ب): ((أحديها)).


(�) أي عن توقف الشروع على بصيرة أو زيادتها.


(�) في (ب): ((كل)).


(�) في (د): ((بالتنكير)).


(�) انظر: أسرار العربية ص 298, وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 1/82, وشرح الأشمونى وحاشية الصبان 1/182, و217.


(�) في (د): ((نعم)).


(�) أي الأمور الأربعة التي ذكرها.


( � ) قبل قليل. 


(�) في المطبوع:((من ما)).


(�) أي توقف الشروع على بصيرة أو زيادتها.


(�) في (ب) و (د): ((إن)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في نسخة الأصل (ب), و (ج), و(د): ((تفسيرا لذات)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ﭧ ﭨ ﭽ ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ﭼ, ذكرت الآية تتميما للفائدة, وانظر تفسير أبي السعود: 2/28.


(�) في نسخة الأصل (أ): ((لفاد)) وهو خطأ. والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((مفادي)).


(�) في (د) زيادة: ((الفعل و)).


(�) ساقطة من (ج).


(�) في (ج): ((لما)).


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د) زيادة: ((منهم)).


(�) هو السيد على بن محمد بن على الحسيني الجرجاني الحنفي, أبو الحسن, عالم بلاد الشرق؛ كان علامة دهره، ولد سنة أربعين وسبعمائة في جرجان, اشتغل ببلاده وأخذ المفتاح عن شارحه النور الطاووسي قرأ على أكمل الدين البابرتي وأخذ عنه الفنون الشرعية, من تلاميذه فخرالدين العجم وسيد علي العجمي, توفى سنة ست عشرة وثمانمائة بشيراز وقيل في أربع عشرة وثمانمائة. من تصانيفه التعريفات, وشرح السراجية في الفرائض, وشرح المواقف, والحاشية على شرح الشمسية. انظر: الفوائد البهية ص 212-224, والبدر الطالع: 1/488-490, والضوء اللامع: 5/328-329.


(�) في (ب): ((فيه)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) حاشية الجرجاني على المطول ص 15.


(�) في (ب) و (د): ((مسد مخبره))


(�) أي البعض, والمقصود بعض المقدمات.


(�) في (ب): ((بهذه)).


(�) في نسخة الأصل (أ): ((المصـ)) ويبدو أنه يستعمله في بعض الأحيان اختصارا لكلمة (المصنف).


( � ) ص 254.


(�) الكل هو ما تركب من جزئين فصاعدا, (آداب البحث والمناظرة ص 23, وانظر: التعريفات ص 238), والجزء هو ما تركب منه ومن غيره كل, (آداب البحث والمناظرة ص 26, والتعريفات ص 102).


(�) كالتفتازاني في حاشيته على شرح العضد: 1/24, والجرجاني في حاشيته على شرح العضد: 1/25.


(�) الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه, كالإنسان, كأن تقول زيد إنسان وحسن إنسان, والجزئي ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه, كزيد علما لرجل. (آداب البحث والمناظرة ص 18-19, والتعريفات ص 239).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) أي جزئيات المقدمة.


(�) في (أ): ((المصـ)).


(�) ساقط من (د).


(�) مطموس في (د).


(�) انظر لسان العرب: 12/468-469, وتاج العروس 33/240-241.


(�) ساقط من (ب).


(�) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله كان واسع العلم ، كثير الفضل ، غاية في الذكاء وجودة القريحة ، متفننا في كل علم ، معتزليا قويا في مذهبه ، مجاهرا به حنفيا. ولد في رجب سنة سبع وتسعين وأربعمائة ، وورد بغداد غير مرة ، وأخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني ، وسمع من أبي سعد الشفاني ، وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي, مات يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة, من تصانيفه: الكشاف في التفسير ، الفائق في غريب الحديث ، المفصل في النحو. انظر: سير أعلام النبلاء: 20/151-156, والجواهر المضية: 160-161, بغية الوعاة: 2/280-281.


(�) الفائق في غريب الحديث: 1/46.


(�) في (د): ((جرازاره)).


(�) في (ج) زيادة: ((علم)). 


(�) وبه قال البطليوسي, انظر في فتح الدال: لسان العرب: 12/468-469, وتاج العروس 33/240-241, وتهذيب اللغة: 9/57.


(�) في (د): ((إذا ما)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((الذات)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج): ((لسبب)).


(�) انظر: أسرار العربية ص 93-94, وأوضح المسالك: 2/177-178, وشرح ابن عقيل ط/ دار الفكر: 2/150.


(�) الحقيقة فعيلة من الحق وهي في اللغة الثبوت والوجوب من حق الشيء: وجب وثبت. انظر: مقاييس اللغة: 2/15, ولسان العرب: 10/52-53, وتاج العروس: 25/169.


وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له. وتنقسم إلى اللغوية وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له, كالشمس والقمر.


وإلى الشرعية, وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي, كالصلاة والزكاة.


وإلى العرفية وهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي, كالألفاظ الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف والفنون, مثل الرفع والنصب في عرف اللغويين, أو في عرف الناس, مثل لفظ البيت, حيث يستعمل في بعض البلدان بمعنى الدار وعند الآخرين بمعني الغرفة.


والمجاز مفعل من الجواز, وهو في اللغة: العبور والانتقال والتعدي, انظر: لسان العرب: 5/328, وتاج العروس: 15/78.


وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ, كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع. انظر فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز: ميزان الأصول ص367-392, وكشف الأسرار:159-164, والإبهاج:1/459-500, والبحر المحيط: 2/3/5-46, ونشر البنود:1/104-107, ومختصر ابن الحاجب: 1/232-235, وشرح مختصر الروضة: 1/484-516, وشرح الكوكب المنير: 1/149-156.


(�) في (ب): ((فيها)).


(�) في المطبوع: ((فيها)).


(�) في بقية النسخ: ((و)).


(�) في (ب) و (د): ((و)).


(�) في (ج): ((الألفاظ)).


(�) في (ب): ((الاعتباره)).


(�) انظر المطول للتفتازاني ص 348.


(�) الترجيح في اللغة يرجع إلى معنى الميل والزيادة. انظر مقاييس اللغة: 2/489, ولسان العرب: 2/445, ومختار الصحاح: ص 99.


وفي الاصطلاح عند الحنفية: إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل, تيسير التحرير: 3/,153 وفواتح الرحموت: 2/259-260, وعند غيرهم: تقوية أحد الدليلين المتعارضين, أو إحدى الأمارتين, بمرجح من المرجحات أو لدليل. انظر: نشر البنود: 2/178, ونثر الورود: ص 578, والبحر المحيط: 8/145, والإحكام للآمدي: 2/4/291, شرح الكوكب المنير: 4/ 216, شرح على مختصر الروضة: 3/673 و676.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: لسان العرب: 12/468-469, وتاج العروس 33/240-241, وتهذيب اللغة: 9/57.


(�) جمع مقالة.


(�) ساقط من (ج).


(�) يأتي تعريفه.


(�) في (ب): ((ثاثها))


(�) التقليد لغة تعليق شيء على شيء, انظر: مقاييس اللغة: 5/19, ولسان العرب: 3/367, وفي الاصطلاح: عمل بقول الغير من غير حجة, انظر: مختصر بن الحاجب: 2/718, والتمهيد: 4/395, وشرح مختصر الروضة: 3/650-651, ونثر الورود: ص 642, وتيسير التحرير: 4/241, وشرح الكوكب المنير: 4/529-530, والبحر المحيط: 8/316.


(�) في (ب) و (د): ((كما)). 


(�) في بقية النسخ والمطبوع: ((سنذكره)), وسيأتي الكلام في كون الاجتهاد وما يتبعه من موضوع أصول الفقه أم لا.


(�) في (ب): ((في)).


(�) في بقية النسخ: ((المكلف)).


(�) من وجب يجب وجوبا, والوجوب لغة: السقوط, واللزوم والثبوت. انظر: مقاييس اللغة: 6/89-90, ولسان العرب: 1/793-796, ومختار الصحاح ص 296, وتاج العروس: 4/ 333-335.


والواجب عند الأصوليين: "ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا". ما يذم: أي يستحق العقاب شرعا: أي ما ورد ذمه في الشرع: في كتاب الله, والسنة والإجماع, تاركه: احتراز عن الحرام حيث يذم فاعله, قصدا: احتراز عمن تركه بغير قصد كالناسي والنائم, مطلقا: ليدخل الواجب الموسع, والمخير وفرض الكفاية.


وفي نظري يكفي في تعريفه: ما يذم تاركه شرعا؛ لأنه لا يذم في الشرع إلا من ترك الواجب قصدا ومطلقا, فإنه لا يذم الناسي والنائم في الشرع, ولا يذم من ترك الموسع في أول الوقت, أو ترك بعض خصال المخير, أو إذا لم يمتثل بعضهم بفعل فرض الكفاية مع امتثال البعض.


والواجب العيني: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من كل مكلف بعينه, مثل الصلوات الخمس.


والفرض مرادف للواجب شرعا عند الجمهور, فتعريف الواجب تعريف للفرض. وعند الحنفية ومن وافقهم بينهما فرق, فالفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. ولما اعترض عليه بأن النفل يثبت بالقطعي عرفه بعضهم: ما ثبت بدليل قطعي واستحقق الذم على تركه مطلقا من غير عذر. (كشف الأسرار الكبير: 2/552).


والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبه, مثل الآية المؤولة والخبر الواحد.وعرفه بعضهم: ما ثبت بدليل ظني واستحقق الذم على تركه مطلقا من غير عذر. (كشف الأسرار الكبير: 2/553).


ويسمى الحنفية الواجب فرضا عمليا والفرض فرضا اعتقاديا.


وهذا نزاع في الاصطلاح فإن الفرق ثابت عند الجمهور في الواقع, حيث لا تصح بعض الأعمال بترك بعض الواجبات ولا تحتمل الجبر, وهذا هو الفرض عند الحنفية, وتصح بترك بعضها الأخر وتجبر, وهذا هو الواجب عند الحنفية. قال الطوفي: "والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني. فليسموا هم القطعي ما شاءوا". (مختصر الروضة مع الشرح: 1/265).


وأورد بعضهم على هذا: إذا كان الخلاف لفظيا يلزم منه عدم ترتب الأثر على ذلك وقد وجد, فإن من ترك الفاتحة تبطل صلاته عند الجمهور ولا تبطل عند الحنفية. قلت: ليس هذا الخلاف مبنيا على هذه المسألة وإنما مبناه على قوة الدليل, فإن الدليل على قراءتها قطعي عند الجمهور ظني عند الحنفية.


من أحكام الواجب: يلزم الإتيان به, ويفوت الشيء بفوته, ويستحق الثواب فاعله والعقاب والتفسيق تاركه, والحكم بالكفر مُنكِرهُ إذا كان ثبوته بدليل قطعي.


انظر فيما يتعلق بالواجب: (أصول السرخسي: 1/80-82, كشف الأسرار الكبير 2/549-553, التقرير للبابرتي:3/473-486,إفاضة الأنوار ص284, فواتح الرحموت: 1/52, فتح باب العناية: 1/41, حاشية ابن عابدين: 1/313, شرح مختصر الروضة: 1/262-278, البحر المحيط: 1/233-234,شرح الكوكب المنير:1/345-354, الإحكام للآمدي:1/1/133-136, المستصفى: 1/127-128.


(�) في (ب): ((الحادث)).


(�) الحرام لغة: الممنوع, انظر مقاييس اللغة: 2/45, والمصباح المنير: 1/131.


وفي الاصطلاح عند الحنفية: ما طلب تركه بدليل قطعي لا شبهة فيه, وعند الجمهور: ما استحق على فعله العقاب شرعا, انظر: تيسير التحرير: 2/135, وفواتح الرحموت: 1/52, وشرح تنقيح الفصول ص 62, ومختصر ابن الحاجب: 1/353, وشرح مختصر الروضة: 1/359-360, والبحر المحيط: 1/336, والكوكب المنير:1/386, والإحكام للآمدي:1/1/153, والمستصفى: 1/129.


(�) في (ب): ((و)).


(�) انظر للمسائل المذكورة: كشف الأسرار: 4/20-21, وتيسير التحرير: 4/179-180, وفواتح الرحموت: 2/415-416, وقواطع الأدلة: 2/302-303, والتمهيد: 4/419-420, والمستصفى: 2/457, وإرشاد الفحول ص 422.


(�) في (د): ((نفسه)).


(�) هذا تعريفه في الاصطلاح وهو في اللغة: بذل الوسع والطاقة, تقول: اجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده, انظر:معجم مقاييس اللغة: 1/486, ولسان العرب: 3/133, والمصباح المنير: 1/112, وانظر لتعريفه اصطلاحا: تيسير التحرير: 4/179, وإفاضة الأنوار للحصني ص 225-226, وشرح تنقيح الفصول ص 336, وتقريب الوصول لابن جزي ص 421, والإحكام للآمدي: 2/4/197, والمستصفى:2/382, وشرح على مختصر الروضة: 3/576, وشرح الكوكب المنير: 4/457-458.


( � ) ص 249.


(�) انظر في حجية الإجماع:, كشف الأسرار للبخاري: 3/463-480, مختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/520-533, شرح تنقيح الفصول ص 254-256, والبحر المحيط: 3/6/384-389, والإحكام للآمدي: 1/1/266-298, وروضة الناظر ص 127-130, وشرح مختصر الروضة: 3/14-29.


(�) الخبر في الاصطلاح العام: ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. انظر:كشف الأسرار: 2/654, وشرح تنقيح الفصول ص 271. وهو عند الحنفية كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان مالم يبلغ حد المشهور. أو هو الخبر الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى, أما صورة فلأن الاتصال بالرسول عليه السلام لم يثبت قطعا, وأما معنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبول, انظر كشف الأسرار: 2/678, وتوضيح المباني للقاري ص 308, وعند غيرهم ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر: انظر: شرح تنقيح الفصول ص 273, والإحكام للآمدي: 2/2/43, والمستصفى: 1/272, وروضة الناظر ص 97, وتقريب الوصول ص 289. ونثر الورود ص 385,


وانظر في حجيته: أصول السرخسي: 1/241-247, وكشف الأسرار: 2/678-696, وشرح تنقيح الفصول ص 278-279, ونثر الورود ص 386-390, وقواطع الأدلة: 1/335-343, والمستصفى: 1/272-290, والتمهيد: 2/35-100, وروضة الناظر ص 97-105.


(�) القياس في اللغة التقدير و التسوية, انظر:مقاييس اللغة: 5/40, ولسان العرب: 6/187, واصطلاحا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما, وهناك تعريفات أخر, انظر في ذلك وفي حجيته: ميزان الأصول ص 553-554,و555-571, وفتح الغفار ص 357, و359-363, وشرح تنقيح الفصول ص 298, و299-300, ومختصر ابن الحاجب: 1/456, وقواطع الأدلة: 2/70, و72-100, والمستصفى: 2/236, و242-289, والإحكام للآمدي: 2/3/227-237, و والتمهيد:3/358-360, و365-412, وروضة الناظر ص 282, و287-299. 


(�) في نسخة الأصل (ب), و (ج), و(د): ((نذكر)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) وعنوان المسألة: هل لله حكم معين في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد أو لا؟ أو مسألة تعدد الحقوق, اختلف الناس في أنه هل يكون لله تعالى حكم معين في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد أو لا. فذهب عامة الأشعرية وبعض متكلمي أهل الحديث ، وكثير من المعتزلة ، وأتباعهم إلى أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كان حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده ، وهو المراد بتعدد الحقوق ، وهؤلاء قالوا بتصويب كل مجتهد ويسمون المصوبة.


وذهب طائفة إلى القول بالأشبه, وتفسيره أن الله لو نص على الحكم لنص عليه وعليه دليل ، ولم يكلف المجتهد إصابته بل الاجتهاد.


وذهب الجمهور من السلف وأهل الحديث إلى أن لله حكم معين في الحادثة, وعليه دليل, وبناء على ذلك قالوا بأن المصيب واحد وهم المخطئة,: انظر: كشف الأسرار: 4/25-26, وقواطع الأدلة: 2/307-326, وتيسير التحرير: 4/201-203, والمحصول,ط/جامعة الإمام:6/47-88, والإبهاج: 3/1886-1893, والبحر المحيط: 8/281-304.


(�) اختلف العلماء في جواز خلو الزمان عن مجتهد, فذهب الجمهور إلى جواز ذلك, وذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى عدم جوازه, ثم اختلفوا في: هل هو اختلاف في الجواز فقط مع الاتفاق في عدم الوقوع, أو هو اختلاف في كليهما, أعني في الجواز والوقوع, والأشبه هو الثاني حيث قال بعضهم بأن المجتهد المطلق فقد من دهر طويل, ثم الخلاف أيضا هل الجواز الشرعي أو العقلي, وفي كلام البعض ما يدل على أن الخلاف في كليهما, ثم هل الخلاف في المجتهد المطلق, أو فيه وفي المقيد, قد نص بعضهم على أن الخلاف في المطلق والمقيد. انظر: الغيث الهامع ص 719-719, إرشاد الفحول ص 422-424, ومختصر بن الحاجب: 2/726, وتيسير التحرير: 4/240-241, وشرح كوكب المنير: 4/564-570, والبحر المحيط: 8/240-242, والتحبير: 8/4059-4700.


(�) في (أ): ((المصـ)).


(�) في (د) زيادة: ((في)).


(�) في بقية النسخ: ((القول)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) أي لم اختار ابن الهمام ذلك حيث قال: "وسميته بالتحرير بعد ترتيبه...الخ".


(�) في (د): ((ليكون)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود هامشها


(�) ساقط من جميع النسخ, وأضفته من التعريفات للجرجاني, حيث نقل المصنف تعريف الترتيب والتأليف منه ص 71.


(�) إلى هنا ينتهي كلام الجرجاني, التعريفات ص 71 و78, وانظر معجم مقاليد العلوم ص 117.


(�) في (د): ((ناصغة)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ج) زيادة: ((الضمير)).


(�) في (ج) زيادة: ((لأن الصورة معلول الترتيب)).


(�) التحسين المعنوي هو من علم البديع: وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة ووضوح الدلالة, وهي ضربان: معنوي ولفظي. التلخيص مع مختصر المعاني ص 310.


والاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما, ثم يراد بضميره معناه الآخر, أو يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين, ثم يراد بضميره الآخر معناه الآخر, مثال الأول:


إذا نزل السماء بأرض قوم��
�
رعيناه وإن كانوا غضابا��
�
أراد بالسماء الغيث, وبضميره في رعيناه النبت.


ومثال الثاني: قول البحتري:


فسقى الغضا والساكنيه وإن هم��
�
شبوه بين جوانحي وضلوعي��
�
أراد بأحد ضميري الغضا -يعني المجرور في ساكنيه- المكان الذي فيه شجرة الغضا, وبالثاني -يعني المنصوب في شبوه- النار الحاصلة من شجرة الغضا, انظر: التلخيص مع مختصر المعاني ص 325-326, الإيضاح في علوم البلاغة ص 232.


(�) حتى لا يتكلف في بيان مجازية الظرف المفاد بفي.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) اختلف الأصوليون في طريقة تعريف أصول الفقه, فمنهم من عرفه باعتباره مركبا إضافيا, ومنهم من عرفه باعتباره عَلَماً على هذا الفن المخصوص, ونحن نذكر تعريفه بكلا الاعتبارين كما فعله بعض الأصوليين:-


أولا باعتباره مركبا إضافيا: فكلمة أصول الفقه مركبة من مضاف وهو الأصول, ومن مضاف إليه وهو الفقه.


فنعرف الأصول أولا: فالأصول جمع أصل, وله في اللغة معان: منها: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه فالأب أصل للولد, ومنها: ما يبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء السقف على الجدار, أم معنويا كبناء الحكم على دليله, انظر:مقاييس اللغة: 1/109, لسان العرب: 11/16, المصباح المنير 1/16.


أما في الاصطلاح فيطلق الأصل ويراد به:


الدليل, وهذا ما تعارف عليه الفقهاء, كقولهم الأصل في المسالة الكتاب والسنة أي دليلها.


الراجح, أي الراجح من الأمرين.كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز.


القاعدة, كما يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو.


المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.


انظر:فواتح الرحموت: 1/13, وشرح تنقيح الفصول ص 20-21, ونهاية السول 1/9, وشرح الكوكب المنير: 1/38-40.


والفقه لغة: من فقِه, بالكسر, يفقَه فقها: إدراك الشيء والعلم به, وفَقُهَ يَفْقُهُ فَقَاهَةً: إذا صار فَقِيهاً. انظر: مقاييس اللغة: 4/442, وتهذيب اللغة: 5/263, ولسان العرب 13/522.


وفي الاصطلاح عند بعض الحنفية معرفة النفس ما لها وما عليها عملا, التنقيح: 1/31, والبحر الرائق: 1/16.


وعند الشافعية ومن تابعهم: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية, المنهاج: 1/85, نشر البنود: 1/14-15, وشرح مختصر الروضة: 1/133.


ثم اختلفوا في المراد بالأصول في المركب (أصول الفقه), فذهب بعضهم, كصدر الشريعة, إلى أن المراد به معناه اللغوي, وهو ما يبتنى عليه غيره, التوضيح: 1/15-16.


وذهب بعضهم إلى أن المراد به أحد معانيه الاصطلاحية, مع الخلاف فيه, فذهب إمام الحرمين وغيره إلى أن معنى الأصول هنا الأدلة, فأصول الفقه أدلته, البرهان:1/6, والمستصفى: 1/36.


وذهب بعضهم إلى معنى الأصول هنا القاعدة, فأصول الفقه قواعد الفقه, انظر فواتح الرحموت: 1/13.


ثم اختلفوا فيه بعد ما صار لقبا على الفن المخصوص هل هو اسم جنس أو علم جنس؟ وقد أدى هذا الخلاف والخلاف السابق إلى الخلاف في تعريف أصول الفقه.


فعرفه بعضهم بأنه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية, أوالقواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية, التوضيح:1/51-52, تيسير التحرير: 1/14-15, مختصر ابن الحاجب:1/93, شرح الكوكب المنير: 1/44.


وعرفه آخرون بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا, وكيفية الاستفادة منها, وحالِ المستفيد, المنهاج مع نهاية السول: 1/7, أو دلائل الفقه الإجمالية, جمع الجوامع مع الغيث ص 23, وقيل غير ذلك.


(�) في (ج): ((غيرها)).


(�) الجنس في اللغة الضرب من كل شيء, انظر: مقاييس اللغة: 1/486, المصباح المنير: 1/111.


الجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب " ما هو ", مثل لو قلت ما هو الإنسان, وما هو الفرس, وما هو البغل فالجواب بالقدر المشترك بينهما وهو الحيوان.


وفي الاصطلاح: اسمُ الجنسِ هو الذي لا يختصُّ بواحد دون آخرَ من أفراد جنسه كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان. انظر: همع الهوامع: 1/281, وجامع الدروس العربية - (1/108)


وينقسم العلم إلى الشخصي والجنسي:-


فالعلم الشخصي: ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد، فلا يتناول غيره من أفراد جنسه كخالد وسعيد وسعاد. ولا يضره مشاركة غيره إياه في التسمية، لان المشاركة إنما وقعت بحسب الاتفاق، لا بحسب الوضع, انظر: همع الهوامع: 1/281, وجامع الدروس العربية - (1/112).


والعلم الجنسي: ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه كأسامة (علما على الأسد)، وأبي جعدة على الذئب, انظر: أوضح المسالك: 1/132, وهمع الهوامع: 1/281, وجامع الدروس العربية - (1/112).


وعَلَمُ الجنس معرفةٌ لفظاً نكرةٌ معنى, واسم الجنس نكرةٌ لفظا ومعنى, وهذا فرق نحوي, وأما من حيث المعنى فقد اختلف فيه, وقد قال بعضهم بأن ضبطه مشكلة, وأشهر ما قيل فيه: هو أن علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد, واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد, انظر: آداب البحث والمناظرة ص 19-20, وشرح تنقيح الفصول ص 33-34, ونهاية السول: 1/200-201, وحاشية الصبان: 1/223-224.


وقال السبكي: "فإن علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده واسم الجنس الذي يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوى علم الجنس هذا هو الذي نختاره في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس" الإبهاج:1/68.


(�) في (ب): ((اللفظ)).


(�) انظر: صفوة الصفية: 1/2/681-682, وشرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/167-174, وأوضح المسالك: 1/179.


(�) في (د): ((ويقال)).


(�) بل قاله الوالد تقي الدين وليس الابن تاج الدين, الإبهاج:1/69. والوالد هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام تقي الدين أبو الحسن السبكي ثم المصري الشافعي, الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي, ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة سمع من الدمياطي وطبقته, مات سنة ست وخمسين وسبعمائة بظاهر القاهرة ودفن بباب النصر, من مصنفاته الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم, الإبهاج في شرح المنهاج ولم يكمله, التحبير المهذب في تحرير المذهب. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 10/139-338, ومعجم الذهبي: 1/116-117.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و (د): ((لأن)).


(�) في (ب) حرف ((ي)) من كامة ((لفظي)) ساقط.


(�) ساقط من (د). 


(�) في بقية النسخ: ((حالة)).


(�) انظر:سر صناعة الإعراب: 1/356, وحاشية الصبان: 1/294.


(�) في (ب) زيادة: ((لا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د) زيادة: ((اللام)). 


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ) والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) في (د): ((على)).


(�) تقدم في تعريف الأصول.


(�) في (د) زيادة: ((وفعلا)).


(�) في (ب) و (د): ((على)).


(�) في (ج) زيادة: ((إليها)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) في بقية النسخ: ((الثريا))


(�) وهو أن يغلب بعض الأسماء الشائعة على أحد المسمين به فيصير علما له بالغلبة. انظر: المفصل ص 28, وحاشية الصبان: 1/293, وشرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/175.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ج): ((الجنس)). والمصنف ينقل هذا الكلام من حاشية الجرجاني وفيها زيادة ههنا: له, فتكون العبارة: لا اسم جنس له.


(�) نقله من حاشية الجرجاني على العضد: 1/69.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((من)).


(�) ساقط من (ج).


( � ) التقرير والتحبير: 1/352.


(�) في (ب) و (د): ((عن)). 


( � ) هو اسم فاعل من التواطؤ, وهو في اللغة الموافقة: مقاييس اللغة: 6/121, ومختار الصحاح ص 303.


وفي الاصطلاح: الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان. انظر: التعريفات ص 257, والكاشف: 2/41, والإبهاج: 1/358-359.


(�) في (د): ((عقله)).


(�) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصل الإسنائي المولد, الشيخ الإمام العلامة المقرىء الأصولي الفقيه النحوي المالكي المعروف بابن الحاجب صاحب التصانيف ولد سنة سبعين وخمسمائة, وتوفي سنة ست وأربعين وستمائة, من مصنفاته المختصر في أصول الفقه, والكافية في النحو, وشرح المفصل للزمخشري. انظر: سير أعلام النبلاء: 23/264-266, والديباج المذهب ص 189-191.


(�) نقله عنه الرضي في شرحه على الكافية: 3/246.


(�) في بقية النسخ: ((المتعينة)).


(�) في (ب) و (د): ((هو)).


(�) في (د): ((الظاهر)).


(�) في (ب): ((الطلاق)).


(�) في (ب) زيادة: ((هو)).


(�) في (ب): ((يثبت إمكان)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (د): ((الأمر)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في بقية النسخ: ((مفاهمهم)).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ب): ((لهما)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((تعدداته)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب). 


(�) انظر: البحر المحيط: 1/42-44.


(�) في (د): ((بذالك)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ب) و (د) زيادة: (( كذالك من جهة كونه)).


(�) في (د): ((يقال)).


(�) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه, ودرس الكلام إلى حين وفاته, سنة ست وثلاثين وأربعمائة, وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه منها المعتمد وهو كتاب كبير ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول وله تصفح الأدلة في مجلدين وغرر الأدلة في مجلد كبير. انظر: الأنساب: 5/191, ووفيات الأعيان: 4/271, والوافي بالوفيات: 4/92-93.


(�) أبو الحسين في المعتمد: 1/5, وغيره كصدر الشريعة في التنقيح: 1/27.


(�) في (ب) زيادة: ((وأشار المصنف وغيره)).


( � ) بعد عدة أسطر.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) ((المعنى الاصطلاحي)) مكرر في (ب).


(�) منهم صدر الشريعة والعلامة التفتازاني: التلويح مع التوضيح: 1/27-28.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و (د): ((مما)).


(�) نقله عن التفتازاني, التلويح: 1/28.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((اسم)).


(�) في فتح القدير 4/211.


(�) هذا أحد معاني العلم من معانيه الأربعة, قال ابن النجار: "العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور: أحدها: إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض...(يأتي تعريفيه قريبا) الأمر الثاني: أنه يطلق ويراد به مجرد الإدراك, يعني سواء كان الإدراك جازما، أو مع احتمال راجح، أو مرجوح، أو مساو على سبيل المجاز...الأمر الثالث: أنه يطلق ويراد به التصديق ، قطعيا كان التصديق أو ظنيا, أما التصديق القطعي: فإطلاقه عليه حقيقة, وأما التصديق الظني: فإطلاقه عليه على سبيل المجاز. ومن أمثلته قوله تعالى: ﭽ (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ﭼ [الممتحنة: 10] الأمر الرابع: أنه يطلق ويراد به معنى المعرفة ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﭽ (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( ﭼ  [التوبة:101]" شرح الكوكب المنير: 1/63-64. وانظر التحبير شرح التحرير: 1/228-230.


(�) هذا مذهب الأشاعرة في معنى الإيمان كما في المواقف: 3/527, والصحيح ما عليه أهل السنة أنه: "تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان", انظر: شرح الطحاوية: 2/505-508.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) و(د): ((بالاصطلاح)). والمراد بأنه كله ظني, أو الاصطلاح بأن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني, يأتي قريبا.


(�) في بقية النسخ ((يضره)).


(�) في (ب) و (د): ((مرادته)).


(�) التصور حصول صورة الشيء في العقل, أو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه, كإدراك معنى اللذة, والتصديق هو التصور مع إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا, ويسمى عند البلاغيين بالإسناد الخبري, وعند النحويين بالجملة, فلو قلت مثلا: الكاتب إنسان, فإدراك معنى الكاتب فقط أو إدراك معنى الإنسان فقط علم تصور, وإدراك كون الإنسان كاتبا بالفعل هو التصديق. انظر تجريد المنطق ص 14, وتحرير القواعد المنطقية ص 7, وآداب البحث والمناظرة ص 8-9.


(�) في (ب): ((حاظرا))


(�) في (د): ((توصلا)).


(�) انظر: تحرير القواعد المنطقية ص 7, وآداب البحث والمناظرة ص 8-9.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب): ((تصورها)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج) زيادة: ((وقضائه)).


(�) في (د): ((قدرته)).


(�) في (د): ((النقض)).


(�) في (ج) زيادة: ((و)).


(�) اعلم بأن هذا التعريف تعريف للعلم حيث قسموا الإدراك إلى ما لا يحتمل متعلقه النقيض أو يحتمله, والأول العلم... ثم قالوا بعد ذكر الأقسام في تعريف العلم بأن متعلقه لا يحتمل النقيض بوجه, لا في الواقع, ولا عند الذاكر بتقديره, ولا بتشكيك مشكك, ثم ذكر بعضهم بأن الاعتقاد الصحيح يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك فقط, كالأصفهاني في البيان: 1/41, والمرداوي في التحبير:1/251, وذكر بعضهم كابن النجار في الكوكب: 1/75, في تعريف الاعتقاد الصحيح بأنه لا يحتمل النقيض لا عند الذاكر بتقديره, ولا بتشكيك مشكك, ولم يذكر عدم احتماله في الواقع لأنه يعرف الصحيح وهو مطابق للواقع فعلى هذا يكون مرادفا للعلم.


(�) في (ب) زيادة: ((في)).


(�) ساقط من نسخة الأصل (أ) وهو موجود في هامشه وساقط من (د).


(�) في (د): ((أو)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ج) زيادة: ((أن لا يكون المقصود من الحمل عليها)).


(�) مثال العقلي: الواحد نصف الاثنين, ومثال اللغوي: الفاعل مرفوع.


(�) في (ب): ((أحكام)).


( � ) التقرير والتحبير: 2/99.


(�) في (ب) و (د) زيادة: ((تعالى)). وقد تقد الكلام عليه.


(�) في (د): ((لاعتقادهم))


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ج) زيادة: ((في معرفة الأحكام)).


(�) في (ب) و (د): ((مسببة)).


(�) في (د) زيادة: ((بها)).


(�) المصنف أخذ التعريف من التفتازاني بتصرف بسيط, التلويح: 1/45-46, وعن المصنف أمير باديشاه, تيسير التحرير: 1/11. 


(�) في (ج) و (د): ((الذي)).


(�) في (د): ((اتضح)).


(�) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد ، المحبوبي ، الحنفي ، صدر الشريعة الأصغر. فقيه ، أصولي ، جدلي ، محدث ، مفسر ، نحوي ، لغوي ، أديب, أخذ العلم عن جده محمود وعن أبي جده أحمد صدر الشريعة, توفي سنة سبع وأربعين وسبعمائة, من مصنفاته التنقيح وشرحه التوضيح, والنقاية في فروع الحنفية, وتعديل العلوم. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية: 1/365, والفوائد البهية ص185-189.


(�) التنقيح: 1/46.


(�) الاستنباط لغة الاستخراج, تهذيب اللغة: 13/250, ولسان العرب: 7/410.


وفي الاصطلاح: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن و قوة القريحة. التعريفات ص 38, وقال في القواطع: "وأما الاستنباط فهو استخراج المعنى المودع من النص حتى يبرز ويظهر". قواطع الأدلة في الأصول: 2/92, وانظر: إرشاد الفحول ص 342.


(�) انظر: تهذيب اللغة: 13/250, ولسان العرب: 7/410.


(�) في (د): ((كذالك)).


(�) في (د): ((أشار)).


(�) في (ب): ((التب)).


(�) ساقط من (د).


(�) نقله بتصرف يسير من كشف الأسرار: 1/65.


(�) في (د) زيادة: ((عند)).


(�) في (ب): ((المعد)).


(�) في (ج): ((هو)).


(�) في (ج): ((هو)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (أ), وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) في (ب) و (د) هنا: ((أن يكون)).


(�) في (د) زيادة: ((أنه))


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) والتواتر لغة: التتابع, لسان العرب: 5/275, المصباح المنير: 2/647.


وفي الاصطلاح: عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره. انظر: كشف الأسرار 2/656, وفواتح الرحموت: 2/138, وشرح تنقيح الفصول ص273, والإحكام للآمدي: 1/2/21, ونهاية السول: 2/666, وشرح مختصر الروضة: 2/73-74, وشرح الكوكب المنير 2/324.


(�) في (د): ((كثيرة)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و (د).


(�) هذا بناء على أن خبر الواحد يفيد الظن, وهو قول أكثر أهل العلم, ورواية عن الإمام أحمد لكنه يوجب العمل عندهم, وذهب أصحاب الحديث وأحمد في رواية إلى أنه يفيد علم اليقين بطريق الضرورة, وذهب داود الظاهري إلى أنها توجب علما استدلاليا, والصحيح التفصيل كما ذهب إليه ابن قدامة وغيره, أنه إذا احتفت به القرائن أفاد العلم وإلا أفاد الظن, والأشبه عندي: أنه يفيد علما استدلاليا إذا احتفت به القرائن, إذ لو أفاد الضروري لحصل لكل واحد, ولما احتيج إلى المقدمات. انظر: ميزان الأصول ص 448-456, وكشف الأسرار: 1/678-696, ومختصر ابن الحاجب: 1/633-634, ونثر الورود: 2/19-20, والبحر المحيط: 6/136-139, والمستصفى: 1/276-279, والتمهيد: 3م78-84, وروضة الناظر ص 97-98.


(�) في (ب): ((فـ)).


(�) في (ب) أحدهما مطموس والأخرى ساقطة.


(�) في (ب) و (د): ((المقيم)).


(�) انظر: بديع النظام ص 276, مختص ابن الحاجب: 1/676, وبحر المحيط: 1/38, وشرح الكوكب المنير: 1/42.


(�) في بقية النسخ: ((يشك)).


(�) انظر سير أعلام النبلاء: 6:398.


(�) روى ابن عبد البر أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: "لا أدري", التمهيد: 1/73.


(�) في بقية النسخ: ((المتأمل)).


(�) في (ب), و(ج), و(د): ((لوجوب)).


(�) في (د) زيادة: ((أمثال)).


(�) ((عمل من)) مكرر في (أ).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) المحصول, ط/جامعة الإمام: 1/92, والتلخيص: 1/106-107.


(�) في (ج): ((كلامه)).


(�) فتح القدير: 4/26.


(�) في (ب): ((ماخص)).


(�) وهي نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض. المحصول ط/جامعة الإمام: 1/547-548.


(�) نقله عن الإسنوي باختصار: نهاية السول: 1/22-23.


( � ) ص 187.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ج) زيادة: ((لأعمال المكلفين)).


(�) ساقط من (ب) و(د). 


(�) في (ج): ((قلناه)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب), و(ج), و(د) زيادة: ((و)).


(�) في (د) زيادة: ((فيكون الفقه كله ظني)).


(�) ذكر ذلك ابن السمعاني في قواطع الأدلة: 1/20, ونقله الزركشي عن أبي إسحاق الشيرازي, وابن التلمساني, والأصفهاني, وابن دقيق العيد, البحر المحيط: 1/164-165.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب).


( � ) التقرير والتحبيبر: 3/370.


(�) في (د) زيادة: ((المراد)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) في المطبوع: 1/30, زيادة ((سبحانه و)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


( � ) الصواب ((مفهوم)) لأنه خبر إن.


(�) في (ب): ((قائما)).


(�) كابن الحاجب في المختصر, المختصر مع الردود: 1/98.


(�) هذا المعنى للفقه ذكره بعض الأصوليين ولم يرد في المعاجم, انظر: البحر المحيط: 1/32, والإبهاج: 1/85.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ج): ((من هذا)).


(�) في (ب) و(د): ((جزء)).


(�) في (ب): ((علم أكثر)).


(�) في (ب): ((إليهما)).


(�) الصحاح: 6/93.


(�) في (ب) و(د): ((فهمتها)).


(�) في (ب) و(د): ((علمتها)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((فلا يكون من عوارض الدين)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((المشار)).


(�) في (د): ((إليه)).


(�) في (د): ((من الأعمال للأحكام)).


(�) في بقية النسخ: ((إليها)).


(�) في (ب): ((إذا)).


(�) ((يخرج ما علم ثبوته)) مكرر في (ب).


(�) اليقين لغة العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر, لسان العرب: 13/457, وتاج العروس: 36/300, والمصباح المنير: 2/681.


وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال, التعريفات ص 332.


وانظر: تشنيف المسامع: 1/95, الغيث الهامع ص 64, الردود والنقود: 1/134-135, وشرح العضد مع الحواشي: 1/210.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((مقدمة)).


( �) البرهان: 1/5-6.


(�) المحصول ط/جامعة لإمام: 1/92.


(�) المنهاج مع نهاية السول: 1/22.


(�) التلخيص: 1/106-107.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((العمل)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من المطبوع: 1/31.


(�) في بقية النسخ: ((المجتهد)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و(د): ((رجوعه)).


(�) في المطبوع:1/31 زيادة: ((وجوب)).


(�) لم أجده في الرسالة, وقد ذكر السبكي بأن الشافعي نقل الإجماع في رسالته والغزالي في المستصفى, الإبهاج: 1/104.


(�) المستصفى: 2/436.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((الأولى)).


(�) ساقط من (ب).


(�) المراد بالإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولا في مسالة, ويبلغ ذلك الباقين مع سكوتهم وعدم إنكارهم فهل هو إجماع وحجة أو لا؟ فيه أقوال: هو إجماع وحجة, ليس إجماعا ولا حجة, حجة وليس إجماعا, إجماع بعد انقراض عصرهم, إجماع إن كان فتوى وإن كان حكما من الحاكم ليس إجماعا, انظر: بديع النظام ص 145, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/559-560, والإحكام للآمدي: 1/1/331, والبحر المحيط: 6/4560462, وشرح مختصر الروضة: 3/78-87.


(�) ساقط من (د).


(�) كالآمدي: الإحكام: 1/1/334.


(�) في (ج) و(د): ((أن)).


(�) في (ب): ((إذ)).


(�) في بقية النسخ: ((السكوت)).


(�) البرهان: 1/248, ونهاية السول: 2/774.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) أي واشترط قوم في قطعيته أن يكون متواترا كابن قدامة, روضة الناظر ص 149.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((أنفسهما))


(�) في (ب): ((هذا)).


(�) في (ج) زيادة ((من))..


(�) ما تقدم من الشرح على ما أجابه على من اعترض بأن الفقه من باب الظنون أخذه المصنف مع تغير يسير من الإسنوي: نهاية السول: 1/23-25, وأخذ شيئا من السبكي: الإبهاج: 1/ 103-106.


(�) في (ج): ((إن)),


(�) في (ب): ((بالعلم)).


(�) في (ب) و(د): ((بهه)).


(�) ساقط من (ج).


(�) أي الأحكام, وإن ظن ندبيته...الخ.


(�) من قوله: "فإن قيل...", إلى هنا أخذه من الأصفهاني بتصرف يسير, بيان المختصر: 1/27.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د): ((ذالك)).


(�) وهي المطابقة, والتضمن, والالتزام, ذكره الإسنوي, والمصنف اختصر كلامه, نهاية السول: 1/26. والدلالات جمع دلالة وهي في اللغة إبانة الشيء بأمارة تتعلمها, أو إرشاد إلى الشيء, انظر: مقاييس اللغة: 2/259, ولسان العرب: 11/247-249, وفي الاصطلاح الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول: انظر: التعريفات ص 139, والتحبير شرح التحرير: 1/316, وتحرير القواعد ص 28, والدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام, ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ, كدلالة الرجل على الإنسان, والتضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله, ولا تكون إلا في المعاني المركبة, كدلالة الأربعة على الواحد ربعها, والالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا, كدلالة الأربعة على الزوجية,: التعريفات ص 140, والتحبير شرح التحرير: 1/316-320, وتحرير القواعد ص 28, وآداب البحث والمناظرة ص 13-14.


(�) في (ب) و(د): ((ذاك)).


(�) ساقط من (ب).


(�) قد تقدم الكلام فيهم.


( � ) التقرير والتحبير: 3/388.


(�) في (ب): ((غير مذهبهم)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((الظن)).


(�) في (د): ((ملخص)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((مزيله)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) إلى هنا ينتهي كلام الجرجاني, الحاشية على العضد: 1/98.


(�) في (د) زيادة: ((الشيخ)).


(�) في (د): ((العنبري)). وهو عبيد الله بن محمد بن الشريف برهان الدين الحسيني الفرغاني المعروف بالعبري, قاضي تبريز, كان جامعا لعلوم شتى من الأصلين والمعقولات, توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة, من مصنفاته شرح كتاب البيضاوي المنهاج والغاية القصوى والمصباح والطوالع. انظر: طبقات الشافعية: 3/31-32, والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 3/242-243.


(�) نقله بالمعنى, شرح العبري على المنهاج: 1/39-40.


(�) في (د) والمطبوع: ((مظنونة))


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب): ((بموجب)).


(�) في (ب): ((يوجب)).


(�) في (ب) و(د): ((المظنون)).


(�) في (د): ((آخر بقياس)).


(�) في (ج): ((للكبرى)).


(�) في (ب) و(د): ((بقياس)).


(�) في (د): ((بكل)).


(�) ((قطع بوجوب هذا العمل فهو معلوم)) مكرر في (ج)


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في نسخة الأصل زيادة: ((معلوم قطعا)).


(�) في (د): ((هذا)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((مقدمات)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و(د): (( لو قام)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((فلأنا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((بقطع)).


(�) قي (ب) و(د): ((ثم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ستأتي مسالة الوتر قريبا.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((وجوب)).


(�) في (ج) والمطبوع:1/33: ((وقع)).


(�) في (ب) و(د): ((فظهور)).


(�) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر, الإمام العلامة منقح الألفاظ محقق المعاني ذو التصانيف المشهورة المفيدة جمال الدين أبو محمد القرشي الأموي الإسنوي المصري, ولد سنة أربع وسبعمائة, وتوفي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. من مصنفاته التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, وطبقات الشافعية, ونهاية السول. انظر: طبقات الشافعية: 3/98-101, والوفيات: 2/370-372.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((العمل)).


(�) في (د) زيادة: ((القطع)).


(�) في (ج): ((القلب)).


(�) نهاية السول: 1/26.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((منه)).


(�) نقله من التلويح: 1/49.


(�) هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني الإمام العلامة, عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها ،ولد سنة ثنتي عشرة وسبعمائة ، وأخذ عن القطب والعضد ، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وله: شرح العضد ، شرح التلخيص - مطول ، والتلويح على التنقيح في أصول الفقه ، وشرح المقاصد في الكلام، وشرح الشمسية في المنطق. انظر بغية الوعاة ج 2/285, والدرر الكامنة: 6/112-113.


(�) سيأتي بيان الأشكال مفصلا.


(�) في نسخة الأصل (أ) و(ج): ((هذا)) وهو خطأ, والمثبت من (ب), و(د), والمطبوع,


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) زيادة: ((وكل ما هو مظنون)).


(�) ساقط من (ج).


(�) هذا ما ذكره المصنف, وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك بجوابين:


"أحدهما: أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع, وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس وهذا موجود في سائر العلوم, وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة, وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به, وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ولا احترز بهذا القيد أحد الا الرازي ونحوه وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة, وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضي بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة


الجواب الثاني: أن يقال الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى إليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول الفقه...الخ. مجموع الفتاوى: 13/118-119.


(�) في (د): ((أراد)).


(�) انظر: التلويح: 1/45-50, وشرح الكوكب: 1/42.


(�) والتهيؤ القريب: الاستعداد القريب إلى الفعل عند حصول الطريق, والتمكن من الاستنباط, انظر: بيان المختصر: 1/28, والردود والنقود: 1/108, وإطلاق العلم عليه مستفيض عرفا, حاشية التفتازاني على العضد: 1/98, وحاشية الجرجاني: 1/99.


(�) في (ب) و(د): ((فمتقارب)).


(�) في (ب) و(د): ((كل)).


(�) في (ج): ((ضابطا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) وهي إجمالا: أن يعلم مدارك الأحكام وأقسامها, وطرق إثباتها, ووجوه دلالتها, وشروطها, وكيفية الاستثمار منها, وطرق الجرح والتعديل, والصحيح والسقيم علما متقنا, ومن اللغة والنحو ما يكون له آلة في الاستثمار. انظر بديع النظام ص 276, وشرح تنقيح الفصول ص 343, وجمع الجوامع ص 693, وروضة الناظر ص 375. 


( � ) التقرير: 3/371.


(�) في (ب) زيادة: ((كل)).


(�) في (ب): ((واحد)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) زيادة ((له)).


(�) هي لغة: الإسناد, تهذيب اللغة: 12/52, ومقاييس اللغة: 3/381, وعرفاً نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبداً, انظر: حاشية الصبان: 2/ 356, وهمع الهوامع: 2/500.


(�) في (ب): ((علما)). 


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب), و(ج), و(د).


(�) في (ج): ((الخبر)).


(�) ساقط من (أ), و(ب), و(د), والمثبت من (ج) والمطبوع.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: أسرار العربية ص 250, وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 3/86, وهمع الهوامع: 2/503.


(�) ساقط من (ج).


(�) ((أما)) مكرر في (ب).


(�) المختصر مع الردود: 1/93.


(�) اللقب لغة: النبز بالتسمية, المصباح المنير: 2/556, ولسان العرب: 1/743, وتهذيب اللغة: 9/145.


اللقب: ما أشعر بمدح أو ذم: شرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/114, وهمع الهوامع: 1/283.


(�) في (ج) زيادة: ((دليلا عليها فأصل الفقه ما يختص به من)). وهو تكرار لجملة مذكورة قبل الأسطر.


(�) ساقط من (د).


(�) بديع النظام ص 51.


(�) في (ج) زيادة ((أيضا)).


(�) ساقط من (ب). وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((القيد)).


(�) لم أجده.


(�) الحد لغة: المنع تهذيب اللغة 3/270, مقاييس اللغة: 2/3.


في الاصطلاح: هو القول الدال على ماهية الشيء, انظر: روضة الناظر ص 10, والتعريفات ص 112, ومعجم مقاليد العلوم ص 34.. وهو عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره: شرح العضد: 1/246, وتيسير التحرير: 1/16.


وينقسم إلى الحقيقي, والرسمي, واللفظي, فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة, والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له, كالخمر: مائع يقذف بالزبد, واللفظي شرح اللفظ بلفظ أشهر منه, كقولك في العقُار: الخمر. انظر: روضة الناظر ص 5-10, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/143, وشرح الكوكب المنير: 1/89-96, وتحرير القواعد ص 78-79, وآداب البحث والمناظرة ص 40-41.


وهناك تقسيم آخر إلى حقيقي واسمي, فالحقيقي تعريف للماهيات الحقيقية أي الثابتة في نفس الأمر, والاسمي تعريف للماهيات الاعتبارية أي الكائنة بحسب اعتبار العقل, انظر: التوضيح والتلويح: 128-29, وحاشية الجرجاني: 1/249, والكليات ص 392.


وقال التفتازاني: الحد اللفظي عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع فوضع الاسم بإزائه سواء كان بلفظ مرادف أو باللوازم أو بالذاتيات, حتى إن ما يقال في أول (علم) الهندسة أن المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمي, ثم بعد ما تبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا ". حاشية التفتازاني على العضد:1/247. فظهر من هذا أن الاسمي يكون للمعدومات والموجودات والحقيقي للموجودات فقط, والله أعلم. انظر التلويح: 1/29.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) هو عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي أبو حفص سراج الدين الهندي قاضي القضاة, الفقيه الأصولي, كان علامة, نظارا, فارسا في البحث, مفرط الذكاء, ولد سنة أربع وسبعمائة تقريبا, وتوفي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. من مصنفاته الشامل في الفقه, والتوشيح شرح الهداية, وشرح المغني للخبازي. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية: 1/223-224, والفوائد البهية ص 241, والبدر الطالع: 1/505.


( � ) كاشف معاني البديع: 1/142-143.


( � ) عبارة سراج الدين : "دون العلمي". وأسقط المصنف هنا بعض كلام سراج الدين.


(�) ربما (دلالتها)


(�) في (ب) و(د): ((من)).


(�) ساقط من (ب). وهو موجود في هامشها.


( � ) في المطبوع: 1/35: (( التقصي )).


(�) ذكره صدر الشريعة في التنقيح: 1/69, معللا بأن الحد هو القول المعرف للشيء المشتمل على أجزائه, وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد من الإشارة أو نحوها إلى مشخصاتها لتحصل المعرفة, التوضيح: 1/69-70.


(�) في (د): ((فهي فيه)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ج): ((علمت)).


(�) في (ب): ((شخص)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((القيد)).


(�) التلويح: 1/68.


(�) في (ب) و(د): ((القائل)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من بقية النسخ: ((ما)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((وتعالى)). 


(�) ساقط من (ج).


(�) ((يتفرع)) مكرر في (ب).


(�) في (ج): ((العملي)).


(�) وهي التي لبيان الجنس, حاشية الصبان: 1/257-258, وأوضح المسالك: 42-43, وهمع الهوامع: 2/501. 


(�) في (ب) و(ب) زيادة: ((وكثرة هي متعلقات)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: شرح العضد: 1/23, وحاشية الجرجاني: 1/25, وعرفها الأصفهاني باصطلاح المنطقيين: هي ما يبدأ به قبل المقصود لذاته, لتوقف ذات المقصود عليه فقط, ثم قال: " وهي إما تصورات, وهي تصور الموضوع, وأجزائه, وجزئياته, وأعراضه الذاتية, وتسمى الحدود. وإما تصديقات, وهي المقدمات التي تؤلف منها قياسات العلم. بيان المختصر: 1/19-20.


(�) في (ج): ((مما)).


(�) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع: 1/282.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) كالتفتازاني في حاشيته على العضد: 1/45.


(�) في (ب) و(د): ((بالتصديقات)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر حاشية الجرجاني: 1/47.


(�) ساقط من (ج).


(�) القائل هو الجرجاني في حاشيته على العضد: 1/47.


(�) مطموس في (ج).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ج): ((الشتركة)).


(�) في (ج): ((كعلم)).


(�) الذاتي هو المعروف عند المتكلمين بالصفة النفسية وهو ما لا يمكن فهم الذات قبل فهمه, كاللونية للسواد, وهو مادة الحد الحقيقي, والعرضي ما يمكن فهم الذات قبل فهمه, وينقسم العرضي إلى لازم وعارض, فاللازم ما لا يتصور مفارقته والعارض ما يتصور مفارقته. ونقسم اللازم إلى لازم لوجود الماهية دون حقيقتها يعني ما يلزم الماهية في الوجود لا في فهم والتصور كالظل للفرس والموت للحيوان, والى لازم للماهية بعد فهمها وهو ما يلزم فهمه بعد فهم الماهية كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة.


والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجودة دونه بخلاف لازم الماهية لا يمكن أن يعقل موجودا دونه, والعرضي مادة الحد الرسمي. انظر: الرد على المنطقيين ص 63, بيان المختصر: 1/48 و52-53, وحاشية الجرجان على شرح العضد: 1/292, والردود والنقود: 1/147 و153-154, وآداب البحث والمناظرة ص 36.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام 1/7, وتحرير القواعد ص 6.


(�) في بقية النسخ: ((ذلك)).


(�) في (ب) و(د): ((المتعددة)).


(�) من قوله ثم بعد... إلى هنا نقله عن الجرجاني مع تصرف, حاشية الجرجاني: 1/47.


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((عن أحواله)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في بقية: ((الإنسان)).


( � ) في المطبوع: 1/36: ((تسميه الأعراب)).


(�) في (د): ((النظر)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((له)).


(�) في (ب): ((ببحث)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ج): ((بـتحصيل)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((بـ)).


(�) في (ب) و(د): ((من)).


(�) في (د) زيادة: ((عصمة نفسه عن الخطأ في الإعراب)) 


(�) ساقط من (د).


(�) ذكره في شرح المقاصد: 1/172-173.


(�) في (ج): ((كرتين))


(�) في (د): ((رابط)).


(�) في (ب) زيادة: ((العلم)).


(�) انظر لما سبق: حاشية التفتازاني: 1/45, وحاشية الجرجاني: 1/46-47.


(�) في (د) زيادة: ((كلي)).


(�) قال الجرجاني: النحو هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما وقيل النحو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال وقيل علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده, التعريفات ص 308.


(�) في (ج): ((لأخرى)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((موضعين)).


(�) ساقط من (أ) و(ب) لكن موجود في هامش (أ). والمثبت من الهامش و(ج) ود) والمطبوع.


(�) في المطبوع: ((كما)).


(�) ستأتي تعريف القاعدة, والقضية لغة: الحكم: لسان العرب: 15/186, ومختار الصحاح ص 226.


وفي الاصطلاح: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه, ويقال لها الخبر أيضا, انظر: التعريفات ص 226, معيار العلم في فن المنطق ص 81, وتحرير القواعد ص 82.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ج): ((كراا لكرا)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) انظر: الإحكام للآمدي: 1/2/163-165, وكشف الأسرار: 2/76, والإبهاج: 1/549-550, وإرشاد الفحول: 1/57.


(�) مطموس في (ج).


(�) تقدم قبل قليل.


(�) في بقية النسخ: ((إنه)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((من)).


(�) في (د): ((كما)).


(�) في (ب): ((المطاوب)).


(�) في (ج) زيادة: ((إلى غيره فيفوت ما يعنيه ويضيع عمره)). وهذا تكرار للجملة ذكرت قبل عدة كلمات.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و(د): ((اسما)).


(�) في (ب): ((فـ)).


(�) في (ج): ((لون)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د): ((إدراكات)).


(�) في (ج): ((القاعد)).


(�) في (ب) و(د): ((المنقطعة)).


(�) أصل القاعدة في اللغة الاستقرار والثبوت في المكان, لسان العرب: 3/357, وتاج العروس: 9/44-50.


وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف, وانظر: التلويح: 1/52, وبيان المختصر: 1/21, وحاشية الجرجاني: 1/69, وشرح الكوكب المنير: 1/44-45.


( � ) ص 228.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((قريبا)).


(�) في (ب) و(د): ((المعلوم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: بيان المختصر: 1/21, وحاشية الجرجاني: 1/72, وحاشية التفتازاني: 1/66, وقال حاجي خليفة: "هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي قسم من المنطق", ثم قال "وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ... كشف الظنون: 1/721.


(�) في (د): ((وأي)).


(�) في (ج) زيادة ((في)).


(�) ذكر نحوه حاجي خليفة في كشف الظنون: 1/580, وقبل ذلك ذكر له تعريفا آخر وقال: هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض, كشف الظنون: 1/579. وعرفه السيوطي بأنه صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها صيانة عن الخبط في البحث وإلزاما للخصم وإفحامه ، وقيل: قانون يفيد عرفان القدر الكافي من الهيئات ، وأقسام الاعتراضات ، والجوابات الموجهات منها وغير الموجهات, معجم مقاليد العلوم ص 76, وانظر التمهيد: 1/58, وشرح الكوكب المنير: 4/359-360.


(�) التنقيح: 1/51.


(�) ساقط من (ب)


(�) ساقط من (د).


(�) من قوله القاعدة الكلية...إلى هنا من التلويح والتوضيح, وقد أدمج كلامهما, التوضيح مع التلويح: 1/54.


(�) في بقسة النسخ: ((تلك)).


(�) ساقط من (أ),وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((فإنه)).


(�) في (ب) زيادة: ((بـ)).


(�) في (ج) زيادة: ((لا)).


(�) ((على)) مكرر في (أ).


(�) من قوله التوصل القريب...إلى هنا من التلويح بتصرف يسير, التلويح: 1/52.


(�) ذكر الاعتراض بالمنطق وجوابه الجرجاني في حاشيته على العضد: 1/72.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) كرر هنا: ((فيكون المنطق جزءا من الأصول أجيب بأن وصف القواعد)).


(�) في (ب): ((غايتها)).


(�) في (ب) و(د): ((الإلهية)).


(�) ساقط من (ب), وهو موجود في هامشها.


(�) المختصر مع الردود: 1/93.


(�) بديع النظام ص 51.


(�) كالطوفي في مختصر الروضة: 1/120.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) بديع النظام ص 51.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((لو)).


(�) في (ب) و(د): ((إذ)).


(�) في (ج): ((خطأ)).


(�) أي واجب على اصطلاحهم, وعند الجمهور سنة: انظر الهداية:1/168, وبدائع الصنائع: 2/222, والكافي لابن عبد البر ص 73, والشرح الصغير: 1/270, والمهذب 1/83, روضة الطالبين 1/328, المغني: 1/452, والروض المربع: 1/216.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) في المستدرك, كتاب الوتر, 1/448, الرقم: 1146 و1147. وقال: " هذا حديث صحيح ". وأخرجه أبو داود في سننه, كتاب الصلاة, باب فيمن لم يوتر, 2/62, الرقم: 1419, والإمام أحمد في مسنده: 5/357, الرقم: 23069, والبيهقي في الكبرى: كتاب الصلاة, باب تأكيد صلاة الوتر, 2/469, الرقم: 4251.


قال الزيلعي: أخرجه أبو داود... ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وقال: " أبو المنيب ثقة ", ووثقه بن معين أيضا, قال بن أبي حاتم: " سمعت أبي يقول هو صالح الحديث" وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء, وتكلم فيه النسائي وابن حبان والعقيلي وقال بن عدي: " هو عندي لا بأس به ". نصب الراية: 2/112.


وقال صاحب البدر المنير: " واختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث بحسب الكلام في عبيد الله (العتكي) (1149) هذا فقال الحاكم - بعد أن أخرجه - في ((مستدركه)) (1150): هذا حديث صحيح (ولم يخرجاه) (1151).


وقال المنذري في ((كلامه على أحاديث المهذب)): إن قالوا: العتكي (هذا) (1152) ضعفه البخاري ، قلنا: وثقه يحيى بن معين.


وظاهر هذا منه تصحيحه ، وكذا ظاهر إيراد عبد الحق (1153) ؛ فإنه لما ذكر الحديث قال: في إسناده عبيد الله العتكي (وثقه) (1154) يحيى بن معين ، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. 


وأما ابن الجوزي فضعفه في ((تحقيقه)) (1155) و((علله)) (1156) وقال: إنه لا يصح. وضعفه أيضًا النووي في ((خلاصته)) (1157) وقال في ((شرح المهذب)) (1158): هذا الحديث في إسناده عبيد الله (العتكي) (1159) والظاهر أنه منفرد به ، وقد ضعفه البخاري وغيره ، ووثقه (يحيى) (1160) بن معين وغيره.


قلت: ولهذا الحديث طريق آخر من رواية أبي هريرة.


قال أحمد في ((مسنده)) (1161): نا وكيع ، حدثني خليل بن مرة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبي هريرة رفعه: ((من لم يوتر فليس منا)). وهذا ضعيف ومنقطع ؛ فإن الخليل بن مرة وهاه يحيى والنسائي. وقال البخاري: منكر الحديث. ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة ولا لقيه ، كما قاله الإمام أحمد ", البدر المنير: 4/348-349.


(�) ساقط من (ج).


(�) صحيح البخاري, كتاب الوتر, باب الوتر على الدابة, 1/339, الرقم: 954, وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافربن وقصرها, باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت, 1/487, الرقم: 700.


( � ) هو محمد بن عبدالله بن محمد, أبو عبدالله النيسابوري, الشهير بالحاكم, ولد سنة 321هـ, وتوفي سنة 405هـ, من مصنفاته المستدرك المعروف. انظر سير أعلام النبلاء: 17/162-177.


(�) هذه المسألة طويلة, وقد قال بعضهم بأنها تنحصر في ستين مسألة, وبعضهم في اثنتين وسبعين مسألة, فلا يسعنا إيرادها هاهنا, وانظر فيها: بديع النظام ص 134-135, وتيسير التحرير: 1/147-153, والإحكام للآمدي: 1/254-259, والبحر المحيط: 6/48-53, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/506-513, ونثر الورود ص370-372, والتحبير شرح التحرير: 3/1499-1515, وشرح الكوكب المنير: 2/199-209. 


(�) في (ب): ((غيره)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ج): ((نصف)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من المطبوع:1/39.


(�) ساقط من (ب).


(�) في بيان المختصر: 1/21, وهو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد العلامة شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني, كان إماما بارعا في العقليات, وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظمه, ولد سنة أربع وتسعين وستمائة وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة ودفن بالقرافة, ومصنفاته كثيرة منها شرح المنهاج للبيضاوي والطوالع للبيضاوي والبديع لابن الساعاتي. انظر: طبقات الشافعية: 3/72, والدرر الكامنة: 6/85-86.


(�) كاشف معاني البديع: 1/145.


(�) في الحاشية على شرح العضد: 1/64.


( � ) أي لدليل.


(�) في (ج): ((اشتراطها)).


(�) عرفه ابن خلدون بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة, مقدمة ابن خلدون ص 458, وعرفه غيره بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها, وسمي بذلك إما لأن مباحثه كانت مصدرة بقولهم الكلام في كذا وكذا ولأن أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام الله تعالى, انظر شرح المواقف للجرجاني: 1/32, وشرح المقاصد: 1/6-7, وكشف الظنون: 2/1503, وأبجد العلوم: 2/440.


(�) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي, عضد الدين الشيرازي الشافعي, المشهور بالعضد, كان إماما في المعقولات عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه, ولد بعد السبعمائة وتوفي مسجونا سنة ست وخمسين وسبعمائة. من مصنفاته المواقف, وشرح مختصر ابن الحاجب, والفوائد الغياثية في المعاني والبيان. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 10/46, وبغية الوعاة: 2/75.


(�) عضد الدين في المواقف: 1/31, وغيره كشارحه الجرجاني: 1/34.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((أ)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما, سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة, ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية, وفي زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولبسوا فيها الحق بالباطل, انظر: الملل والنحل للشهرستاني: 1/43-46, الفرق بين الفرق: ص 15, وشرح العقيدة الطحاوية: 2/791-794.


( � ) هم فرقة قالت بأن الله جسم كالأجسام, وشبهوا الله في ذاته وصفاته بالمخلوقات. وقد يطلق بعض الفرق الضالة على مثبتي الصفات بأنهم مجسمة.انظر شرح عقيدة الطحاوية: 1/179.


(�) المواقف: 1/31.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((رحمه الله)).


(�) في (ج) زيادة ((أنه)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب),وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((في)).


(�) يعني إذا تجرد عن القرائن, وما أورده المصنف هو قول الجمهور, وقيل للندب وقيل للإباحة, وقيل بالاشتراك بين الكل, وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب, وقيل بالتوقف,: انظر: بديع النظام ص 182-184, ومختصر ابن الحاجب مع ردود: 2/33, والبحر المحيط: 3/286-293, وروضة الناظر ص 194.


(�) وما قيل في الأمر من الأقوال يقال في النهي بين التحريم والكراهة: انظر: بديع النظام ص 193, ومختصر ابن الحاجب مع ردود: 2/85, والبحر المحيط: 3/369-293, وشرح مختصر الروضة: 2/430.


(�) في (ج) زيادة: ((النساء)).


(�) قول الأكثر أنه يعم مع الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز فيها, ومع شرط ألا يمتنع الجمع بين المعاني, وقيل لا يعم, وقيل يعم في النفي دون الإثبات, انظر: فواتح الرحموت: 1/169-171, ونثر الورود ص 140-141, والبحر المحيط: 2/385-390.


(�) أي عند الأكثر, وقيل بالعكس, وقيل إن كان الراوي فقيها مجتهدا قدم وإلا قدم القياس وهو مذهب عيسى بن أبان وكثير من متأخري الحنفية, انظر بديع النظام ص 177-178, وكشف الأسرار: 2/697-708, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/738.


وقد حرر الآمدي محل النزاع بقوله: والمختار في ذلك أن يقال إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيا أو ظنيا فإن كان متنه قطعيا فعلة القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص الدال عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد أو راجحا عليه أو مرجوحا فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة 


وإن كان مرجوحا فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة وإن كان راجحا على خبر الواحد فوجود العلة في الفرع إما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا فإن كان مقطوعا فالمصير إلى القياس أولى وإن كان وجودها فيه مظنونا فالظاهر الوقف لأن نص العلة وإن كان في دلالته على العلة راجحا غير أنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا, وأما إن كانت العلة مستنبطة فالخبر مقدم على القياس مطلقا, الإحكام للآمدي: 1/2/143-144.


وقد اشتهر اليوم بين الذين لا يحبون الإنصاف, بأن أبا حنيفة هو الوحيد من قال بتقديم القياس على الخبر, واسمع لقول صاحب كشف الأسرار: واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على القياس بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس قال أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء....إلى أن قال نقلا عن أبي اليسر: ولم ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضا بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ولم ينقل التفضيل, ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا, وإن كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لولا الرواية لقلت بالقياس ونقل عن أبي يوسف - رحمه الله - في بعض أماليه أنه أخذ لحديث المصراة وأثبت الخيار للمشتري. وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي فثبت أن هذا القول مستحدث, كشف الأسرار: 2/707-708.


(�) أخرج البزار الشطر الأول: " لا تقتلوا النساء " في مسنده: 7/185-186, الرقم: 2753, وقال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف, مجمع الزوائد: 5/316. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسيره: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فان فعلتم هذا فقد اعتديتم ", 1/325, والطبري في تفسيره: 2/190, ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة...". المعجم الأوسط: 4/268, الرقم: 4162, وفي الصغير عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم...الخ, الرقم: 340, 1/212. والبيهقي في الكبرى عن علي مرفوعا بلفظ " ولا تقتلوا وليدا ولا طفلا ولا امرأة...", كتاب السير, باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما, الرقم: 17934, وقال ابن حجر: " وفي إسناده ضعف وإرسال ". تلخيص الحبير: 4/103. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان, كتاب الجهاد والسير, باب قتل الصّبيان في الحرب, 3/1098, الرقم: 2851.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه, كتاب الطهارة, باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها, 1/161-172, الرقم: 1-47, وضعف جميع طرقه, والبيهقي في الكبرى, كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة, 1/146-147, الرقم:661-668, وضعفه, وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الأذان والإقامة, باب من كان يعيد الصلاة والوضوء, 1/341, الرقم: 3917, وعبد الرزاق في مصنفه, كتاب الصلاة, باب الضحك والتبسم في الصلاة, مصنف عبد الرزاق: 2/376, الرقم: 3760-3763. والحديث ضعيف, وانظر: نصب الراية: 1/47-52, والدراية: 1/34-37.


(�) في (ب) و(د): ((التقييد ين)). وسيأتي تعريفه.


(�) في (ب) زيادة: ((بالأول)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((لشرط)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((عمل و)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: روضة الناظر ص 11, والرد على المنطقيين: 1/37, والبحر المحيط: 1/135.


(�) في (ب): ((بقاعدة)).


(�) في المطبوع زيادة: ((هذا)).


(�) في (ب) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((رضي الله عنه)).


(�) القول: الكلام على الترتيب ، وهو عند المحققين كل لفظ قال به اللسان، تاما كان أو ناقصا, لسان العرب: 11/572, وتاج العروس: 30/291-292.


والْمُوجَب: اسم مفعول من وجب يجب, وقد تقد معناه في تعريف الواجب. وفي الاصطلاح: تسليم مقتضى ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه: انظر: بديع النظام ص 267-268, وتيسير التحرير: 4/124-126, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/640-642, وتقريب الوصول ص384-386, والإحكام: 2/2/135-141, ونهاية السول: 2/900-902, وروضة الناظر ص 372-374, وشرح الكوكب المنير: 4/339-346.


(�) اليراع نوع من المزمار يقال لها الشبابة, والمزامير محرمة كلها عند الأئمة الأربعة, وحكي الوجهان في مذهب الشافعية, انظر: الاختيار تعليل المختار: 4/177, وتبيين الحقائق: 6/13, ومواهب الجليل: 6/153, ومنح الجليل: 8/395, والوسيط: 7/350, روضة الطالبين: 11/228, المغني: 10/173, والكافي: 4/525.


(�) وهو مكروه عند الشافعية, ومحرم عند مالك وأحمد ومكروه تحريما عند الحنفية, انظر: الهداية: 4/1508, تبيين الحقائق: 6/31, والتاج والإكليل: 6/153, الاستذكار: 8/462, والمهذب: 2/325, والحاوي: 17/177-178, والمغني: 10/171, والكافي: 4/524.


(�) هذا عند الحنفية, ولا بأس بذلك عند الإمام أحمد, واختار الإمام مالك والشافعي أنها مثنى مثنى, انظر: شرح معاني الآثار 1/334-336, والبحر الرائق: 2/95, والمدونة: 1/99, والذخيرة: 2/402, المهذب: 1/83, والمجموع: 4/9, ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: 1/186. المغني: 1/433.


(�) هذا عند الأحناف ومالك, وعند الشافعية وجهان في استحبابها, وصحح النووي الاستحباب,, وظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة, وهو اختيار ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية بشرط أن يجوز فيهما, انظر فتح القدير: 1/446, والبحر الرائق:1/439-440, ومواهب الجليل: 1/447, والشرح الصغير: 1/165, وروضة الطالبين: 1/327, المجموع: 4/,10 المغني: 1/436, كشاف القناع: 1/244.


(�) في (د): ((المتعلقة)).


(�) في بقية النسخ: ((خاصة)).


(�) في (ب) و(د): ((الجازم)).


(�) في (ب) و(د): (( فيه)).


( � ) ص 185.


(�) في (د): ((الأصل)).


(�) الجهل لغة ضد العلم, مقاييس اللغة: 1/489, مختار الصحاح ص 49, وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه, التعريفات ص 108, ومعجم مقاليد العلوم ص 65, وينقسم إلى: البسيط وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما, وإلى المركب وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع, وسمي مركبا لأنه جهل بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل, انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع: 1/293-294, وشرح الكوكب المنير: 1/77, وإرشاد الفحول ص 21,والتعريفات ص 108.


(�) في (د) زيادة: ((القواعد على)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) تقدم الكلام عليه.


(�) في (ج) زيادة: ((بقيد أو يفيد)).


(�) في (ج): ((الإراكات)).


( � ) ص 166.


(�) في (ب) و(د): ((غايتها)).


(�) ساقط من (ب) و(ج).


(�) في (ج): ((أن)).


(�) في (ب) زيادة: ((من)).


(�) الضبط: لزوم الشيء وحبسه وضبط الشيء: حفظه بالحزم. لسان العرب: 7/340, وتاج العروس: 19/439.


(�) والقانون: مقياس كل شيء جمعه: قوانين, القاموس المحيط ص 1582, وتاج العروس: 36/24.


وفي الاصطلاح: القانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه, التعريفات ص 219, معجم مقاليد العلوم ص 117.


(�) حرف كل شيء: حده وناحيته, والحرف من حروف الهجاء, تهذيب اللغة: 5/10, وجمهرة اللغة 1/517.


(�) في بقية النسخ ((ها)).


(�) في (د): ((عن)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) هذا خلاف ما في تاج العروس بأنه: " قيل رومية وقيل فارسية ", تاج العروس: 36/24.


(�) ذكر الرهاوي في حاشيته على ابن الملك القاعدة, والقضية, والأصل, والضابط, والقانون, وقال بأنها كلها بمعنى واحد وهو أمر كلي منطبق على جزئياته ليعرف أحكامها منه. حاشية الرهاوي على ابن الملك: 1/20.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((بهذا)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) سيأتي تعريفهما في باب القياس الاشتثنائي.


(�) في (ج): ((هكذا)).


(�) في (ج) زيادة: ((القوة والفعل)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من نسخة الأصل (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع, وانظر في تعريفها: أنيس الفقهاء ص 297, حاشية الدسوقي: 4/422, كشاف القناع: 4/335, ومغني المحتاج 3/39.


(�) في (ج) و(د): ((الحسن)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((مما)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: حاشية الدسوقي على شرح التذهيب ص 28, وحاشية العطار ص 429.


(�) سيأتي.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) لم أقف على اسم هذا الفاضل لكن قال الأزميري: "اعلم أن لفظ العلم, وكذا أسماء العلوم المدونة كالنحو والصرف قد يطلق ويراد به الملكة الحاصلة من إدراك القواعد عن دليل مرة بعد أخرى, وقد يطلق ويراد به نفس القواعد المعلومة عن دليل, وقد يطلق ويراد به إدراك القواعد عن دليل, فإذا اقترن بذكر المتعلق نحو علم بالأصول, على ما وقع في عبارة التنقيح في تعريف أصول الفقه لقبا, وكان المقام مقام تقدير المتعلق تعين المعنى الأخير, وإلا يجوز إرادة كل من المعاني الثلاثة, على ما حققه الشارح في حاشية التلويح..." حاشية على مرآة الأصول: 1/24.


والذي وجدته في التلويح:1/46,هو: "ولا نسلم أن لا دلالة للفظ العلم على التهيؤ المخصوص فإن معناه ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام ، وإطلاق العلم عليها شائع ذائع في العرف كقولهم في تعريف العلوم علم كذا وكذا فإن المحققين على أن المراد به هذه الملكة ويقال لها أيضا الصناعة لا نفس الإدراك وكقولهم وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما جهتي الإدراك.اﻫ


وذكر في كشف الظنون على أنه يطلق على هذه الثلاثة, ثم قال: "والتحقيق أن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك..." كشف الظنون: 1/6.


وقال العطار: "واعلم أن أسماء العلوم المخصوصة كالمنطق تطلق تارة على المعلومات المخصوصة فيقال مثلا فلان يعلم النحو أي يعلم تلك المعلومات المعينة وأخرى على العلم بالمعلومات وهو ظاهر فعلى الأول حقيقة كل علم مسائله وعلى الثاني حقيقته التصديقات بمسائله.وأما جعلهم أجزاء العلوم الموضوع والمبادئ والمسائل فتساهل ، ويطلق لفظ العلم أيضا على الملكة". الحاشية: 1/120.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (أ) والمطبوع:1/43. والمثبت من بقية النسخ.


(�) تقدم تعريف الحد.


(�) في (ج) زيادة: ((اسم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((تعذر)).


(�) ساقط من (أ) و(ج), والمثبت من (ب) و(د).


(�) في (ج) زيادة: ((في)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) زيادة: ((يكون)).


(�) كل ما تقدم عن حد اسمي نقله عن التلويح مع زيادة بسيطة, التلويح: 1/29.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج): ((بلا خلاف)).


(�) في (ب) و(د): ((بين)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (د) زيادة: ((تفصيلا)).


(�) في (ب) و(د): ((لأن)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((الحصول)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ((أن)) مكرر في (ج).


(�) شرح المواقف للجرجاني: 1/50.


(�) كلمة: ((يجوز)) جعلت من المتن في (ج)


(�) في (ج): ((لا)).


(�) في (د): ((في)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) من المتن في (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((هذا)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((أنه)).


(�) في (أ): ((كا)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((إذا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


( � ) في بقية النسخ ((منها)).


(�) ساقط من (د).


( � ) في بقية النسخ ((منها)).


( � ) في (ج) ((منه)).


(�)ساقط من (ب) و(د).


(�) النوع ضرب من الشيء وهو أخص من الجنس, مقاييس اللغة: 5/370-371, ومختار الصحاح ص 285. وفي الاصطلاح: المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب " ما هو؟ ", وهو الحقيقي, والإضافي اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص. انظر: تحرير القواعد ص 71, وشرح السلم للملوي ص 70, والتعريفات ص 316-317, ومعجم مقاليد العلوم ص 119, والحدود الأنيقة ص 73.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((قبل)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((أيضا)).


(�) فتح القدير: 4/26.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((للماهية)).


(�) في (ب) زيادة: ((المحدودة))


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب): ((لأنها)) بدلا ((لأن العلوم المحدودة)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((العلوم)).


(�) في (ب): ((بالأشياء)).


(�) في (ج): ((ذكرت)).


(�) في بقية النسخ: ((حدته)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((فـ)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د) زيادة: ((جوازه)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب): ((نوعان))


(�) شرح المواقف للجرجاني: 1/48.


(�) في بقية النسخ: ((يصلح)).


(�) سيأتي.


(�) سيأتي مع تعريفه.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((المقدمة)).


(�) في (ب): ((موضوعها)).


(�) ساقط من (د).


( � ) ص 296.


(�) في (ج): ((بالشروع)).


(�) قال الزركشي: "وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام: سمعي وعقلي ووضعي. فالسمعي: هو اللفظي المسموع, وفي عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي أعني الكتاب, والسنة, والإجماع, والاستدلال. وأما عرف المتكلمين, فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي, فلا يريدون به غير الكتاب, والسنة, والإجماع قاله الآمدي في الأبكار. الثاني: العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع, كدلالة الحدوث على المحدث, والإحكام على العالم. الثالث: الوضعي: وهو ما دل بقضية استناده ومنه العبارات الدالة على المعاني في اللغات". البحر المحيط: 1/54-55.


( � ) التقرير والتحبير:1/221.


(�) وقد سبق تعريفهما.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج) زيادة: ((العقلي والمنطقي وهذا الكلي ليس بأحدهما وإنما هو كلي طبيعي وهذا مما قد يكون موجودا في الخارج)).


( � ) ص 238.


(�) ساقط من (ج).


(�) ((وصف الدليل)) مكرر في (ب).


(�) في (ب) و(د): ((هنا)).


(�) إذا قلنا للحيوان مثلا كلي فهناك أمور ثلاثة: الحيوان من حيث هو هو, والثاني مفهوم الكلي من غير إشارة إلى مادة من المواد, والثالث الحيوان الكلي وهو المجموع من الحيوان والكلي, فالأول يسمى طبيعيا لأنه طبيعة من الطبائع, أو لأنه موجود في الطبيعة أو في الخارج, والثاني كليا منطقيا لأن المنطقي إنما يبحث عنه, والثالث كليا عقليا؛ لعدم تحققه إلا في العقل. من تحرير القواعد المنطقية بتصرف ص 62.


(�) في (ب): ((هذا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج). وهي الجملة التي زادها الناسخ قبل قليل بعد قوله: ((من أفراد...)),ففي الحقيقة هذا ليس سقطا وإنما كتبها الناسخ في غير موضعها. 


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((من)).


(�) انظر: التلويح: 1/56, والإحكام: 1/21, والبحر المحيط:1/47, وتيسير التحرير: 1/18.


واختلف الأصوليون في موضوع علم أصول الفقه فذهب بعضهم إلى أنه الأدلة, والاجتهاد, والترجيح, ذكره في المرآة: 1/64.


وذهب الغزالي إلى أنه أحكام الشرع، من جهة ما تدرك به من أدلتها, أي من حيث ثبوتها بالأدلة, معيار العلم في فن المنطق ص 240.


وذهب الآمدي إلى أن موضوعه الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي, الإحكام: 1/21. وهو ما ذهب إليه ابن الهمام, وقال في المرآة بأنه اختيار المتأخرين, المرآة: 1/64.


وذهب صدر الشريعة والتفتازاني إلى أن موضوعه الأدلة السمعية من حيث يثبت بها الأحكام, وموضعه أيضا الأحكام من حيث تثبت بالأدلة السمعية, التوضيح مع التلويح: 1/56-58, واختاره في المرآة: 1/65.


وذهب الزركشي إلى أن موضوعه الأدلة السمعية, البحر المحيط: 1/48. 


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) التلويح: 1/56, وانظر حاشية الأزميري: 1/62.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) أي على طريقة الحنفية والخمسة على طريقة الجمهور, وقد مضى ذلك في تعريف الحكم.


(�) انظر: مرآة الأصول: 1/61.


(�) انظر: حاشية الأزميري: 1/63.


(�) في (ب): ((هو)).


(�) في (ب)و (د) زيادة: ((المذكور)).


(�) تقدم من قال به.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) هذا الإشكال والجواب أوردهما التفتازاني في التلويح: 1/61-62.


(�) ساقط من (ج).


(�) التوضيح: 1/61.


(�) في (ج): ((الموضوع)).


(�) التلويح: 1/56.


(�) في (ب) و(د): ((فيما).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) هو محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي الشيخ سراج الدين أبو الثناء صاحب التحصيل مختصر المحصول في أصول الفقه, مولده في سنة أربع وتسعين وخمسمائة وتوفي في سنة اثنتين وثمانين وستمائة بمدينة قونية, وله اللباب مختصر الأربعين في أصول الدين والبيان والمطالع في المنطق وغير ذلك وقيل إنه شرح الوجيز في الفقه, انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 8/371, وطبقات الشافعية: 2/202.


(�) نقله عنه العضد في المواقف: 1/36.


(�) ساقط من (ج).


(�) المواقف: 1/36-37.


(�) أي على جميع أفراده وهو مذهب الحنفية ورواية عن الشافعي وأحمد, والجمهور على أنها ظنية مع الاتفاق على أن دلالة العام على أصل معناه قطعية, وهو فرد واحد, انظر: شرح المنار لابن الملك: 1/287, وكشف الأسرار: 1/587, ونثر الورود ص 249, والبحر المحيط: 4/35-38, والغيث الهامع ص 273, وشرح الكوكب المنير: 3/114.


(�) ساقط من المطبوع:1/46.


(�) العام بعد التخصيص هل يبقى حجة فيه ستة مذاهب: حجة مطلقا, وقيل: حجة إن خص بمعين, وقيل: حجة إن خص بمتصل كالشرط, وقيل: حجة إن أنبأ عنه العموم قبل التخصيص, وقيل: حجة في أقل الجمع, وقيل: ليس حجة مطلقا, أما أنه حجة ظنية فهو عند الجمهور كذالك قبل التخصيص كما مضى ذكره, وعند الحنفية يضعف حجيته بعد التخصيص فتصير ظنية, انظر: كشف الأسرار: 1/627-628, وإفاضة الأنوار للحصني ص 72, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/123-124, وتشنيف المسامع: 1/362-363, وشرح الكوكب المنير: 3/161-163.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب): ((هو)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 23, وشرح التهذيب ص72-73.


(�) في (أ): ((لفاد)), والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((من)).


(�) في (ب) و(ج): ((منه)), وفي (د): ((منهم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ((مفيد لكذا من الأحكام)) مكرر في (د).


(�) التعارض في اللغة التقابل, لسان العرب: 7/167.


وفي الاصطلاح: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر, تيسير التحرير: 3/136, والبحر المحيط: 8/120, وشرح الكوكب المنير: 4/605, والردود والنقود: 1/505. 


(�) في (ب) و(د): ((المسألة)).


(�) في بقية النسخ: ((المجتهد)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


( � ) التقرير والتحبير: 3/152.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) اختلف في القياس هل هو من فعل المجتهد أو هو دليل نصبه الشارع لمعرفة الأحكام, وبناء عليه اختلفوا في تعريفه, فمن قال أنه فعل المجتهد عرفه بأنه حمل فرع على أصل...الخ, كابن قدامة وغيره, ومن قال بأنه دليل نصبه الشارع عرفه بالمساواة كابن الحاجب وغيره, انظر: روضة الناظر ص 282, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/456, والبحر المحيط: 7/8, ومرآة الأصول:2/275.


( � ) التقرير والتحبير: 3/150.


(�) ساقط من بقية النسخ والمطبوع.


(�) انظر كتاب الكليات ص 857,


(�) في (د) زيادة: ((لا)).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((ما)).


(�) في (ج) و(د): ((يكفي)).


(�) هم أصحاب أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وهم يثبتون لله سبعا من الصفات: الحياة, والعلم, والقدرة, والإرادة, والسمع, والبصر, والكلام, والجدير بالذكر أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري في مرحلته الثانية حين تراجع عن أقوال المعتزلة وينكرون عنه المرحلة الثالثة عندما رجع إلى عقيدة الإمام أحمد. انظر:الملل والنحل: 1/94.


(�) وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين, ويعنون بها هل يعرف أحكام الشرع بالعقل قبل ورود الشرع؟ ففي المسالة طرفان ووسط:


فالطرف الأول: الأشاعرة الذين قالوا لا يعرف شيء من الأحكام بالعقل, وإنما يعرف ذلك عن طريق الشرع, فما أمر به فهو حسن والعكس, ولو أمر بالمحرمات ونهي عن الحسنات لكان ما أمر به حسنا وما نهي عنه قبيحا, وبه قال بعض الماتريدية.


والطرف الثاني: المعتزلة الذين قالوا إن الحسن والقبح عقليان ولا يتوقف إدراكهما على الشرع, وإنما الشرع مؤكد للأحكام, وبه قال بعض الماتريدية.


والوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن العقل يدرك الحسن والقبح قبل مجيء الرسل لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول, وبه قال بعض الماتريدية.


انظر: فواتح الرحموت: 1/26-33, ومرآة الأصول: 1/276-283, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/321-339, ونهاية السول: 1/123-125, وشرح الكوكب المنير: 1/300-307, ومجموع الفتاوى: 11/ 676-690.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((الأمة)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


( � ) التلويح: 1/56.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج): ((لون)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((تعرض)).


(�) هي التي لم تتواتر وصح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه وخالفت رسم المصحف العثماني, كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين [ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ]. واختلف في حجيتها فالحنفية والحنابلة قالوا بحجيتها, والمالكية والشافعية قالوا بعدم حجيتها. انظر: مرآة الأصول: 1/99-101, وفواتح الرحموت: 2/21-22, والمستصفى: 1/194, والإحكام للآمدي: 1/1/216-219, ومختصر ابن الحاجب مع البيان: 1/255, ونثر الورود: ص 93, وروضة الناظر ص 61-62, والتحبير شرح التحرير: 3/1389-1394.


( � ) ص 239.


(�) في (د): ((محمولها)).


(�) في (د): ((تاما)).


(�) مثالها: لا رجلَ في الدار, انظر في إفادتها للعموم: المنار مع الشرح لابن الملك: 1/322, ومرآة الأصول: 1/373, وشرح تنقيح الفصول ص 143-144, والإبهاج: 2/851-857, شرح مختصر الروضة: 2/473.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: معيار العلم ص 237, وتجريد المنطق ص 51, ودستور العلماء 1/124-125.


(�) في (د): ((عليه)).


�)) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د): ((التي)).


(�) في (ب): ((أمرا زائدا)).وفي (د): ((أمرا)).


(�) ساقط من (ب), لكن كلمة ((آخر)) موجودة في هامشها. 


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) نقله من الشفاء الجرجاني في شرح المواقف: 1/43.


(�) هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي الشافعي, الأصولي, ولد سنة 551هـ, وتوفي 631هـ, من مصنفاته الإحكام, انظر سير أعلام: 22/364. 


(��) الإحكام: 1/21.


(�) بديع النظام ص 51.


(�) قال في المرآة بأنه اختيار المتأخرين, المرآة: 1/64.


(�) قد مضى ذكر الأقوال في موضوع علم الأصول.


(�) في (ج): ((الدلالة)).


(�) في (ب) و(د): ((إذ)).


(�) في (ب) زيادة: ((فهي)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((حققه)).


(�) التوضيح مع التلويح: 1/56-58.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) التلويح: 1/58.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د): ((الموضوعة)). 


(�) ساقط من (ج). 


(�) في (ب): ((الأحكام به)).


(�) مطموس في (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د). 


(�) والعوارض ج عارضة من عرض يعرض, وعرض له أمر إذا ظهر. والعارض من كل شيء ما يستقبلك, انظر: مقاييس اللغة: 4/278, المصباح المنير: 2/402.


وقال البابرتي: "وسميت هذه الأمور العوارض لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية...ونسبته إلى السماء تلويح بخروجه عن قدرة العبد؛ لأن السماويات ليست مقدور العبد". التقرير: 7/456-457.


وقال أمير بادشاه: "نسبت إلى السماء لنزولها منها". تيسير التحرير: 2/258.


والعوارض السماوية هي: الصغر, والجنون, والنسيان, والنوم, والإغماء, والرق, والعته, والحيض, والنفاس, والمرض, والموت. انظر: التقرير للبابرتي: 7/456-457, وإفاضة الأنوار للدهلوي ص 496-498.


(�) وهي: الجهل, والسفه, والسكر, والهزل, والسفر, والخطأ, والإكراه. انظر: التقرير للبابرتي: 7/458, وإفاضة الأنوار للدهلوي ص 497.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب). 


(�) في (د) زيادة: ((الحكمية)).


(�) التوضيح: 1/55.


(�) في (ب) و(د): ((لاندراج)).


(�) ساقط من (ب) و(د). 


(�) في (د): ((إذا)).


(�) مطموس في (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د), وبدلا منها مكتوب: ((المذكورة)).


(�) ساقط من (ب) و(د). 


(�) ساقط من (د).


(�) قال ابن فارس: الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة, مقاييس اللغة: 5/172.


وفي الاصطلاح: حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه بالوعيد, شرح ابن الملك على المنار: 2/992, والتلويح: 2/420.


(�) الهزل في اللغة ضد الجد, لسان العرب: 11/696.


وفي الاصطلاح: أن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما, شرح ابن الملك على المنار: 2/979.


(�) الخطأ في اللغة ضد الصواب, لسان العرب: 1/65.


وفي الاصطلاح: وقوع الشيء على خلاف ما أريد, شرح ابن الملك على المنار: 2/991.


(�) في (د): ((العبد)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب): ((الواضح)), وفي (د): ((الواقع)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) زيادة: ((إلا)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د) زيادة: ((أجمال)).


(�) في (د): ((الغاية)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) زيادة:((غير كونه موضوعا لعلم من حيث إنه يبحث عنه من جهة كذا)).


(�) في (ب) زيادة: ((أمر واحد))


(�) في (د): ((أمر واحد)).


(�) ساقط من (د).


( � ) ص 201.


(�) انظر التوضيح مع التلويح: 1/60-64.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) عند الكلام عن كثرتي الإدراكات ومتعلقاتها ص 199.


(�) في (د) زيادة: ((ذالك)). 


(�) منهم المحقق الشريف في حاشيته على شرح العضد: 1/47, والزركشي في البحر المحيط: 1/48-49.


( � ) ص 200.


(�) في (ب): ((الأشياء)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((لا)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((يترتب)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((المغمر)).


(�) انظر حاشية الجرجاني على تحرير القواعد ص 6, وشرح المواقف للجرجاني: 1/34-35.


(�) في (ب): ((ثم)).


(�) في (د): ((تقرر)).


(�) في شرح المواقف: استحساني.


(�) " في التعليم والتعلم " ليس موجودا في شرح المواقف.


(�) شرح المواقف للجرجاني: 1/35.


(�) في بقية النسخ: ((الوصفين)).


(�) في (د): ((عارض عروض).


(�) ساقط من (ج).


(�) في بقية النسخ: ((التبايني)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, فالمثبت منها.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((فيه)).


(�) في (ب): ((المسيوقي)).


(�) انظر: مفاتيح العلوم ص 136, ومعجم مقاليد العلوم ص 164.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر معيار العلم ص 240.


(�) في (ب) و(د): ((موضوعهما)).


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, والمثبت منها ومن بقية النسخ.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, والمثبت منها ومن بقية النسخ.


(�) في بقية النسخ: ((في)).


(�) ما تقدم عن علم الموسيقى وعلم الحساب أخذه من شرح الطوسي على الإشارات والتنبيهات ص 481-482, مع زيادات بسيطة لزيادة التوضيح.


(�) انظر الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي ص 479-482.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) و(ج) و(د) الكلمة ((يخلو)) مكتوبة هكذا: ((يخ)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, والمثبت منه وبقية النسخ.


(�) في (ب) و(د): ((لا)).


(�) في (ب): ((ذالك)).


(�): المواقف مع الشرح للجرجاني: 1/31.


(�) ساقط من (د) وهو موجود في هامشها.


( � ) في المطبوع: 1/53 ((وقع)).


(�) انظر: مرآة الأصول مع حاشية الأزميري: 1/79-80, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/109, الإحكام للآمدي: 1/21, وشرح الكوكب المنير: 1/46, وإرشاد الفحول ص 22.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ب) و(د): ((و)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((لم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و(د): ((الكلية)).


(�) ((نعم)) مكرر في (ج).


(�) في (ب) و(د): ((وجد)).


(�) ساقط من (ب) (د).


(�) ساقط من بقية النسخ و(أ) وأشار بزيادتها في هامش (أ) وهي موجودة في شرح المواقف.


(�) أشار في هامش (أ) بزيادة ((هو)) هنا, لكنها ليست موجودة في شرح المواقف.


(�) شرح المواقف: 1/35.


(�) علم المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتُها الذهنَ عن الخطأ في الفكر, التعريفات ص 301, معجم مقاليد العلوم ص 117, دستور العلماء: 3/232-233, وشرح الملوي على السلم ص 33.


واختلفوا في حكمه, فنقل السيوطي تحريمه عن الجمهور, كما في حاشية الصبان على شرح الملوي ص 41.


وذهب قوم إلى الجواز مطلقا, وأجازه بعضهم لكامل القريحة ممارس للكتاب والسنة, وذهب قوم إلى أنه فرض كفاية لأجل رد الشبه الواردة في العقيدة, وذكر الملوي في شرحه ص 39-40: أن محل النزاع هو ما كان مخلوطا بعلم الفلاسفة, وأما ما كان غير مخلوط فلا ينبغي أن يكون فيه الخلاف, وفيه نظر, وقد قال ابن الصلاح: "وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة, ومدخل الشر شر, وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع "...الخ, فتاوى ابن الصلاح: 1/210-211. انظر: شرح الملوي مع حاشية الصبان ص 39-42, ونقض المنطق ص 161-168.


(�) الإحكام: 1/1/23.


(�) كابن الساعاتي في البديع ص 53.


(�) في (ب): ((واسط)), في (ج) و(د) ((واسطة)).


(�) انظر: التعريفات ص 61, كتاب الكليات ص 245, دستور العلماء: 1/156-157.


(�) في (ب) و(د): ((الطالب)). والمطالب على أربعة أقسام بسبب انتساب كل واحد إلى الصيغة التي بها يسأل عنه:


الأول: مطلب "هل" وهذا السؤال أعني صيغة هل، يتوجه نحو طلب وجود الشيء في نفسه, أو نحو وجود صفة أو حال لشيء فيسمى الأول مطلب هل مطلقا والثاني مطلب هل مقيدا. فأما مطلب "أين ومتى وكيف" فليست من الأمهات فإنها داخلة بالقوة تحت مطلب "هل" المقيد.


والثاني: مطلب "ما" ويعرف به التصور دون التصديق، وذلك إما بحسب الاسم, وإما أن يكون الطلب بحسب حقيقة الذات, وهذا يتأخر عن مطلب "هل".


والثالث: مطلب "لم" وهو طلب العلة لجواب هل, وهو إما طلب علة التصديق، وإما طلب علة الوجود.


والرابع: مطلب "أي" وهو الذي يطلب به تميز الشيء عما عداه، فهذه أمهات المطالب والأسئلة.


انظر: معيار العلم ص 237-238, وتجريد المنطق ص 51.


(�) في (ب) و(د): ((في)) وفي (ج): ((من)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب): ((الطالب)).


(�) ساقط من المطبوع:1/54.


(�) في (د) زيادة: ((العلم و)).


(�) المستصفى: 1/45.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, والمثبت منه وبقية النسخ.


(�) في (د): ((تحتاج)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((إلى)).


(�) الحاشية على العضد: 1/128.


(�) في (د): ((للاختصاص)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((الكلام)).


(�) في (ج): ((الشراف)).


(�) في (ب) و(ج): ((يقول)).


(�) في (د): ((ومسألة)).


(�) في (ج): ((من)).


(�) في (د): ((مخطئ)).


(�) في (ب) و(د): ((من).


(�) قد تقدم الكلام على المسألتين.


(�) في المطبوع: 1/54 زيادة: ((على)).


(�) ((على المتأمل بمانع)) مكرر في (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) قد تقدم ص 207, وانظر: تحرير القواعد ص 4, والتذهيب للخبيصي ص 26.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) تقدم.


(�) في (ب) زيادة: ((و)).


(�) في (ج) زيادة: ((والعلم)),


(�) في (ب): ((مدة)).


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/55: ((إذ)).


(�) ساقط من (ب).


(�) اختلف الأصوليون في العلم هل يحد أو لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يحد, ثم اختلفوا في علته, فقال بعضهم؛ لأنه بديهي, وبعضهم لعسره, وقيل: غير ذلك, وذهب أكثرهم إلى أنه يحد, ثم كما اختلف الأولون في علة منعه اختلف هؤلاء في تعريفه؛ فقيل هو معرفة المعلوم على ما هو به, وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض, وقيل غير ذلك, راجع: بديع النظام ص 53-54, والردود والنقود: 1/123-133, والمختصر لابن الحاجب مع الحواشي: 1/161-209, والإحكام للآمدي: 1/1/25-27, والبحر المحيط: 1/75-78, والتمهيد: 1/36, والتحبير: 1/218-228.


(�) في (ب) و(د): ((النسبة)).


(�) في (د): ((حاكم)).


(�) في (ب) و(د): ((للحاكم)).


(�) ساقط من(د).


(�) في بقية النسخ: ((تقليد)).


(�) تقدم تعريفه.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((الحكم)).


(�) انظر: بيان المختصر: 1/38, وحاشية الجرجاني على العضد: 1/188, ودستور العلماء: 2/262.


(�) تقدم تعريفها.


(�) في (ج): ((حجرا)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, فالمثبت منه وبقية النسخ.


(�) في بقية النسخ زيادة ((أيضا)).


(�) في (ب) و(د): ((عند الموجب)).


(�) انظر: شرح العضد: 1/184, وحاشية التفتازاني: 1/184-186.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د) زيادة: ((أو)).


(�) ((وبالعكس)) مكرر في (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) ((وكونه)) مكرر في (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((الحال)).


(�) الكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص 106, والتعريفات ص 235.


(�) المعجزة: مأخوذة من العجز, وهو عدم القدرة, القاموس المحيط ص 663, وتاج العروس: 15/200.


وفي الاصطلاح: أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة, وتسمى الآية, انظر: الملل والنحل: 1/102, والنبوات ص 3, وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص 106,وشرح المقاصد: 2/176.


(�) في المطبوع: 1/56: ((وإن)).


(�) في (د) زيادة: ((لا)).


(�) في (د) زيادة: ((لكن)).


(�) في (ب) و(د): ((حال)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في بقية النسخ: ((لا يحتمل موجبه)).


(�) منهم ابن الحاجب في المختصر, المختصر مع شرح العضد: 1/184.


(�) كلمة (محال) في ،نسخة الأصل (ب) و(ج) و(د) مكتوبة هكذا: ((مح)). 


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((الحسن)):


(�) في (ب) و(د): ((يقع)). 


(�) في (د): ((لأن)).


(�) من قوله أن العقل... إلى هنا, نقله عن التفتازاني, حاشية التفتازاني على العضد: 1/186.


(�) في (د) زيادة: ((سايرة)).


(�) المسايرة ص 60.


(�) في (ب): ((في)).


(�) في (د) زيادة: ((لم)).


(�) في (ج): ((بل)). 


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب): ((مقابل)) بدلا عن ((آنفا بل ذكر)). 


(�) من الإحكام وهو في اللغة: الإتقان والمنع, لسان العرب: 12/144, وتاج العروس: 31/513.


وفي الاصطلاح عند الحنفية: ما أحكم المراد به قطعا عن احتمال النسخ والتبديل, وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال, ميزان الأصول ص 352-353, ومرآة الأصول: 1/403, وفتح الغفار ص 139. مثاله: ﭽ (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ﭼ (الأنفال: ٧٥).


(�) الظاهر من ظهر يظهر ظهورا, وهو في اللغة: الانكشاف والبروز, مقاييس اللغة: 3/471.


وهو الكلام الذي ظهر المراد به للسامع بصيغته, وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه, شرح المنار لابن الملك: 1/349-350, وميزان الأصول ص 349-350.


وهو عند الجمهور ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر, فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل روضة الناظر ص 176, مختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/338.


والنص في اللغة: الرفع, القاموس المحيط ص 816, تاج العروس: 18/178, وسيأتي ما يطلق عليه النص.


وهو في الاصطلاح عند الحنفية: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة, وحكمه وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل, ميزان الأصول ص 350, وشرح المنار لابن الملك: 1/351.


ومثال الظاهر والنص قوله تعالى: ﭽ (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ﭼ (البقرة: ٢٧٥) فإنه ظاهر في التحليل والتحريم, نص في الفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجل الفصل.


وعند الجمهور: ما أفاد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى ﭽ (((((( (((((((( ((((((((( ( ﭼ [ البقرة: 196 ], وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ, روضة الناظر:ص 176, شرح تنقيح الفصول ص 36, والغيث الهامع ص 115.


(�) التوضيح: 1/286, وانظر: كشف الأسرار:2/660, و677.


(�) انظر: شرح العضد مع الحواشي: 1/210, وتشنيف المسامع: 1/95, الغيث الهامع ص 64, الردود والنقود: 1/134-135, وشرح الكوكب: 1/74.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((عقد)).


(�) في بقية النسخ: ((يأخذ)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: شرح العضد مع الحواشي: 1/210 وما بعدها, وتشنيف المسامع: 1/95, والغيث الهامع ص 64, وشرح الكوكب: 1/74.


(�) هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي الحنفي, كان إماما, رأسا في الفقه والأصول, بارعا في الحديث ومعانيه, توفي سنة عشر وسبعمائة ببغداد, من تصانيفه كشف الأسرار شرح المنار في الأصول, ويسمى " الصغير " أو " أصغر " تفريقا بينه وبين كشف البخاري, والكنز في الفقه, والكافي. انظر: تاج التراجم ص 174-175, والفوائد البهية ص 172-174.


(�) كشف الأسرار: 1/5.


(�) كالزركشي في تشنيف المسامع: 1/95, وابن العراقي في الغيث الهامع ص 65.


(�) كالعضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب: 1/210, والجرجاني في حاشيته على العضد: 1/214.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) يأتي تعريفهما.


(�) هو التصور بدون الحكم, وقد تقدم تعريفه, وانظر الرد على المنطقيين ص 410.


(�) ساقط من (د).


(�) قال الجرجاني: الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك, وقيل الشك ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما, التعريفات ص 168, وانظر: تشنيف المسامع: 1/95, والغيث الهامع ص 64, والردود والنقود: 1/135.


(�) في بقية النسخ والمطبوع:1/58: ((تصورها)).


(�) في بقية النسخ: ((أولى)).


(�) في (د): ((فصول)).


(�) انظر: الكليات ص 66-67, آداب البحث والمناظرة ص 9.


(�) تقدم وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع: 1/293-294, وشرح الكوكب المنير: 1/77, وإرشاد الفحول ص 21,والتعريفات ص 108.


(�) في (ب) و(د): ((هو)).


(�) في (ج) و(د): ((الشعور)).


(�) في (ج) زيادة: ((إليه)).


(�) ساقط من (أ) والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) في بقية النسخ: ((قسم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) المواقف مع الشرح الجرجاني: 2/65.


(�) في (ج): ((الموقف)).


(�) كالتعريفات ص 108, وشرح المحلي على جمع الجوامع: 1/292-294.


(�) نقله عن الآمدي الجرجاني في شرح المواقف: 2/66.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((منه)).


(�) في (ج): ((الجهل)).


(�) في (د): ((عبر)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها, فالمثبت منها وبقية النسخ وشرح المواقف.


(�) ساقط من (ب) و(د), إلى كلام الآمدي.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((يتناولهم)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) تقدم تعريفه, وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع: 1/292-294, وشرح الكوكب المنير: 1/77, وإرشاد الفحول ص 21,والتعريفات ص 108.


(�) ((غير)) مكرر في (د).


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) في (د): ((الصدق)).


(�) في (ب) و(د): ((علما)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) المواقف مع الشرح الجرجاني: 2/62.


(�) شرح المقاصد: 1/231.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((سوى)).


(�) في (د) زيادة: ((جائزا و)).


(�) كرر هنا في (ج) جملة: ((أن يكون ما في المواقف)).


(�) في (د): ((أن)).


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) التلويح: 2/385.


(�) ساقط من (د).


(�) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي: الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي. وفي علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين. ولد بالكوفة ونشأ بالشام، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس. وقال الشعر صبيا. توفي سنة أربع وخمسين وثلثمائة. الأنساب: 5/191, والأعلام: 1/115.


(�) في (د): ((لم)).


(�) في (ج) و(د): ((على)).


(�) ساقط من (د).


(�) ديوان المتنبي ص 34.


(�) أي النسفي في كشف الأسرار شرح المنار, وقد تقدم قريبا.


( � ) التقرير والتحبير: 3/343.


(�) ساقط من (ج).


(�) تقدم تعريفه.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) والمذهب الثاني: لا يجوز, ونقل عن أحمد وابن شريح, وعند بعضهم ابن سريج. والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا, وهذا في بلد واحد فلا يجب على المقلد تقليد أفضل أهل الدنيا, انظر المختصر مع الردود: 2/729-731, والبحر المحيط: 8/347-348.


( � ) التقرير والتحبير: 3/444


(�) في (د): ((البيت)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((إلى)).


(�) في بقية النسخ: ((عن)).


(�) في (د): ((لا من)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) تقدم تعريفه,


(�) في (ب): ((لأنه)), وفي (د): ((لا لأنه)). 


(�) أثبتت من هامش (أ) وهو ساقط من بقية النسخ والمطبوع: 1/60.


(�) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي, ويلقب عند الماتريدية بإمام الهدى, مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة, من تصانيفه كتاب الرد على القرامطة, وكتاب مأخذ الشرائع في أصول الفقه, وكتاب الجدل في أصول الفقه. انظر: تاج التراجم ص 249-250, والجواهر المضية: 2/130.


(�) لم أجد من نسبه إليه ونسب عبد العزيز البخاري إلى الماتريدي تعريفا آخر حيث قال: ومختار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به, كشف الأسرار: 1/31. ونسب الجرجاني التعريف الذي ذكره المصنف إلى جماعة من الأشاعرة شرح المواقف: 2/49. 


(�) المختصر مع الردود: 1/130.


(�) كالعضد في شرح المختصر: 1/184, وأبي الحسن البعلي في كتابه المختصر في أصول الفقه ص 35.


(�) المواقف مع الشرح: 1/56.


(�) ساقط من (د).


(�) في المطبوع:1/60: ((على)).


(�) في (ب) و(د): ((تمييزا)), وهو الصواب؛ لموافقته السياق.


(�) ساقط من (ج).


(�) ((أيضا))مكرر في (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج): ((وإذا وجدنا)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) شرح المقاصد: 1/18.


(�) شرح المقاصد: 1/18.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


(�) شرح المواقف: 1/57.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((تجوز)).


(�) في (د): ((التجويز)).


(�) لم أقف على ترجمته ولا على قوله.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر شرح المواقف للجرجاني: 1/57, وحاشية الجيزاوي: 1/200.


(�) في (ب) و(د): ((مانع)).


(�) في (د): ((فهو فيها)).


(�) في (ج) و(د): ((الإنسان)).


(�) في (ج) و(د): ((بأن)).


(�) الشبح محركا: الشخص, القاموس المحيط ص 288, والمصباح المنير: 1/302.


(�) في (د): ((إنسان)).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) من قوله: " ثم هذا الحد يتناول التصديق..." إلى هنا أخذه مع تصرف يسير من شرح المواقف للجرجاني: 1/57, ومن حاشيته على العضد: 1/187. 


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((للحكم)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) حاشية التفتازاني: 1/185.


(�) في (ج) و(د): ((مفهومين)).


(�) في (ج) و(د): ((الإنسان)).


(�) في (ب) و(د): ((لهذا)).


(�) من قوله: " المتناقضان هما..." إلى هنا نقله من حاشية الجرجاني على العضد: 1/187.


( � ) ص 285.


(�) انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني: 1/184-185, وشرح المواقف للجرجاني: 1/58-59, و2/66-67. 


(�) انظر: شرح المواقف للجرجاني: 2/67, وشرح المقاصد: 1/229-230.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) من قوله: " بين المعاني..." إلى هنا مع تصرف من شرح المواقف للجرجاني: 1/58-59.


( � )  لم أقف على ترجمته ولا على قوله.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((تصوري)).


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) والقوة العاقلة هي كيفية للنفس بها تدرك الأشياء, ويقال لها النطق في اصطلاح المنطقيين, وهي المقصودة في قولهم: الإنسان حيوان ناطق, وليس المراد به الكلام, انظر: تيسير التحرير: 1/28, وآداب البحث والمناظرة ص 36.


(�) في (د): ((كما)).


(�) في (ج) و(د): ((بالعدم)).


(�) المقولة جمعها مقولات, اسم مفعول من قال, وهي في عرف الحكماء: الجوهر والعرض فيقولون المقولات العشر: الجوهر والأعراض التسعة, وهي: الكم، والكيف، والأين، والمتى، والإضافة، والملك، والوضع، والفعل، والانفعال. ووجه إطلاق المقولة عليها: إما كونها محمولات -إذا كان المقول بمعنى المحمول-, وإما كونها بحيث يتكلم فيها ويبحث عنها إذا كان المقول بمعنى الملفوظ. انظر: تجريد المنطق ص 13-14, ومعيار العلم ص 78, و304, ودستور العلماء: 3/214.


(�) الكيفُ: العرض الذي لا يكون ماهية بالقياس إلى الغير، ولا يقتضي الانقسام لذاته, أو هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته, انظر: تجريد المنطق ص 13, ومعيار العلم ص 309, ومعجم مقاليد العلوم ص 71, والتعريفات ص 241.


(�) المضاف هو ما يُعقل بالقياس إلى غيره ولا وجود له سوى ذلك، كالأبوة بالقياس إلى البنوة ، وقد يعرض للمقولات جميعاً. تجريد المنطق ص 14, ومعيار العلم ص 310.


(�) وهو العلامة الشهير الفيلسوف، أبو علي، الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، البلخي ثم البخاري، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق, كان أبوه كاتبا من دعاة الاسماعيلية، ولد سنة سبعين وثلاث مائة وتوفي سنة ثمان وعشرين وأربع مائة. من مصنفاته: المنطق, والقانون, والشفاء, انظر: سير أعلام النبلاء: 17/531-537, والوافي بالوفيات: 12/242-256.


(�) انظر كتاب المنطق (المقولات) لابن سينا: ص 223, وشرح المواقف: 2/49.


(�) كرر هنا في (د) جملة: ((العلم عنده من مقولة الكيف بالذات, ومن مقولة المضاف بالعرض)) وزاد كلمة: ((أي)).


(�) في (ج): ((العالم)).


(�) ساقط من (د).


(�) المواقف مع شرحه للجرجاني: 1/59.


(�) الصحائف ص 172.


(�) هو محمد بن أشرف السمرقندي شمس الدين الحكيم الحسيني المتوفى سنة ستمائة, له أشكال التأسيس في الهندسة, والصحائف في الكلام والمعارف شرح الصحائف, وقسطاس الميزان في المنطق, انظر كشف الظنون: 1/39, وهدية العارفين: 6/106.


(�) الانفعال وأن ينفعل هما الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أولا كالهيئة الحاصلة للمنقطع ما دام منقطعا, انظر: التعريفات ص 57, وتجريد المنطق 14.


(�) في (د): ((التصديقات)).


(�) في (د) زيادة: ((على)).


(�) في (د) زيادة: ((هذا)).


(�) البرهان في اللغة: الحجة, المصباح المنير ص 46, ومختار الصحاح ص 21.


والبرهان عند المنطقيين: قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينياً بالذات اضطراراً، والقياس صورته، واليقينيات مادته، واليقين المستفاد غايته, انظر: تجريد المنطق ص 52. ومعيار العلم ص 41, وكتاب الكليات ص 249, والردود والنقود: 1/165, وبيان المختصر: 1/60.


(�) المنع في اصطلاح المناظرة قد يطلق بمعنى السؤال بالمعنى الأعم, والمشهور إطلاقه على طلب الدليل على مقدمة معينة ويسمى ذلك المنع مناقضة ونقضا: دستور العلماء: 3/242, تيسير التحرير: 1/29, وآداب البحث والمناظرة ص 116.


(�) المعارضة لغة هي المقابلة على سبيل الممانعة, وقد تقدم.


وفي الاصطلاح: إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم, انظر: التعريفات ص 281, وتيسير التحرير: 1/29, وآداب البحث والمناظرة ص 71.


والمراد بها هنا: أن يعارِضَ حدّ لخصم بِحَدٍّ آخر, انظر: تحفة المسؤول: 1/67.


(�) انظر: تجريد المنطق ص 57, وبيان المختصر: 1/58-56. 


(�) انظر: روضة الناظر ص 11, شرح تنقيح الفصول ص 13-14, والبحر المحيط: 1/1/136-137, وحاشية الجرجاني: 1/314, والتحبير: 1/288.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب)


(�) ساقط من (د).


(�) في بقية النسخح: ((تعريفات)).


(�) في (د): ((فانفصل)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د): ((تصوره)).


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في بقية النسخ والمطبوع:1/63, وشرح المواقف: ((شرع)).


(�) في (ج): ((تصويره)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ج): ((إلا)).


(�) في المطبوع 1/63: ((جدا)).


(�) النقض في البناء والحبل والعهد وغيره: ضد الإبرام, لسان العرب: 7/242, وتاج العروس: 19/88.


وفي اصطلاح فن المناظرة: ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع إقامة الدليل على دعواه بطلانه, آداب البحث والمناظرة, القسم الثاني ص 65.


وعند أهل الأصول: إبداء العلة بدون الحكم, شرح مختصر الروضة: 3/501, والردود والنقود: 2/613, والإحكام: 2/2/107.


(�) في (ب) و(د): ((بهذا)).


(�) في (د): ((مدة)).


(�) في (د) زيادة: ((الحاد وجود العلم المتعلق بهذا)).


(�) من قوله: " التعريف الذي يقصد به "... إلى هنا نقله من شرح المواقف للجرجاني: 1/179-180, مع زيادات من حاشيته على العضد: 1/314.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((الحاد)).


(�) انظر: شرح العضد: 1/311, وبييان المختصر: 1/58, وشرح المواقف للجرجاني: 1/180.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((الشيء)).


(�) في (ج): ((ذات)).


(�) انظر: حاشية التفتازاني على العضد: 1/311-312, وبيان المختصر: 1/56.


(�) في (د) زيادة: ((الحد)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج) و(د): ((فوجب)).


(�) انظر: تحفة المسؤول: 1/65.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((المنع عليها)).


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/64: ((يثبتها)).


(�) انظر: تحفة المسؤول: 1/65.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج): ((تعلقهما)).


(�) في (ج): ((تعلقهما)).


(�) في (ج), و(د): ((لكن)).


(�) انظر: شرح العضد مع الحواشي: 1/311-313, والردود والنقود: 1/160.


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) مطموس في (ج).


(�) انظر: تحفة المسؤل: 1/66.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في المطبوع:1/64: ((تصويرا بالحد)).


(�) في (ب) زيادة: ((المستلزم)).


(�) في (ب) و(د): ((لزوم)).


(�) نقل الشارح هذا الجواب من حاشية الجرجاني: 1/313, وانظر حاشية التفتازاني: 1/312.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((المحكوم)).


(�) في (ج) زيادة: ((له)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) نقل الشارح هذا التوجيه من حاشية الجرجاني: 1/313, وانظر بيان المختصر: 1/56, والردود والنقود: 1/159.


(�) في (د): ((حاصل)).


(�) في (د). ((غير)).


(�) في بقية النسخ ((هو)).


(�) في بقية النسخ: ((يمنع)).


(�) في (ج): ((بالمحدود)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: حاشية التفتازاني: 1/312, وتحفة المسؤول: 1/65.


(�) في (د): ((المحذور)).


(�) في (د): ((بتعلقه)).


(�) كرر هنا في (ج) جملة: ((التعليل الأول وجوابه مغنيان عن هذا الإيراد والإشارة إلى جوابه)).


(�) في (ب) و(د): ((للحد)).


(�) انظر: حاشية الجرجاني على العضد: 1/313, وتجريد المنطق ص 50.


(�) ساقط من (ب) و(د)


(�) في (د): ((الكل)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) تلامذة أفلاطون ثلاث فرق: الأولى: الإشراقيون وهم الذين جردوا ألواح عقولهم عن النفوس الكونية فأشرقت عليهم لمعات أنوار الحكمة من لوح النفس الأفلاطونية من غير عبارة وإشارة. والثانية: الرواقيون وهم الذين حضروا مجلسه وجلسوا في الرواق واقتبسوا أنوار الحكمة من عباراته وإشاراته. والثالثة: المشاؤون وهم الذين يمشون في ركابه واستفادوا الحكمة منه في تلك الحالة وأرسطو منهم وقيل المشاؤون هم الذين يمشون في ركاب أرسطو, دستور العلماء: 2/104.


(�) هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية, وهو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين معروف بالتوحيد والحكمة ولد في زمان أردشير بن دارا في سنة ست عشرة من ملكه وفي سنة ست وعشرين من ملكه أخذ العلم من سقراط وطيماوس وتتلمذ له مثل أرسطو طاليس وطيماوس وثاوفرسطيس. انظر: الملل والنحل: 2/88.


(�) هو أرسطو طاليس بن بيقوماخوس من أهل أسطاخرا وهو المقدم المشهور والمعلم الأول والحكيم المطلق عندهم وكان مولده في أول سنة من ملك أردشير بن دارا فلما أتت عليه سبع عشرة سنة أسلمه أبوه إلى المؤدب أفلاطون فمكث عنده نيفا وعشرين سنة وإنما سموه المعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل. انظر: الملل والنحل: 2/199.


( � ) قال الجرجاني:الكشف في اللفظ رفع الحجاب وفي الاصطلاح هو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا, التعريفات ص 237.


(�) في (د): ((من)).


(�) في (ب) و(د): ((المخلوق)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و(د): ((من)).


(�) في (ج) زيادة: ((له)).


(�) في بقية النسخ: ((من الحقائق)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((عارض)).


(�) ساقط من (د).


(�) المحصول مع الكاشف: 4/47-48.


(�) في (د): ((اختيارا)).


(�) في (ج) زيادة: ((العزم)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من بقية النسخ لكنه موجود في هامش (ب).


(�) في (ج): ((نعلقها)).


(�) في (ج): ((تعلقها)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) والمطبوع: 1/66: ((فتقرر)), وفي (د): ((فمتقرره)), 


(�) المراد بالطرد هنا: أن يوجد المحدود كلما وجد الحد, والعكس: كلما انتفى الحد انتفى المحدود, ويقال للمطرد المانع وللمنعكس الجامع في المشهور, انظر: شرح العضد: 1/246, وتحفة المسؤول: 1/53, والغيث الهامع ص62, وشرح الكوكب: 1/91. 


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: بيان المختصر: 1/58, وتحفة المسؤول:1/ 53.


(�) في (ج): ((فرضا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في بقية النسخ: ((إحدى)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (أ) والمطبوع:1/66, والمثبت من بقية النسخ.


(�) أما لغة فمنها: رؤية العين, والتأمل, والفحص, والفكر, والانتظار, انظر: لسان العرب: 5/215-220, وتاج العروس: 14/245-248.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر حاشية التفتازاني على العضد: 1/156, ومرادهم عند المنطقيين: دستور العلماء: 3/279.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: بيان المختصر: 1/33, وتحفة المسؤل: 1/32, والكليات ص 904.


ويعبر عنه أيضا بحركة النفس من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب, التحبير: 1/213.


ويطلق الفكر أيضا على حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ، إذا كانت تلك الحركة في المعقولات، فإن كانت في المحسوسات سميت تخييلاً, وعلى الحركة من المطالب إلى المبادئ, انظر: بيان المختصر: 1/33, وتحفة المسؤول: 1/31-32, والتحبير: 1/213-214.


والفكر لغة: التأمل وتردد القلب في الشيء, مقاييس اللغة: 4/446, ومختار الصحاح ص 213.


(�) ساقط من (ج).


(�) هم الذين قالوا لا طريق إلى المعرفة إلا التعليم الفكري, فصول البدائع: 1/34.


(�) في (ج): ((ارضه).


(�) من قوله: " كما أن الإدراك بالبصر... إلى هنا نقله من شرح المواقف: 1/121-122.


(�) في (ج): ((كما)).


(�) في (د): ((أي)).


(�) انظر حاشية الجرجاني: 1/157.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((بواحد)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((لهذا)).


(�) في (ب): ((الواسط)).


( � ) في أشكال القياس المنطقي.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و(د): ((على الحادث)).


(�) ساقط من (ج), وهو موجود في هامشها. وفي (ب): ((هناك)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر شرح المقاصد: 1/30-31, وشرح المواقف: 1/121-122.


(�) انظر شرح المواقف: 1/122, وحاشية الجرجاني على العضد: 1/157.


(�) ساقط من (ج). 


(�) انظر حاشية الجرجاني على العضد: 1/157.


(�) في (ج): ((و)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((الحد)). والحدس سرعة انتقال الذهن من المبادي إلى المطالب ويقابله الفكر وهو أدنى مراتب الكشف, التعريفات ص 112.


(�) ساقط من (ب), وهو موجود في هامشها.


(�) انظر حاشية الجرجاني على العضد: 1/156.


(�) مادة الشيء هي التي يحصل الشيء معها بالقوة, التعريفات ص 250, وعجم مقاليد العلوم ص 131, وتحفة المسؤل: 1/49.


ومن شروطها في التصورات فمثل أن يكون المذكور في موضع الجنس مثلا جنسا لا عرضا عاما, وفي موضع الفصل فصلا لا خاصة, وفي موضع الخاصة خاصة شاملة بينة, وأما في التصديقات فمثل أن تكون القضايا المذكورة في الدليل مناسبة للمطلوب وصادقة إما قطعا أو ظنا أو تسليما, شرح المواقف: 1/123, وانظر شرح المقاصد: 1/33.


(�) الصورة: ما يمتاز به الشيء ويقال صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل, دستور العلماء: 2/182, والتعريفات ص 178, ومعجم مقاليد الغلوم ص 131.


وقد تقدم مادة الحقيقي والرسمي, وصورة الحد أن يذكر الجنس الأقرب ثم الفصل في الحقيقي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان, وفي الرسمي: الجنس القريب مع الخاصة, كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك. والترتيب المذكور شرط الصحة على القول, وعلى القول الثاني شرط تمامهما.


ويشترط للحدود الاطراد وهو الاستلزام من جانب الوجود, أي إذا وجد الحد وجد المحدود, والانعكاس وهو الاستلزام من جانب العدم أي إذا عدم الحد عدم المحدود, ويقال للمطرد المانع وللمنعكس على المشهور.


انظر:بيان المختصر: 1/48, و53, ومختصر ابن الحاجب مع الردود والنقود: 1/143-146, و155-157, والبحر المحيط:1/142-144, وشرح الكوكب المنير: 1/91, وشرح الملوي على السلم ص 82-88.


(�) ساقط من (أ), وهو موجود في هامشها. 


(�) انظر شرح المقاصد: 1/33.


(�) في بقية النسخ: ((بوجوب)).


(�) ((المناسب)) مكرر في (أ).


(�) في (د) زيادة: ((وتعالى)).


(�) حيث قال في الصحاح: 6/383 " الهدى الرشاد والدلالة ", والرازي في المختار ص 288. 


(�) حاشية الأبهري, اللوحة: 11/أ.


(�) في (د): ((والدليل)).


(�) الإحكام: 1/1/23, ويعبر عنه أيضا بالمرشد.


(�) في (أ): ((الذكر)).


(�) انظر للمعاني الثلاثة: لسان العرب: 11/247-250, ومقاييس اللغة: 2/259.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((العالم)).


(�) في (د) زيادة: ((قوله)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((على أنه منهم شيء)).


(�) ذكر هذه الثلاثة العضد في شرحه على المختصر: 1/124, والتفتازاني في حشيته: 1/125, والجرجاني: 1/130, والفناري في فصول البدائع: 1/29.


(�) أي الأصوليون.


(�) في (ب): ((الذكر)).


(�) في (د): ((إرشادا مجازا)).


(�) ساقط من (أ), وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((الدلالة))


(�) انظر شرح العضد مع الحواشي: 1/124-130, وفصول البدائع: 1/29, والتحبير: 1/195.


(�) ساقط من (ج).


(�) بديع النظام ص 53, حيث قال: " على العرف الفقهي".


(�) انظر: فصول البدائع: 1/29, وتحفة المسؤل مع المختصر: 1/26-27, والإحكام: 1/1/23, والتحبير: 1/197.


(�) انظر في هذا القيد: الإحكام للآمدي: 1/1:23-24, وبيان المختصر: 1/31, وشرح العضد مع الحواشي: 1/124-130.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((لا)).


(�) في (ب): ((إلى)).


(�) ساقط من (ج).


(�) منهم الجرجاني.


(�) ساقط من (ج). 


(�) من قوله: " لأن الفاسد... إلى هنا, من حاشية الجرجاني: 1/130.


(�) نقل هذا الاعتراض والجواب من حاشية التفتازاني: 1/126.


(�) ساقط من (ب), وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ج).


(�) هذا ما أفاده التفتازاني في حاشيته: 1/126.


(�) ساقط من(ب) و(د), وهو موجود في هامش(ب).


(�) ساقط من(ب) و(د), وهو موجود في هامش(ب).


(�) حاشية الجرجاني: 1/130.


(�) في (ب): ((إذا صل)), وفي (د): ((أواصل)).


(�) في (أ) والمطبوع: 1/69: ((المجامع)), لكن صححه في هامش (أ).


(�) ساقط من(ب) و(د), وهو موجود في هامش(ب).


(�) في (ب) و(د): ((المطلوب)).


(�) ساقط من(ب) و(د), وهو موجود في هامش(ب)..


(�) ويسمى معرفا أيضا, طوالع الأنوار ص 55.


(�)لأن ما كان موصلا إلى التصديق يسمى دليلا وحجة, معيار العلم ص 36,وطوالع الأنوار ص 55.


(�) ساقط من (د).


(�) من قوله: " وأريد بالنظر فيه...إلى هنا من شرح المواقف: 1/176-177.


(�) في (ج): ((للعقائد)).


(3) في (د): ((لأنه)).


(�) في (ج): ((ممكن)).


(�) ساقط من (ب), وهو موجود في هامشها.


(�) الإمكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم, والإمكان العام سلب الضرورة عن أحد الطرفين كقولنا كل نار حارة فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار وعدمها ليس بضروري, تجريد المنطق ص22, والتعريفات ص 55, ودستور العلماء: 1/118.


(�) الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل إنسان كاتب فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له, التعريفات ص 54, وتجريد المنطق ص 22, ودستور العلماء: 1/118.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب), وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((كما)).


(�) في (ج): ((إن)).


(�) في (د) زيادة: ((كذالك)).


(�) في (د): ((الحمل)).


(�) الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو؟, مثاله: الناطق في جواب إذا سئل عن الإنسان بأي شيء هو؟, وينقسم إلى: القريب وهو ما يميزه عن جنسه القريب كالناطق للإنسان, والبعيد وهو ما يميزه عن جنسه البعيد كالحساس للإنسان,الرسالة الشمسية ص 55, شرح الملوي على السلم ص 69.


(�) في (د): ((العام العرض)). والعرض العام هو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها كالماشي والمتحرك للإنسان, شرح الملوي على السلم ص 70, وآداب البحث والمناظرة ص 75.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: حاشية الجرجاني على العضد: 1/132, وفصول البدائع: 1/29, ومرآة الأصول: 1/29.


(�) انظر: حاشية الجرجاني على العضد: 1/132.


(�) قال صاحب التحبير: "الحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الفقهاء ، وتعريفه على رأي المناطقة: أن الدليل عند المناطقة هو المادة والصورة, وعند غيرهم هو المادة فقط ، فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث مصنوعه - وهو العالم - كان مجموع قولنا: (العالم حادث وكل حادث له صانع) هو الدليل على أن العالم له صانع عند المناطقة ، والدليل عند غيرهم (العالم) فقط ؛ لأن النظر فيه يتوصل به إلى المطلوب... ", التحبير شرح التحرير: 1/204


(�) في (ب) و(د): ((المعنى)).


(�) انظر تيسير التحرير:1/34.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((ومن)). 


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((واسطا)).


(�) انظر: حاشية الصبان: 1/314, ومغني اللبيب: 1/525 و538.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د): ((الأحسن))


(�) حاشية الأبهري اللوحة: 11/ب.


(�) ما أشار إليه ثمة وقد ذكرنا من أين نقله.


(�) في (د): ((إذن)).


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) الإحكام: 1/1/211.


(�) المختصر مع الردود: 1/462.


(�) وهو عبارة عن دليل ليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا, وهو ثلاثة أقسام: التلازم وهو التلازم بين الحكمين بغر علة جامعة, والثاني الاستصحاب, والثالث شرع من قبلنا, انظر: الإحكام للآمدي:2/2/145 وما بعدها, والردود والنقود: 2/647 وما بعدها.


(�) انظر: تحرير القواعد ص 138-139, وشرح التهذيب مع الحواشي ص 363, وشرح الملوي على السلم ص 117-118.


(�) في بقية النسخ زيادة: ((للعلم به)).


(�) في بقية النسخ: ((اعتمادا)).


(�) انظر شرح الملوي ص 117.


(�) ساقط من المطبوع: 1/70.


(�) انظر تحرير القواعد مع حاشية الجرجاني ص 139, وشرح التهذيب ص 365.


(�) في (ب): ((كل)).


(�) في (د): ((فالإلزام)).


(�) انظر تحرير القواعد ص 139, وشرح التهذيب ص 366.


(�) انظر تحرير القواعد ص 139, وشرح التهذيب ص 365, وشرح الملوي ص 120.


(�) في (د): ((لم)).


(�) يبدو من هذا أن ابن الهمام يقصد الرد على بعض شراح المختصر لابن الحاجب, حيث جعل بعضهم " يستلزم لنفسه " قيدا واحدا تخرج به الأمارة, انظر شرح العضد: 1/124, ورفع الحاجب: 1/254.


(�) ساقط من (ب), وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) كابن الحاجب, المختصر مع شرح العضد: 1/124.


(�) انظر تحرير القواعد ص 139, وشرح التهذيب ص 369, وشرح الملوي ص 129-120.


(�) في (ج) والمطبوع جعلت من المتن.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((مساوات))


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 139-140, وتحفة المسؤول: 1/29-30, والتحبير: 1/201.


(�) في (د) زيادة: ((هذه المقدمة))


(7) كرر هنا في (أ) و(د) جملة: ((كما في هذه الصورة, ولا يتحقق حيث لا تصدق)).


(�) مطموس في (ج).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 140, وشرح التذهيب ص 370, وشرح الملوي ص 120.


(�) في (د) زيادة: ((تعالى)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((المقدمتين)).


(�) منهم الكاتبي في الرسالة الشمسية ص 138, والمحلي في شرح جمع الجوامع: 2/593.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((ظنيا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) قال التفتازاني والجرجاني بأن اعتبار الاستلزام قول جمهور المنطقيين, حاشية التفتازاني: 1/126, وحاشية الجرجاني: 1/130, وذكر البابرتي الحنفي بأن التعريف: قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر, للفقهاء المتأخرين, والتعريف: قولان فصاعدا يستلزم لنفسه...الخ, لمتأخري المتكلمين, الردود والنقود: 1/118, فعلى هذا المصنف قصد المتكلمين.


(�) في (ج) زيادة: ((و)).


(�) في (د): ((عن)).


(�) في (د): ((سالمة)).


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) من قوله: فإن من المعلوم...إلى هنا من شرح المواقف بتصرف يسير, شرح المواقف: 1/131.


(�) ساقط من (أ), وهو موجود في هامشها.


(�) في المطبوع: 1/72: ((اللذين)).


(�) في (د): ((مورا)).


(�) في (ج): ((صفتيه)) وفي (د): ((قضيته)).


(�) ساقط من (أ) والمطبوع:1/72.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (أ) والمطبوع: 1/72.


(�) في (د): ((كيفية)) وصححه في الهامش.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب)


(�) في المحصول مع الكاشف: 4/47-48.


(�) في (ب) و(د): ((إذ)).


(�) في (د): ((لح)), والكلمة محال في (ج) و(ب) مكتوبة مختصرا هكذا: ((مح)).


(�) المحصول مع الكاشف: 4/47.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((هو)).


(�) هو محمد وقيل محمود بن محمد الإمام العلامة قطب الدين, أبو عبد الله الرازي المعروف بالقطب التحتاني أحد أئمة المعقول, وأحد المتكلمين العالمين بالمنطق وعلم الأوائل, توفي سنة ست وستين وسبعمائة, له شرح المطالع, وشرح الشمسية, وشرح الإشارات لابن سينا. انظر: طبقات الشافعية: 3/136, والدرر الكامنة: 6/99.


(�) هو سقراط بن سفرنيسقوس الحكيم الفاضل الزاهد من أهل أثينة وكان قد اقتبس الحكمة من فيثاغورس وأرسالاوس واقتصر من أصنافها على الإلهيات والأخلاقيات واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الأخلاق وأعرض عن ملذات الدنيا واعتزل إلى الجبل وأقام في غاربه. انظر: الملل والنحل: 2/82.


(�) شرح المطالع ص 71.


(�) وهو الأصفهاني في الكاشف: 4/49.


(�) ((فيطلب)) مكرر في (د).


(�) انظر شرح المطالع ص 71.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) زيادة: ((لا)). وفي (د) زيادة: ((لا أداء)).


(�) انظر شرح الطوسي على الإشارات والتنبيهات ص 124-125.


(�) في (د): ((في)).


(�) تقدم.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ب) و(د): ((عرف)).


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) في (د) زيادة: ((فيه)).


( � ) ص 291.


(�) في (د): ((النظر)). 


(�) في (ج): ((الصور)).


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ب): ((الاستعلام)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د) زيادة: ((مذهب وهو)).


(�) طوالع الأنوار للبيضاوي ص 55.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) شرح المقاصد: 1/31.


(�) في المطبوع: 1/73: ((دائما)).


(�) منهم الشريف الجرجاني في شرح المواقف: 1/122, وقد تقدم.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


( � ) ص 294.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج) و(د): ((المترادف)).


(�) في (د): ((بين)).


(�) مطموس في (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) قد تقدم إطلاقات النظر, وانظر شرح الطوسي على الإشارات: 1/119-120.


(�) في (د): ((المبين)).


(�) في (د): ((البطن)).


(�) في (د): ((كاذبتين)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح المقاصد: 1/33, وشرح المواقف: 1/122, وفصول البدائع: 1/34.


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) بديع النظام ص 53.


(�) القياس الاسثنائي: هو ما تكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل لا بالقوة, وهو قسمان: المتصل والمنفصل, وذلك لأن إحدى مقدمتيه شرطية, فإن كانت متصلة -وهي ما فيه حرف الشرط والجزاء- سمي القياس متصلا, وإن كنت منفصلة -وهي ما فيه حرف الانفصال- سمي القياس منفصلا, بيان المختصر: 1/84, وتحرير القواعد ص163, وشرح الملوي ص 141.


(�) انظر: تحرير القواعد ص 163, وشرح العضد: 1/404, وتحفة المسؤول: 1/89, ومعيار العلم ص 137.


(�) ساقط من (ج).


(�) قد مضى تعريف القضية, وهي تنقسم إلى:-


شرطية, وهي ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتهما, وتنقسم الشرطية إلى المتصلة, وهي التي حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى, وهي المتصلة الموجبة كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود, أو حكم بنفي النسبة على تقدير أخرى وهي المتصلة السالبة, كقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا, والجزء الأول في الشرطية يسمى مقدما والثاني تاليا, فإن كان الحكم بالاتصال أو سلبه بين المقدم والتالي لعلاقة فهي اللزومية, كما في المثالين المذكورين, وإن لم يكن لعلاقة فهي الاتفاقية, كقولك: إن كان الإنسان ناطق فالحمار ناهق. وإلى المنفصلة وهي التي حكم فيها بتنافي نسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا وهي الحقيقية, فإن كان الحكم بتنافسهما, وهي موجبة, أو عدمه, وهي سالبة في الصدق فمانعة الجمع, وإن كان الحكم بتنافيهما, وهي موجبة, أو عدمه, وهي سالبة في الكذب فمانعة الخلو, وكل من أقسام المنفصلة عنادية إن كان التنافي لذات الجزأين, كالتنافي بين الزوج والفرد, وإن لم يكن لذات الجزأين فاتفاقية.


حَمْلِيَّة, وهي ما طرفاها مفردين أو في قوتهما, أو هي ما كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء, ويقال لها الحملية الموجبة, كقولنا: الإنسان كاتب, أو نفيه عنه, ويقال لها الحملية السالبة, كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر, ولا بد له من ثلاثة أجزاء: الأول: الموضوع وهو المحكوم عليه, أو المخبر عنه. والثاني: المحمول وهو المحكوم به, أو الخبر. والثالث: النسبة الواقعة بينهما, ويسمى الدالُّ على النسبة رابطةً, مثاله: زيد هو عالم. فموضوع الحملية إن كان جزئياً كانت القضيّة شخصيّة وسميّت "مخصوصة" - كقولنا: " زيد كاتب " أو " ليس بكاتب " – وإن كان كلياً ولم يتعرّض لعموم الحكم وخصوصه سميّت " مهملة " - كقولنا: " الإنسان كاتب " أو " ليس بكاتب ". وإن تعرّض سميّت " محصورة " و" مسوّرة "، فإن تناول الحكم كل واحد من أشخاصه الموجودة والمفروض وجودها مما لا يمتنع أن يتّصف به سميّت " كليّة " كقولنا: " كل إنسان " أو " لا شيء من الإنسان " ، وإن اختصّ ببعض غير معيّن سميّت " جزئية " كقولنا: " بعض الناس " و" ليس بعضهم " و" ليس كلّهم "... وشخصيّة الشرطيّات يتخصّص حكمها بالأحوال أو الأوقات المعيّنة كقولنا: " إن كان زيد اليوم ذاهباً فهو ملاق غريمه " أو " الساعة أمّا كذا وأمّا كذا ". وكليّتها- أي الشرطيات – صدقه, أي صدق الحكم, في جميعها بشرط أن لا يكون لها أثر في الاستصحاب أو العناد، كقولنا: " كلمّا كان " و" ليس البتّة إذا كان " أو " دائماً إمّا " و" ليس البتّة إمّا ".وجزئيتها صدقه في بعضها، كقولنا: " قد يكون " و" قد لا يكون إذا كان " أو " إمّا أن يكون وإما أن لا يكون " ، وإهمالها إهماله.


انظر: تحرير القواعد ص 82-91, وتجريد المنطق ص20-21, وشرح التذهيب ص 223-303, وشرح الملوي ص 88-96.


(�) انظر: تحفة المسؤول: 1/89.


(�) في (د): ((الجزء)).


(�) انظر المختصر مع شرح العضد: 1/404.


(�) في (د): ((أجزاؤهما)).


(�) انظر: معيار العلم ص 138, وشرح المطالع ص 245, وشرح العضد: 1/404, وتحفة المسؤول: 1/90.


(�) في (د): ((الثاني)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر: حاشية التفتازاني: 1/405, وحاشية الجرجاني: 1/407.


(�) في المنتهى كما ذكره الجرجاني في حاشيته: 1/407.


(�) في حاشيته على العضد: 1/407.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((هو)).


(�) في (د): ((سرر)). والسور في القضية هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع, وتسمى الأداة الحاصرة ككل " و" بعض ", تجريد المنطق ص 21.


(�) منهم الخونجى, الجمل في المنطق ص 4.


(�) ذكره ابن الحاجب وشارحوه: انظر: المختصر مع شرح العضد: 1/404, وبيان المختصر: 1/85.


(�) منهم العضد في شرحه على المختصر: 1/404, والشريف في حاشيته: 1/408.


(�) ساقط من (ج).


(�) كالعضد والجرجاني, شرح المختصر: 1/404, والحاشية: 1/408.


(�) في (د): ((بجواز)).


(�) مطموس في (د).


(�) انظر: شرح العضد مع الحواشي: 1/404-408.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((هذا لزوم)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ج): ((الخصوص)) وفي (د): ((مخصوص)).


(�) في (ب): ((الدلالة)).


(�) يقصد به العضد والتفتازاني والجرجاني: شرح العضد مع الحواشي: 1/404 و406, و408.


( � ) ص 306.


(�) في (د): ((في الأمثلة)).


(�) في المطبوع: 1/74: ((كان)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج): ((موجا)).


(�) في (ج): ((هي)).


(�) في (ب) و(د): ((اللزوم)).


(�) في (ج): ((نفي)).


(�) في (د): ((فليستحق)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((فيستحق)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: تحفة المسؤول: 1/92, وتحرير القواعد ص 164, وشرح التذهيب ص 409.


(�) في (د): ((أجزاؤهما)).


(�) انظر: شرح العضد: 1/405, وتحفة المسؤول: 1/92, وتحرير القواعد ص 164, وشرح الملوي ص 143.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 164, وتحفة المسؤول: 1/91-92, وشرح التهذيب ص410.


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 164, وشرح التذهيب ص 410.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((أجزاؤها)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 164, وشرح التذهيب ص 409-410, وشرح العضد: 1/405, وبيان المختصر: 1/86.


(�) في المطبوع: 1/75: ((رفع)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 164, وتحفة المسؤول: 1/92, وشرح العضد: 1/405, وشرح الملوي ص 143.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) من قوله: "مع قوله, إلى قوله:الوجوب" مكرر في (د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((المندوبات)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((أجزاؤهما)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 164, وشرح الملوي ص 143, وشرح العضد: 1/405.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 164, وشرح الملوي ص 143.


(�) في (ج) زيادة: ((وجود الآخر)).


(�) في (د) زيادة: ((الكلية)).


( � ) ص 328.


(�) منهم الخونجى, الجمل في المنطق ص 4.


(�) ساقط من (د).


(�) هو الذي دل على النتيجة بالقوة, أو هو الذي لم يذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل. مثاله: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام, فيلزم منه أن النبيذ حرام, انظر: تجريد المنطق ص 30, وشرح الملوي ص 121, وبيان المختصر: 1/64.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) قد مضى تعريف الموضوع والمحمول, وهذا في اصطلاح المنطقيين, ويسميهما المتكلمون ذاتا وصفة, والفقهاء محكوما عليه ومحكوما به, والنحويون: مسندا إليه ومسندا, أو مبتدأ وخبرا, انظر شرح العضد: 1/340. 


(�) في (د): ((على الآخر))


(�) انظر: شرح العضد: 1/340, وحاشية الجرجاني: 1/342, وفصول البدائع: 1/68.


(�) وهما القضيتان كما تقدم في تعريف القضية بأنها ما يحتمل الصدق والكذب, وانظر تحرير القواعد ص 141.


(�) سمي الأصغر والأكبر والوسط حدودا لأنها أطراف للقضية, شرح الملوي ص 126, وفصول البدائع: 1/68.


(�) انظر تحرير القواعد ص 141, وفصول البدائع: 1/68.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((وسط)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 141, وشرح التهذيب ص 376, وشرح الملوي ص 124 و126, وفصول البدائع: 1/68.


(�) انظر: شرح المصنف على السلم ص 98, وتحرير القواعد ص 141, وشرح التهذيب ص 376-377, وشرح العضد: 1/366.


وبالمثال يتضح المقال: النبيذ مسكر, وكل مسكر حرام, ينتج: النبيذ حرام, فقولنا: النبيذ حرام هي مقدمة صغرى لاشتمالها على الحد الأصغر وهو النبيذ, وهو الموضوع والمحكوم عليه في الصغرى, وكل مسكر حرام هي مقدمة كبرى؛ لاشتمالها على الحد الأكبر وهو حرام, وهو المحمول ومحكوم به في الكبرى, واللفظ المكرر: مسكر هو الحد الوسط, والنتيجة: النبيذ حرام يتكون من موضوع الصغرى, وهو: النبيذ, ومحمول الكبرى, وهو: حرام. 


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ج): ((فإن)).


(�) الشكل هو الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين, تحرير القواعد ص 141, وشرح الملوي ص 127, وفصول البدائع: 1/68.


(�) في (ج) زيادة: ((و)).


(�) انظر شرح المصنف على السلم ص 101, وشرح التهذيب ص 377, وشرح الملوي ص 126-127, وشرح العضد: 1/340.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج) والمطبوع زيادة: ((قطعية)).


(�) في (د) زيادة: ((الظنية)).


(�) تقدم تعريفه, وانظر فيما يتعلق بمقدمتيه: تحرير القواعد ص 166-168, وشرح الملوي ص 153, وشرح التذهيب 417, وشرح العضد: 1/324. 


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د), وهو موجود في هامش (ب).


(�) لم أجد هذا المعنى في المعاجم, ويبدو أن المصنف نقل الكلام عن الحافظ ابن رجب, لأنه ذكر هذا المعنى وأورد الحديث الذي ذكره المصنف, جامع العلوم والحكم ص 218.


(�) في (د): ((العبد الجسد)). 


(�) لم أجده بهذا اللفظ, وذكره ابن القيم في الروح ص 104, عن أبي داود الطيالسي بسنده, فعلى هذا يكون في الجزء المفقود من مسنده, وذكره الحافظ ابن رجب كما تقدم.


(�) في (د): ((أحدهما)), وفي المطبوع:1/76: ((إحداهما)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) الأمارة لغة: العلامة, مقاييس اللغة: 1/139, ولسان العرب: 4/33.


واصطلاحا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر, التعريفات ص 52, ومعجم مقاليد العلوم ص 77.


وانظر في إفادتها النتيجة الظنية في القياس المنطقي: حاشية الجرجاني على العضد: 1/326-327, وبيان المختصر: 1/61, وتحفة المسؤول: 1/69.


(�) في (د): ((لازم)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د) زيادة: ((تبارك)).


(�) قد تقدم ذكر المسألة مع الأقوال, وهي حصول العلم بعد النظر, وانظر نقض المنطق ص 36-43.


(�) انظر: تحرير القواعد 141, وشرح الملوي ص 128, وشرح العضد: 1/368, وبيان المختصر: 1/71.


(�) انظر: تحرير القواعد 141-142, وشرح الملوي ص 129, وشرح العضد: 1/368, وفصول البدائع: 1/70.


(�) ولعله يقصد المنطقيين حيث لم يذكر ذلك صاحب الشمسية وشارحها, تحرير القواعد ص 141-142, والطوسي في تجريد المنطق ص 31, وغيرهم.


(�) كابن الحاجب وشارحوه, انظر: المختصر مع شرح العضد: 1/368, وبيان المختصر: 1/71. وتحفة المسؤول: 1/79.


(�) في (د) زيادة: ((رحمه الله)).


(�) ساقط من (د).


(�) في بقية النسخ ((إيجاد)).


(�) انظر: تجريد المنطق ص 31, وشرح التهذيب ص 381, وشرح العضد: 1/369, وبيان المختصر: 1/71, وتحفة المسؤول: 1/79.


(�) في (د): ((الانعقادية)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر شرح العضد: 1/369, وبيان المختصر: 1/72, وتجريد المنطق ص 32, وتحرير القواعد ص 142, وشرح المصنف على السلم ص 102, وشرح الملوي ص 130.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) وهذا الضرب هو الثالث في ترتيب المنطقيين, انظر شرح العضد: 1/369, وبيان المختصر: 1/72, وتجريد المنطق ص 32, وتحرير القواعد ص 143, وشرح المصنف على السلم ص 102, وشرح الملوي ص 130.


(�) في بقية النسخ: ((بكيفيته)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) وهذا الضرب هو الثاني في ترتيب المنطقيين, انظر شرح العضد: 1/369, وبيان المختصر: 1/72, وتجريد المنطق ص 32, وتحرير القواعد ص 142-143, وشرح المصنف على السلم ص 102, وشرح الملوي ص 130, فظهر أن الزائد هو الضرب الرابع في ترتيب ابن الهمام.


(�) في (د) زيادة: ((مثاله)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) اختلفت عبارة المتن هنا في بقية النسخ, وهي: (كل وضوء مقصود لغيره وكل مقصود لغيره لا يشترط فيه نية فكل وضوء لا يشترط فيه نية). 


(�) وهذا الضرب هو الرابع في ترتيب المنطقيين, انظر شرح العضد: 1/369, وبيان المختصر: 1/72, وتجريد المنطق ص 32, وتحرير القواعد ص 143, وشرح المصنف على السلم ص 102, وشرح الملوي ص 130.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د) زيادة: ((فرس)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في بقية النسخ: ((قول)), وهو الصواب.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) قد نبهنا على هذا الترتيب, وانظر المراجع السابقة.


(�) أي المنطقيون, انظر: تحرير القواعد ص 143.


(�) في (ب) و(د): ((هناك)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((الامد)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) نقله من تحرير القواعد ص 143, مع تصرف يسير, وانظر تحفة المسؤول: 1/80.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ج): ((فظهر)).


(�) انظر تحرير القواعد ص 143, وشرح العضد ص 1/369, وتحفة المسؤول: 1/79.


(�) نقل هذه الجملة من حاشية التفتازاني على العضد: 1/369, وانظر فصول البدائع: 1/69.


(�) في (د): ((وباقي إنتاج)).


( � ) ص 335.


(�) انظر: تحفة المسؤول: 1/79, وحاشية التفتازاني: 1/369.


(�) منهم ابن الحاجب, والعضد والجرجاني, انظر المختصر مع شرح العضد وحاشية الجرجاني: 1/368, و371.


(�) في (د): ((عليه)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في الحاشية: " انحصرتا ", 1/371.


(�) من قوله: " هو المنتج منها..." إلى هنا, نقله من حاشية الجرجاني مع إسقاطه بعضا من كلامه ما بين: برجوعه إليه, و: وبالجملة: الحاشية: 1/371, وانظر: شرح العضد: 1/368, وفصول البدائع: 1/69-70.


(�) انظر: شرح العضد: 1/368, وتحفة المسؤول: 1/79.


(�) ساقط من (أ) والمطبوع: 1/78.


(�) انظر شرح العضد: 1/376, وبيان المختصر: 1/73, وتحرير القواعد ص 141, وشرح المصنف على السلم ص 101, وشرح الملوي ص 137.


(�) في المطبوع: 1/78: استلزم.


(�) في (ج) زيادة: ((لا)).


(�) انظر شرح العضد: 1/376, وبيان المختصر: 1/73, وتجريد المنطق ص 33, وتحرير القواعد ص 143, وشرح المصنف على السلم ص 103, وشرح الملوي ص 130.


(�) انظر: شرح العضد: 1/376, وتحفةالمسؤول: 1/80, وفصول البدائع: 1/73, وتحرير القواعد ص 143, وشرح التهذيب ص 383-384.


(�) انظر معيار العلم ص 135, وشرح التهذيب ص 385, وشرح العضد: 1/376.


(�) في بقية النسخ كلمة ((أبدا)) كتبت بعد كلمة ((والنتيجة)).


(�) في (د): ((فيها)).


(�) كما في الإشارات والتنبيهات ص 396.


(�) في (ب) و(د): ((كمية)).


(�) ساقط من (أ), والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) في (د): ((الانعقادية))


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 143, وشرح الملوي ص 131, وشرح العضد: 1/377.


( � ) السلم في البيع مثل السلف وزنا ومعنى, مصباح المنير: 1/286, وعند الفقهاء هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل, المغني:4/185.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها. 


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((فالا)).


( � ) وهو غير مؤجل, واختلفوا فيه, أي في هل يشترط في السلم أجل أم لا, فاشترطه الأئمة الثلاثة, ولم يشترطه الشافعي, انظر: المبسوط:12/125, والكافي لابن عبد البر ص 337, والمغني:4/193, والحاوي:5/395. 


(�) والعكس في اللغة رد آخر الشيء إلى أوله, لسان العرب: 6/144, والقاموس المحيط ص 720.


والعكس المستوي: عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما, شرح المصنف على السلم ص 93, وتحرير القواعد ص 125, والتعريفات ص 198.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 144, وشرح التهذيب ص 388.


(�) في (ج): ((هذا)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((كليتها)). فالسالبة الكلية إلى السالبة الكلية, والجزئية إلى الجزئية, تيسير التحرير: 1/40.


(�) أي بالاستواء أو من غير تخلف, تيسير التحرير: 1/40.


(�) في (د): ((ممن)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 127-129, وشرح المصنف على السلم ص 94, وشرح التهذيب ص 334.


(�) ساقط من (د).


(�) من قوله: "ينعكس, إلى قوله: ناطق" مكرر في (ج).


(�) انظر تحرير القواعد ص 129, وشرح التهذيب ص 332, وشرح المصنف على السلم ص 94.


(�) في (د): ((وكذا)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 127-128, وشرح التهذيب ص 332-333.


(�) في بقية النسخ زيادة: ((أي)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 144, وشرح الملوي ص 131, وشرح العضد: 1/377 وبيان المختصر: 1/74.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 144, وشرح العضد: 1/377, وتحفة المسؤول: 1/82.


(�) انظر: تجريد المنطق ص 34, وشرح المصنف على السلم ص 103, وشرح العضد: 1/377.


(�) في (د): ((لنفسها)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 144, وشرح التهذيب ص393, وتحفة المسؤول: 1/82.


( � ) قبل قليل.


(�) في (د) زيادة جملة: ((كلية معدولة الموضوع هكذا ولا غير وسالية)).


(�) ساقط من (ب).


(�) انظر: تجريد المنطق ص 34, وشرح الملوي ص 131-132, والردود والنقود: 1/186.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) مطموس في (ج).


(�) انظر تحرير القواعد ص 133, وشرح التهذيب 352-353, والتعريفات ص 198.


(�) مطموس في (ج).


(�) في (د): ((التخالف)).


(�) انظر تحرير القواعد ص 133, وشرح التهذيب ص 353-354, ومعجم مقاليد العلوم ص 124.


(�) في (د) زيادة: ((ولا)).


(�) وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه: تحرير القواعد ص165, ومعجم مقاليد العلوم ص 126, كتاب الكليات ص 715, الجديد في الحكمة ص 189.


(�) في بقية النسخ: ((يرد)).


(�) وقع في (د) تقديم وتأخير, فالسياق فيها هكذا: ((الموجبة الكلية هنا أي في هذا الضرب الرابع بإبداله منه قوله (جعل نقيض المطلوب وهو) أي نقيض المطلوب من هذا الشكل...الخ)). 


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ((من ضروب هذا الشكل الثاني إليها)) مكرر في (د).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 144, وشرح التهذيب ص 386-393, وشرح العضد: 1/378.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ج): ((للكذب)). 


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في ((هو)).


(�) أعاد في (د) الجملة: ((وينتج كل غائب معلوم فتناقض صغرى)). 


(�) انظر: بيان المختصر: 1/76, وتحفة المسؤول: 1/83, وشرح التهذيب ص 386-387.


(�) في بقية النسخ: ((يلزم)).


(�) ذكره الجرجاني في حاشيته على تحرير القواعد ص 165, وانظر تحرير القواعد ص 165, وشرح التهذيب مع الحواشي ص 410.


(�) ذكر ه الجرجاني أيضا ولم ينسبه إلى أحد, حاشية الجرجاني على تحرير القواعد ص 165, وذكره أيضا الدسوقي في حاشيته على شرح التهذيب ص 410, والعطار في حاشيته على شرح التهذيب ص 410. 


(�) نقله من تحرير القواعد ص 145.


(�) انظر تحرير القواعد ص 141, وشرح الملوي ص 128.


(�) ساقط من (د)


( � ) ص 337.


(�) في (ب) و(د): ((كمية)).


(�) انظر لهذين الشرطين: تحرير القواعد ص 145, وشرح التهذيب ص 394-395, وشرح المصنف على السلم ص 103, وشرح الملوي ص 132, وشرح العضد: 1/386-387, وفصول البدائع: 1/74-65.


(�) انظر: تجريد المنطق ص 36, تحرير القواعد ص 145, وشرح المصنف على السلم ص 103.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: شرح التذهيب ص 399, وتحرير القواعد ص 145.


( � ) ص 346.


(�) يقصد المنطقيين, انظر: تحرير القواعد ص 145, وحاشية الدسوقي على شرح التهذيب ص 396, وشرح العضد: 1/386.


(�) في (د) زيادة: ((به)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 146, وبيان المختصر: 1/77,


(�) ((متساوية)) مكرر في (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر تيسير التحرير: 1/42.


(�) ساقط من (أ) والمطبوع: 1/81, والمثبت من بقية النسخ.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر فيما يتعلق بالضرب الثاني: تحرير القواعد ص 146, وتجريد المنطق ص 36, وشرح الملوي ص 133, وشرح العضد: 1/387, وبيان المختصر: 1/78.


(�) انظر: تجريد المنطق ص 36, وتحرير القواعد ص 146, وسرح المصنف على السلم ص 103.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 146, وشرح التهذيب ص 398-399, وشرح العضد: 1/387, وبيان المختصر: 1/78.


(�) في (ب) و(د): ((ما)).


(�) شطب عليه في (ب), وهو ساقط من (أ) والمطبوع: 1/81, وموجود في هامش (أ).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((الاولين)).


(�) انظر ما كتبه أمير بادشاه في المراد بعكس النتيجة في كتابه تيسير التحرير: 1/43.


(�) في (ج): ((من هذ الشكل)). 


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


( � ) ص 347.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) وقد تعقَّبَ ما قرره المؤلف هنا الشارحُ أمِيرُ بادشاه, انظر كلامه في تيسير التحرير: 1/42-43.


(�) في (د): ((اتضح)).


(�) انظر تجريد المنطق ص 36, وشرح المصنف على السلم ص 104, وشرح العضد: 1/387., وبيان المختصر: 1/77.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ج).


(�) أي مساواة جزئي الصغرى, من تيسير التحرير: 1/43.


(�) أي فيما إذا كان محمول الصغرى أعم من موضوعها, من تيسير التحرير: 1/43.


(�) في (ج): ((هناك)).


(�) أي كلية سالبة, انظر تيسير التحرير: 1/43.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((هناك)).


(�) في (ج): ((موضوعهما)).


(�) أي جزئية سالبة, انظر تيسير التحرير: 1/43.


(�) هذا بناء على ما تقدم من اختيارِ ابن الهمام -رحمه الله- كونَ الموجَبة الكلية المتساوية الطرفين تنعكس كنفسها.


(�) في (ج) زيادة: ((في المساواة إلى الضرب الثالث)).


(�) في (ج): ((إلى)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 146, وشرح العضد: 1/387, وبيان المختصر: 1/78.


(�) في (د): ((أنه)).


(�) انظر: تجريد المنطق ص 36, وتحرير القواعد ص 146, وشرح المصنف على السلم ص 104, وتحفة المسؤول: 1/86.


(�) ((بعض)) مكرر في (د).


(�) في (ج) و(د): ((فيقال)).


(�) انظر: شرح العضد: 1/388, وبيان المختصر: 1/78, وشرح التهذيب ص 398-399.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تجريد المنطق ص 36, وتحرير القواعد ص 146, وشرح الملوي ص 133, والردود والنقود: 1/190.


(�) انظر تحرير القواعد ص 146, والردود والنقود: 1/190.


(�) في (ج) و(د): ((المذكورة)).


(�) في بقية النسخ: ((المخال)).


(�) في (ب) و(د): ((من)).


(�) في (د): ((الملاحظة)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: حاشية الجرجاني على العضد: 1/392, وحاشية التفتازاني على العضد: 1/390.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((فإنه ينتج بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا فيجعل)).


(�) في (د): ((للصغرى)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د): ((نعكس)).


( � ) في المطبوع:1/83 ((لكل)).


(�) انظر فيما تقدم: شرح العضد: 1/388, والردود والنقود: 1/190, وبيان المختصر: 1/78.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


( � ) ص 325 وما بعدها.


(�) انظر: شرح العضد: 1/388, والردود والنقود: 1/190.


(�) ساقط من (ج).


(�) في بقية النسخ: ((إحديهما)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر فيما يتعلق ببيان هذه الضروب بقياس الخلف: تحرير القواعد ص 145-146, وشرح التهذيب مع الحواشي ص 397-398, وشرح العضد: 1/190, وتحفة المسؤول: 1/87.


(�) انظر: المختصر مع شرح العضد: 1/386-388, وبيان المختصر: 1/78, والردود والنقود: 1/189-190, وتحفة المسؤول: 1/85-86.


(�) مثل الفناري في فصول البدائع: 1/75.


(�) انظر رسالة الشمسية ص 145.


(�) في (د): ((شارحوه)). ومنهم التحتاني, تحرير القواعد ص 146.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ج) و(ب) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ب) و(د): ((الآخرين)).


(�) نقله بالنص من تحرير القواعد ص 146.


(�) انظر: تحرير القواعد ص 141, وتجريد المنطق ص 30, وشرح العضد: 1/297, ويشترط لإنتاج هذا الشكل بحسب الكيفية أو الكمية أحد الأمرين: إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى, أو: اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما, انظر: تحرير القواعد ص 147, وشرح التهذيب ص 399, ولم يذكر المصنف شرطه صريحا وإنما يفهم من بيانه في كيفية رجوع هذا الشكل. 


(�) انظر: شرح التهذيب ص 404, وفصول البدائع: 1/76. 


(�) في (ب): ((قلهما)).


(�) ساقط من (د).


(�) ويعبر عن القلب بعكس الترتيب أيضا, انظر: تحرير القواعد ص 146-149, وشرح التهذيب ص 403, وشرح العضد: 1/397.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح العضد: 1/397-398, وفصول البدائع: 1/76, وشرح التهذيب ص 404.


(�) أي صغراه الموجبة الكلية, من التيسير: 1/44.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((البطلان)). 


(�) في (ب) و(د): ((بـ)).


(�) ساقط من (د) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها وسقط فيها كلمة ((من)) من الجملة ((لازم من عكسهما)).


(�) في المطبوع: 1/84: ((صغرى)).


(�) في (ب) و(د): ((كبرة)).


(�) انظر فيما تقدم: شرح العضد مع الحواشي: 1/398-402, وبيان المختصر: 1/80-81, والردود والنقود: 1/191-192, وفصول البدائع: 1/76-77.


(�) ساقط من (د).


(�) في(ب) و(د): ((لسقط)).


(�) في (ب) زيادة: ((ثم)).


(�)في (ج): ((متساوية و)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


( � ) كما في الصفحة 347.


(�) في (ج): ((الطرد)).


(�) في (ج): ((السالب)). 


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: تيسير التحرير: 1/44-45.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: تجريد المنطق ص 38, وشرح المصنف على السلم ص 104, وشرح العضد: 1/398.


(�) في (ج): ((كما)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 147, وشرح التهذيب ص 403-404, وشرح العضد: 1/398.


(�) في (ج): ((قال)).


( � ) ص 320 وما بعدها.


(�) انظر: تحرير القواعد ص 147, وبيان المختصر: 1/82, وتحفة المسؤول: 1/88.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر تيسير التحرير: 1/45.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها. 


(�) انظر: تجريد المنطق ص 38, وشرح الملوي ص 136, وبيان المختصر: 1/82.


(�) في (ج): ((كالتطرب)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (أ): ((وهذا)).


(�) شرح العضد: 1/398, وبيان المختصر: 1/82, والردود والنقود: 1/194.


(�) فينتج سالبة كلية؛ لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها كما مر, انظر: تجريد المنطق ص 34, وتحرير القواعد ص 147, وشرح الملوي ص 136, والردود والنقود: 1/194.


(�) أي عكس النتيجة بعد قلب المقدمتين.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر: شرح العضد: 1/398, وتحفة المسؤول: 1/89.


(�) انظر: تجريد المنطق ص 38, وشرح المصنف على السلم ص 104, وتحفة المسؤول: 1/89.


(�) في (د): ((وباح)).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 147, وشرح العضد: 1/399, وبيان المختصر: 1/83.


(�) في (د): ((تعكس)).


(�) انظر: تيسير التحرير:1/46.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر للضرب الخامس: تحرير القواعد ص 141, و147, وتجريد المنطق ص 38, وشرح الملوي ص 136, وشرح العضد: 1/399, والردود والنقود: 1/195. 


(�) من قوله: "لينتج" إلى قوله:"المتقدمتين" مكرر في (ب).


(�) في (د): ((على)).


(�) في (ب) و(د): ((النتيجة)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: تحرير القواعد ص 148, وشرح التهذيب ص 402-403.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د): ((تنعكس)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((كون)).


(�) في (ج): ((إحديهما)).


(�) في (د) زيادة: ((بـ)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


�)) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د): ((فالصدق)).


(�) في (د): ((هو))


(�) ساقط من (د).


(�) في المطبوع: 1/86: ((إحداهما))


(�) انظر تحرير القواعد ص 148.


(�) في (د): ((تقدم)).


(�) في (ب): ((جبتين)).


(�) ساقط من المطبوع: 1/86.


(�) نقله أي ما يتعلق بالترتيب من تحرير القواعد ص 148.


(�) انظر:تحرير القواعد ص 149, وشرح الملوي ص 238.


(�) كصاحب الشمسية ص 146-147.


( � ) هو أحمد بن أبي بكر بن محمد نجم الدين النقشواني أو النخجواني نسبة إلى بلاد بأقصى أذربيجان، من تآليفه: تلخيص المحصول, وله شرح الإشارات، وشرح كليات القانون لابن سينا. توفي في حدود 651 هـ. انظر: روضات الجنات:1/77, ومعجم المؤلفين: 1/178.


(�) النظم الطبيعي.


(�) في (د): ((موضع)).


(�) انظر: التعريفات ص 310, ودستور العلماء: 3/280.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د) ((أخص)).


(�) نقل هذا الكلام من تحرير القواعد ص 141.


(�) في (ج): ((لأحكام)).


(�) في (ج): ((أو)).


(�) في (ب) و(د): ((إذا)).


(�) الاستقراء هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته, تحرير القواعد ص 165, وشرح التهذيب ص 413, وشرح المصنف على السلم ص 115, والتعريفات ص 37.


(�) في (د): ((استدلالا)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) هناك إشكال حيث ذكر بعضهم بأن الاستقراء لا يفيد اليقين بل الظن كما في شرح التهذيب ص 412.


ويمكن الجواب بأن القوم اصطلحوا على تسمية التام قياسا مقسما, فلا يطلقون عليه اسم الاستقراء, وإنما يطلقونه على الناقص فقط, انظر: تجريد المنطق ص 49, والتعريفات ص 37, وحاشية العطار على شرح التهذيب ص 412.


(�) في (ب): ((منهما)). وانظر: تحرير القواعد ص 165-166,وشرح الملوي ص 147.


(�) انظر: تجريد المنطق ص 49, وشرح التهذيب ص 413, والتعريفات ص 37.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب), وفيها زيادة: ((رحمه الله)).


(�) في (ج): ((المقولة)) وفي (د): ((المقبولة)).


(�) ساقط من (ب).


(�) وهو إثبات حكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما, وهو القياس على اصطلاح الفقهاء والأصوليين, تحرير القواعد ص 166, وشرح التهذيب ص 414-415, وشرح الملوي ص 147. 


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب): ((كجزئيته)).


(�) انظر:الإحكام للآمدي: 1/1/21-22, وشرح العضد مع الحواشي: 1/106-123, والبحر المحيط: 1/1/45-46, وبديع النظام ص 52, وشرح الكوكب المنير: 1/49-50.


(�) العموم مصدر عم يعم, وهو تناول اللفظ لما صلح له, والخصوص مصدر خص يخص, والخصوص كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه, البحر المحيط: 2/4/8 و324, وميزان الأصول ص 298-299.


(�) التباين لغة: التباعد والافتراق, مختار الصحاح ص 29, ومصباح المنير: 1/70.


وفي الاصطلاح: التباين ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فإن لم يتصادقا على شيء أصلا فبينهما التباين الكلي كالإنسان والفرس ومرجعهما إلى سالبتين كليتين وإن صدقا في الجملة فبينهما التباين الجزئي كالحيوان والأبيض وبينهما العموم من وجه ومرجعهما إلى سالبتين جزئيتين. التعريفات ص 72, ونهاية السول: 1/239, ودستور العلماء: 1/184.


والترادف لغة: التتابع, مختار الصحاح ص 101, ومصباح المنير: 1/225.


وفي الاصطلاح: توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. التعريفات ص 77, معجم مقاليد العلوم ص 65, ونهاية السول: 1/237, وشرح الكوكب المنير: 1/136.


(�) تقدم تعريفهما.


(�) تقدم.


(�) مقصود المصنف هنا عبارة النص وإشارة النص, وإليك تعريفهما:-


العبارة لغة من: عبر الرؤيا عبرا وعبارة وعبرها: فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها, وعبرت عن فلان إذا تكلمت عنه, القاموس المحيط ص 558, وتاج العروس: 12/500-501.


وسميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور. انظر: شرح ابن الملك: 1/520, وكشف الأسرار: 1/172.


قال ابن الملك: "والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو مفسرا أو نصا حقيقة أو مجازا خاصا كان أو عاما أو صريحا أو كناية فيكون إثبات الحكم لهذه الألفاظ استدلالا بعبارة النص. وإنما أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسنة اعتبارا للغالب, فإن غالب ما ورد منهما نص, وهذا هو المراد هنا لا النص المتقدم وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر". شرح ابن الملك على المنار: 2/520.


وعبارة النص في الاصطلاح: اللفظ الذي دل بإحدى الدلالات الثلاث (المطابقة, والتضمن, والالتزام) على معنى سيق اللفظ لذلك المعنى. ومثال الدال بالمطابقة قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين), فإنه عبارة في إيجاب السهم من الغنيمة لهم. و مثال الدال بالتضمن قول الرجل: كل امرأة لي فكذا أي طالق, جوابا لامرأة قالت: تزوجتَ عليَّ امرأةً فطلقها, فإنه في طلاق تلك المرأة عبارة وهي جزء مدلول: كل امرأة. ومثال الدال بالالتزام: قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فإنه عبارة في التفرقة بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابقي, وقد سيق لها الكلام؛ لأنه جواب لقول الكفار: إنما البيع مثل الربا.


والإشارة لغة: إبداء شيء وإظهاره وعرضه, وأشار الرجل يشير إشارة إذا أومأ بيديه, مقاييس اللغة: 3/226, ولسان العرب: 4/437.


وفي الاصطلاح: ما ثبت بنظمه لغة, أو بإحدى الدلالات الثلاث بدون سوق الكلام له. مثاله بالمطابقة: قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) فإنه إشارة في بيان الحل والحرمة. ومثاله بالتضمن: فكل امرأة لي فكذا, فإنه إشارة في طلاق مريدة الطلاق. ومثاله بالالتزام: قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن...) فإنه إشارة في أن النسب للآباء.


انظر في عبارة النص والإشارة: مرآة الأصول:2/73-75, وشرح ابن الملك: 1/520-523, وكشف الأسرار: 1/171-183. 


(�) في بقية انسخ: ((بقوله هذا)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر: ميزان الأصول ص 287-289, و301-304, وفتح الغفار ص 108, وفواتح الرحموت: 1/307.


(�) في (ب) و(د): ((المسألة)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في المطبوع زيادة: 1/88: ((من)).


(�) انظر:الإحكام للآمدي: 1/1/21-22, وشرح العضد مع الحواشي: 1/106-123, والبحر المحيط: 1/1/45-46, وبديع النظام ص 52, وشرح الكوكب المنير: 1/49-50.


(�) في المطبوع زيادة: 1/88: ((كون)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: شرح العضد مع الحواشي: 1/106-123, وبديع النظام ص 52, والتحبير: 1/192.


(�) قد تقدم الكلام عن الأحكام الشرعية عند تعريف الحكم الشرعي في الهامش.


(�) في المطبوع: 1/89: ((أداتها)).


(�) في (ج): ((الفقيه)).


(�) في (ب) و(د): ((يجمعها)).


(�) في بقية النسخ: ((الأدلة)).


(�) تقدم.


(�) تقدم.


(�) في (د): ((قال)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((هو)).


(�) في (ب) و(د): ((لسائر)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي, شيخ الإسلام علما وعملا وورعا وزهدا وتصنيفا واشتغالا وتلامذة, قرأ الأصول على أبي حاتم القزويني والفقه على جماعة, منهم أبو علي الزجاجي والقاضي أبو الطيب, مولده سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بفيروز أباد, توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة, من تصانيفه طبقات الفقهاء, والمعونة في الجدل, والمهذب. انظر: طبقات الشافعية:1/238-240, وطبقات الشافعية الكبرى: 4/215. 


(�) طبقات الفقهاء ص 87.


(�) كالقاضي الصميري في أخبار أبي حنيفة ص 26, والخطيب البغدادي في تاريخه: 13/346.


(�) هو ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز أبو الفتح النحوي الأديب المشهور بالمطرزي من أهل خوارزم. قرأ على الزمخشري والموفق خطيب خوارزم ، وبرع في النحو واللغة والفقه على مذهب الحنفية. وكان يقال: هو خليفة الزمخشري. وكان معتزليا. صنّف: شرح المقامات المسمى بالإيضاح، المعرب في لغة الفقه، المغرب في شرح المعرب, ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، ومات بخوارزم سنة عشر وستمائة. انظر: سير ألام النبلاء: 22/28, وبغية الوعاة: 2/311.


(�) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي شمس الأئمة أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا, لازم الإمام شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني حتى تخرج به, أملى كتابه المبسوط من حفظه وهو مسجون, اختلف في سنة وفاته, فقيل مات في حدود الخمسمائة, وقيل في حدود التسعين وأربعمائة. له عدا المبسوط شرح السير الكبير, وشرح مختصر الطحاوي, وكتب في الأصول. انظر: الجواهر المضية: 2/28-29, وتاج التراجم ص 234-235.


(�) المبسوط: 1/3.


(�) هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي حامل لواء الشافعية في زمانه وناشر مذهب الشافعي, تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره, توفي سنة ست وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة, ولأبى العباس مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف. انظر: طبقات الشافعية: 1/89, وفيات الأعيان: 1/67.


(�) في (د): ((ما تقول)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن ، أبو سعيد العنبري. مولى من أهل البصرة. إمام مقدم من أئمة الحديث ، يحتج فيه بقوله ، ويعتمد في أمره على نقله ونقده. سمع عددا من الأئمة:مالكا،والثوري،والحمادين ، وشعبة وغيرهم. روى عنه عدد من الأئمة: ابن المبارك ، وابن وهب ، وأحمد ، وغيرهم. ولد سنة خمس وثلاثين مات رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائة ، وهو ابن ثلاث وستين. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية: 1/543-545, وسير أعلام النبلاء: 9/192-209.


(�) نقل ذلك الخطيب بسنده في تاريخ بغداد: 2/64-65.


(�) ((مأمور)) مكرر في (ج).


(�) في (ب): ((بمثله)).


(�) هذا هو مذهب الجمهور, وقال بعض المعتزلة بأنها ليست حكما شرعيا, وقد ذكر بعضهم بأن الخلاف اللفظي بناء على تفسير الإباحة, فمعناها عند المعتزلة نفي الحرج وذا ثابت قبل ورود الشرع, وعند الجمهور التخيير الثابت بين الفعل والترك بخطاب الشارع الحكيم. وفي نظري هذا تعليل من الأشاعرة لأنه لا حكم عندهم قبل ورود الشرع. انظر: بيان المختصر: 1/219-220, والإحكام: 1/1/167, وبديع النظام ص 109, والبحر المحيط: 1/1/368, وشرح الكوكب المنير: 1/427-428. 


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) هذا رأي الجمهور, وقيل بأنه جنس للواجب, انظر: مختصر ابن الحاجب مع الردود: 1/410-415, والإحكام: 1/1/168-169, وبديع النظام ص 110, والبحر المحيط: 1/1/369, والتحبير: 3/1024-1026.


(�) ساقط من (ج).


(�) الآمدي في الإحكام: 1/1/21, وابن الحاجب في المختصر, المختصر مع تحفة المسؤول:1/24.


(�) انظر مرجعين سابقين.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر مقاييس اللغة: 5/269, ومختار الصحاح ص 258.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في إضافة هذا القول إلى تاج الدين السبكي نظر من وجهين:-


الأول: أن الذي أثار ذلك هو تقي الدين السبكي الشيخ الوالد, وليس ابنه تاج الدين, دليل هذا: أن هذا الكلام موجود في مقدمة كتاب الإبهاج شرح المنهاج, وهو لهما, وبداية الشرح إلى مسألة "مقدمة الواجب" للوالد لا لتاج الدين.


الثاني: لم يذكر تقي الدين السبكي -رحمه الله- ذلك قولا له ورأيا يراه, بل أورده اعتراضا حيث قال: "فإن قلت: قد عظَّمت أصول الفقه, وهل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة: نبذةٌ من النحو وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه والكلام في الاستفتاء وما أشبه ذلك, ونبذةٌ من علم الكلام وهي الكلام..."الخ, ثم أجاب عنه بقوله: "قلت: ليس كذلك فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون, فإن كلام العرب متسع جدا, والنظر فيه متشعب, فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة, دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول..." الإبهاج: 1/45-47.


وقال أمير بادشاه -كأنه يريد التعريض بالمؤلف- رحمهما الله تعالى: ("وما قيل" من أن عِلْم الأصول ليس عِلْما برأسه, بل هو "كله أجزاءُ علوم" وأبعاضها جُمِعَتْ من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل "باطل" قال شارح هذا الكتاب إن القائل هو السبكي)اﻫ تيسير التحرير 1/48.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((بخصوص)).


(�) للمسألة عدة صور لأن الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال سائل أم لا, فإن كان جوابا, فإما أن يستقل بنفسه أم لا, فإن لم يستقل فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه, وإن استقل بنفسه فإما أن يكون أخص من السؤال, أو مساويا له أو أعم منه, فإن كان مساويا فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف, وإن كان أخص منه ففيه خلاف, فإن كان أعم منه فإما أن يتناول حكما آخر غير ما سئل عنه أو يكون أعم منه في الحكم الذي سئل عنه ففي كليهما خلاف, وأما إذا ورد على سبب لواقعة وقعت بلا سؤال ففيه خلاف, باختصار من البحر المحيط: 2/4/269-291, وانظر: المستصفى: 2/131-133, وروضة الناظر ص 236-238, ومختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/128-140, وإرشاد الفحول ص 230-233, وفواتح الرحموت: 1/291-295.


(�) في (ب) و(د): ((بعمل)).


(�) أي عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه أو فتواه بخلافه وكل ذلك لا يخلو من أن يكون قبل روايته الحديث وقبل بلوغه إياه أو بعد البلوغ قبل الرواية أو بعد الرواية أو لم يعرف تاريخه, ولا يخلو كل واحد من أن يكون خلافا بيقين أي لا يحتمل أن يكون مرادا من الخبر بوجه أو لا يكون خلافا بيقين بأن يكون محتملا للتأويل والتخصيص والتقييد بما هو مذهبه, ففي بعض الوجوه اتفاق على العمل بالحديث وفي بعضها خلاف أي هل يعمل بالحديث أو بمذهب الصحابي. راجع المسالة في: ميزان الأصول ص 444-445, وكشف الأسرار: 3/132-137, وشرح تنقيح الفصول ص289-290, والمحصول ط/جامعة الإمام: 4/630-632, والبحر المحيط: 3/6/287-295, وشرح الكوكب المنير: 2/556-563.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها. 


(�) في (ب) و(د): ((الأصل)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((عنه)).


(�) في (ج) زيادة: ((بالنسبة إليه ولا شك)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ب) و(د): ((أعيالا)).


(�) قد تقدم ذلك في الكلام عن موضوع علم الأصول.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) في بقية النسخ والمطبوع:1/90: ((ذاك)).


(�) في (د): ((بيان)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب) إلا كلمة ((نفي)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((ما هو إيضاح لقواعده في صور)).


(�) في (د): ((به وأنه)).


(�) تقدم تعريف ذلك على اصطلاح الأصوليين والمنطقيين.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ((فإن)) مكرر في (د).


(�) في (ب) و(د): ((جزءا)).


(�) انظر في مادة ((بدأ)): لسان العرب: 1/26, ومختار الصحاح ص 18. 


(�) تقدم ذلك غير مرة.


(�) ساقط من (ج)..


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: المزهر في علوم اللغة والأدب 1/12, ونهاية السول: 1/179, وشرح مختصر الروضة: 1/468, والتحبير شرح التحرير: 1/282, والتعريفات ص 247.


وهي في اللغة من لغي يلغى من باب رضي إذا لهج بالكلام أو من لغى يلغى, مقاييس اللغة: 5/255, ولسان العرب: 15/251-252.


(�) في (ج) و(د): ((هي)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: شرح مختصر الروضة: 1/538, والتحبير شرح التحرير: 1/ 285 و286, ومعجم مقاليد العلوم ص80, وهو في اللغة: الرمي والطرح, مقاييس اللغة: 5/259, والقاموس المحيط ص 902.


(�) هذا تعريف وضع اللفظ وأما تعريف الوضع المطلق فقد قال الجرجاني: "الوضع في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحسن الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني..." التعريفات ص 326, وحاشيته على تحرير القواعد ص 27, وانظر: المزهر: 1/34, والإبهاج: 1/331.


(�) انظر: التعريفات ص 285, والكليات ص 842.


(�) انظر: الإحكام للآمدي: 1/1/29-30, وبيان المختصر: 1/90, والإبهاج: 1/334, وبديع النظام ص 55.


(�) في (ب) والمطبوع:1/92: ((التشريفية)), وفي (ج) و(د) ممكن أن تقرأ: ((التشريفية)) و((التشريعية)). 


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب): ((العبادة)).


(�) في (ج) زيادة: ((و)). 


(�) في (ب) و(د):: ((للتعيين)).


(�) في (د): ((الإنسان)).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((هذا)).


(�) اللف والنشر: أن تلف بين شيئين في الذكر, ثم تتبعهما كلاما مشتملا على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كلا منهما على ما هو له, وهو ضربان:-


الأول: النشر على ترتيب اللف وهو أن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف كقوله تعالى: ﭽ ((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ﭼ [القصص: 73].


الثاني: النشر على غير ترتيب اللف, وهو أن يكون الأول من النشر للثاني من اللف وهو المشوش, كقوله تعالى: ﭽ (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((  ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( ﭼ,[آل عمران: 106-106].


انظر: المطول ص 426, ومختصر المعاني ص 326. 


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) زيادة: ((و)).


(�) هذا اختياره -رحمه الله- كما يفهم من قوله في مبحث القياس في اللغات والأسماء: "...وعن الثاني أنا بينا أن اللغات توقيفية"اﻫ. المحصول ط/جامعة الإمام: 5/459.


ويجب أن يتنبه إلى أن المؤلف -رحمه الله- في القول الثالث سيقول: (واختاره الإمام الرازي)اﻫ.


(�) الإحكام: 1/1/103.


(�) المختصر مع تحفة المسؤول: 1/170.


( � ) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي, الشافعي السبكي, ولد سنة 727هـ وتوفي سنة 771هـ, صاحب المصنفات الكثيرة, منها جمع الجوامع في الأصول, ورفع الحاجب, وطبقات الشافعية. انظر: البدر الطالع:1/410.


(�) جمع الجوامع مع الغيث ص 145.


(�) هذه الاحتمالات مبنية على اعتقادهم في مسألة الكلام, لذا لم يذكر المصنف احتمال تعليمه سبحانه وتعالى آدمَ الأسماءَ بالكلام كما هو اعتقاد السلف الصالح في مسألة الكلام, وذكره صاحب التحبير: 2/ 698, وابن النجار في شرح الكوكب: 1/285.


وليس هذا موضع بسط الكلام في بيان بطلانِ اعتقادهم في هذه المسالة, ويكفيك الرجوعُ إلى شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 1/254-283. 


(�) انظر: الإحكام للآمدي: 1/1/101, وتحفة المسؤول:1/170.


(�) انظر: المختصر مع شرح العضد: 2/18, والبحر المحيط: 1/2/239.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ب): ((الواجدان)).


(�) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص, إمام الحنفية في وقته, تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به. ولد ببغداد سنة خمس وثلاثمائة, وتوفي سنة سبعين وثلاثمائة. من مصنفاته: أحكام القرآن, والفصول في الأصول وشرح مختصر الطحاوي. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 1/84-85, والفوائد البهية ص 53-54.


(�) ((لكل)) مكرر في (ب).


(�) ركَّب المصنف هذا القول من موضعين وجعله قولا واحدا, وعبارة الجصاص في الموضع الأول عندما ذكر أسماء الأشخاص هكذا: "ولا يتعلق ذلك باللغة ولا بموضوعات أهلها واصطلاحهم, لأن لكل أحد أن يسمي نفسه ما شاء, غير محظور بذلك عليه". الفصول: 4/109, وعبارته في الموضع الآخر: "بل لكل أحد أن يبتدئ وضعها فيسمي نفسه وفرسه وغلامه بما شاء منها من غير قياس". الفصول: 4/113.


(�) في (د): ((يتواتر)).


(�) ساقط من بقية النسخ. 


(�) في (د): ((علوم)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د): ((بينا)).


(�) ساقط من (د).


(�) أو وحيٍ أو كلامٍ. 


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر في الاستدلال بالآية: فواتح الرحموت: 1/151-152, وفصول البدائع: 1/178, والمختصر مع شرح العضد: 2/18, والإبهاج: 1/340, ونهاية السول: 1/184, والتمهيد:1/75, وشرح مختصر الروضة: 1/473, والتحبير شرح التحرير: 2/698.


(�) نسب بعضهم هذا القول إلى أبي هاشم كالبيضاوي في المنهاج, المنهاج مع نهاية السول: 1/188.


ونسبه بعضهم إلى أتباعه كابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد: 2/18, والآمدي في الإحكام: 1/1/102.


ونسبه بعضهم إليه وإلى أتباعه كالأصفهاني في بيان المختصر: 1/157, والرهوني في تحفة المسئول: 1/170, والزركشي في البحر المحيط: 1/2/240.


(�) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم بن أبي علي البصري الجبائي, كان هو وأبوه من كبار المعتزلة وكان يصرح بخلق القرآن. ولد سنة سبع وأربعين ومائتين, وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ببغداد. له كتاب الجامع الكبير وكتاب العرض وكتاب المسائل العسكرية, انظر: سير أعلام النبلاء: 15/64, والوافي بالوفيات 18/263-264, ووفيات الأعيان: 3/183-184.


(�) هم أتباع أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبى هاشم, ويقال لهم الذمية لقولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل, وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتها وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها, انظر: الملل والنحل: 1/78, والفرق بين الفرق ص 169-189, والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية ص 86-96.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب),


(�) انظر لمذهبهم: ميزان الأصول ص 388, والبرهان: 1/40, والتمهيد: 1/73, وبيان المختصر: 1/157, والإحكام: 1/1/102,


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: المحصول مع الكاشف: 2/271-280.


(�) نقل الآمدي الإجماع في الإحكام: 1/1/104-105, على أنه ليس المراد باللسان الجارحة في قوله تعالى: (((((((((((((((( (   ((((((((((((()) (الروم: 22) بل المراد: اللغات أو الإقدار عليها, ونقل ابن الحاجب الاتفاق: المختصر مع شرح العضد: 2/18, على ذلك, والعضد: في شرحه: 2/18, لم أقف على من نقل الإجماع في هذه الآية, وراجعت عددا من التفاسير في ذلك فلم يصرح أحد منهم بالإجماع ولا بالاتفاق, إلا أن أغلبهم ذكروا أن المراد بذلك لغتهم.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: الميزان للأسمندي ص 24, وتحفة المسئول: 1/173, والإبهاج: 1/345, والتمهيد: 1/74.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (أ) والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) المختصر مع شرح العضد: 2/18 و19, وانظر بيان المختصر:1/160.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((المعني)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر لهذا الجواب: شرح العضد مع الحواشي: 1/18-25, والميزان للأسمندي ص 25, ونهاية السول: 1/189, والتحبير شرح التحرير:2/703, وفصول البدائع: 1/179, والإبهاج: 1/345.


(�) انظر: شرح العضد مع الحواشي: 1/18-25, وبيان المختصر: 1/160, وتحفة المسئول: 1/173, وبديع النظام ص 89, والتحبير شرح التحرير: 2/703.


(�) انظر المختصر مع الردود: 1/315.


(�) ساقط من (د).


(�) في المطبوع: ((ظهر)), 1/95.


(�) في (د): ((بنيه)).


(�) انظر: نهاية السول: 1/189, وفواتح الرحموت: 1/153.


(�) انظر: نفائس الأصول: 1/462.


(�) في (د): ((عارض)).


(�) في (ب) و(د): ((بهذا)).


(�) في (د): ((بواجب)).


(�) هذا عند الفقهاء وبعض الأصوليين كالرازي. وعند كثير من الأصوليين يرجح أحدهما بدليل خارج, انظر: البحر المحيط: 8/148-153, المحصول: 5/406-407, ط/الرسالة, وشرح مختصر الروضة: 3/687-688, ونهاية السول: 2/974, وتيسير التحرير: 3/138-139, وفواتح الرحموت: 2/249.


(�) انظر: شرح العضد: 2/19, والإحكام: 1/1/103-104, وشرح مختصر الروضة: 1/474, وإرشاد الفحول: 1/35.


( � ) في المطبوع:1/95 ((متعلقة)).


(�) في (د) زيادة: ((ذالك)).


(�) في (ب) و(د): ((الاحتياج)).


(�) في (ب) و(د): ((التوقيفية)).


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) في (د): ((وأما)).


(�) انظر: شرح العضد: 2/19, والإحكام: 1/1/104, وإرشاد الفحول: 1/35, وفصول البدائع: 1/187.


(�) انظر تفسير ابن كثير: 1/97.


(�) في (ب) و(د): ((بخلاف)).


(�) في (د) زيادة: ((بالنفي)).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر في الوجهين: شرح العضد: 2/19, وحاشية الجرجاني: 2/23, وتحفة المسؤول: 1/171-172, والإحكام: 1/1/105, وفصول البدائع:1/178.


(�) في (د): ((البوادئ)).


(�) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم نجم الدين أبو الربيع الطوفي الحنبلي الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي، المتفنن. عده بعضهم من كبار فقهاء الحنابلة, وقد اتهم بالرفض, ولد سنة سبع وخمسين وستمائة, وتوفي سنة ستة عشر وسبعمائة. من مصنفاته مختصر الروضة وشرحه, وشرح المقامات، شرح الأربعين النووية. انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 4/404-416, والدرر الكامنة: 2/295-300, وبغية الوعاة: 1/599-560.


(�) في بقية النسخ: ((رياضات)).


(�) ساقط من (د).


(�) قاله في كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 1/263. وانظر كتابه: شرح مختصر الروضة: 1/474.


(�) في حاشيته على شرح العضد: 2/23.


(�) يقصد به كيفية الإعادة بعد الموت هل يكون للجسم والروح معا أو لأحدهما, وهل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف كما ذكر ذلك الجرجاني في شرح المواقف: 3/478, وغيره. وزعموا أن الحق أنه لم يثبت ذلك ولا جزم فيه نفيا ولا إثباتا لعدم الدليل على شيء من الطرفين, وهناك من أنكر إعادة الكل, وهناك من أنكر إعادة الأجساد, وذلك لعدم الإقرار بألفاظ الكتاب والسنة, قال ابن أبي العز: " والقرآن بين معاد النفس عند الموت, ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع... إلى أن قال: " والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال, فتستحيل ترابا, ثم ينشئها الله نشأة أخرى, كما استحال في النشأة الأولى؛ فإنه كان نطفة, ثم صار علقة, ثم صار مضغة, ثم صار عظاما ولحما, ثم أنشأه خلقا سويا, كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في ((الصحيح)) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب, منه خلق ابن آدم ومنه يركب". وفي حديث آخر:" إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال, ينبتون في القبور كما ينبت النبات". فالنشأتان نوعان تحت جنس, يتفقان ويتماثلان من وجه, ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق, فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها..."شرح العقيدة الطحاوية: 2/619-620, و626-627, وراجع مجموع الفتاوى: 18/246-261.  


(�) محمد بن يوسف بن علي, شمس الدين الكرماني ثم البغدادي الإمام العلامة في الفقه والحديث والتفسير والأصلين والمعاني والعربية, أخذ عن أبيه بهاء الدين وجماعة ببلده, والقاضي عضد الدين ولازمه اثنتي عشرة. ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة وتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة بطريق الحج ، فنقل إلى بغداد ودفن. من مصنفاته شرح مختصر ابن الحاجب ، سماه السبعة السيارة ، شرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان ، شرح الجواهر. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 6/66-67, وبغية الوعاة: 1/279-280.


(�) المختصر مع شرح العضد: 2/18.


(�) في (ج): ((وضوعهما)).


(�) في (ب) و(د): ((بهذا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين كقول من قال للأعور "ليت عينيه سواء"، انظر: مفتاح العلوم ص 666, والإيضاح في علوم البلاغة ص 350.


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/96, زيادة: ((مما)). 


(�) في (ج): ((المنطق)) وفي (د): ((المنطقية)).


(�) تقدم.


(�) ساقط من (د) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: إرشاد الفحول ص 35, وتحفة المسؤول: 1/172, وفصول البدائع:1/178-179.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج): ((الأسماء)) وفي (د): ((لأسماء)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((تصلح لذالك إذا أريد بها)).


(�) ((ومعلوم أن ليس المراد بها هنا المسميات)) مكرر في (د)


(�) ساقط من جميع النسخ إلا أنه أشار بوجوده في الهامش من نسخة الأصل, فالمثبت من هامشها والمطبوع.


(�) انظر: بيان المختصر: 1/159, والتحبير شرح التحرير: 2/702, وفواتح الرحموت: 1/ 152.


(�) أي شعر الرأس, انظر تفسير البغوي: 3/188.


(�) انظر للمذهبين: مغني اللبيب ص 77-78, وهمع الهوامع: 1/311.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج) و(د): ((عن)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) الاستخدام نوع من المحسنات البديعية, وقد تقدم تعريفه في شرح خطبة الماتن ابن الهمام -رحمه الله-.


(�) في (د) زيادة ((و)).


(�) وهو لمعاوية بن مالك العامري كما في لسان العرب: 14/399, لكن بلفظ: إذا سقط, وهو بلفظ المصنف في مقاييس اللغة: 3/98, وابن قتيبة في أدب الكاتب ص 77.


(�) في (د): ((البديعة)). والمحسنات البديعية علم من علوم البلاغة, وقدمت تعريفها في شرح خطبة الماتن ابن الهمام -رحمه الله-.


(�) التقريب والإرشاد: 1/120.


(�) الحاصل: 1/276.


(�) المحصول ط/جامعة الإمام: 1/245, والتحصيل: 1/95.


(�) هذا اختيار الفخر الرازي -رحمه الله- في باب مبدأ اللغات كما يفهم من قوله: "...فهذا هو الجواب عن وجوه القاطعين, ومتى ظهر ضعفها وجب التوقف والله أعلم"اﻫ المحصول ط/جامعة الإمام: 1/260.


وقد تقدم أن المؤلف نسب إلى الفخر الرازي -رحمه الله- القولَ الأولَ (أن الواضع هو الله تعالى), وتقدم بيان موضع ذلك, -والله الموفق-.


(�) لعله يقصد صاحب الحاصل وصاحب التحصيل, انظر: الحاصل: 1/280-282, والتحصيل: 1/95.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: البرهان: 1/40-41, والإحكام للآمدي: 1/1/103, والردود والنقود: 1/313.


(�) الباقلاني.


(�) في (ج): ((هلذاهب)).


(�) في بقية النسخ: ((بأحدهما)).


(�) في بقية النسخ: ((بأحدهما)).


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/97: ((المبادر)).


(�) في (ب) و(د) والمطبوع: 1/97: ((المبادر)) وفي (ج): ((المبادئ)).


(�) انظر التقريب والإرشاد:1/320. 


(�) في بقية النسخ: ((بأحدهما)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ((لوجود)) مكرر في (ج).


(�) في (ج): ((أحدهما)).


(�) في (ج): ((راجعا)).


(�) في (ب) و(د): ((كا)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((وال)).


(�) بديع النظام ص 89.


(�) يقصد أن هذا عبارة القاضي الباقلاني, لم أجدها في الإرشاد ولا في التلخيص, وإنما تكلم في الإرشاد بصيغة يمكن هذا ويمكن هذا, ويجوز كذا, ويجوز كذا, وراجعه في التقريب والإرشاد: 1/320.


(�) ساقط من (ج).


(�) يقصد أصحاب التوقف, حيث ذكروا في قولهم: يمكن كذا أو كذا.


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((أنه إنما يلزم ذالك أن لو وجد)).


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) في (ج) زيادة ((سبيل)).


(�) تقدمت ترجمته.


(�) ويأتي هناك توثيق مذهبه.


(�) انظر حاشية الجرجاني على العضد: 2/22.


(�) في (ب): ((الآدم)).


(�) في (ج) زيادة ((وضع)).


(�) في (د) زيادة: ((في)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) الإحكام: 1/1/103, والمختصر مع شرح العضد: 2/18.


(�) المحصول ط/جامعة الإمام: 1/245, والمنهاج مع نهاية السول: 1/188.


(�) قال في شرح اللمع في الجواب على من استدل بالآية على نفي القياس في اللغة: أنه لا حجة في هذه الآية, لأنه ليس فيه أنه علمه جميعه بالتوقيف, بل يجوز أن يكون علمه البعض بالتوقيف والبعض بالتنبيه والقياس... ثم قال: وجواب آخر وهو أن هذا خاص في حق آدم –عليه السلام– ويجوز أن يكون قد علم الجميع بالتوقيف, ومن عداه يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس. شرح اللمع: 1/188, وانظر التبصرة ص 445.


(�) ساقط من (د).


(�) أي على النقل الأول.


(�) المختصر مع شرح العضد: 2/18.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((فيلزم)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ج) زيادة ((و)).


(�) شرح العضد: 2/19-20.


(�) ينقل المصنف هذا الكلام من حاشية التفتازاني وعبارة التفتازاني: وأما الشارح العلامة وأتباعه...الحاشية: 2/22. والمقصود به الأصفهاني حيث ذكر هذا الكلام في بيان المختصر: 1/161.


(�) انظر: حاشية التفتازاني على العضد: 2/22, وبيان المختصر: 1/161.


(�) الإحكام: 1/1/103.


(�) في (د): ((بالتوقف)).


(�) انظر: حاشية الجرجاني على العضد: 2/25.


(�) زيادة من هامش (أ) ومن (ب) و(د). 


(�) انظر: بيان المختصر: 1/161, وفصول البدائع: 1/180.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: المحيط في اللغة: 8/407.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) حاشية الجرجاني على العضد: 2/23.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في بقية النسخ: ((يثبت)).


(�) في (ب) و(د): ((فلذا)).


(�) انظر: المحصول ط/جامعة الإمام: 1/249-250, وبيان المختصر: 1/158, وتحفة المسؤول: 1/171, وحاشية الجرجاني: 2/23.


(�) حاشية الجرجاني على العضد:2/23.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري, الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن المالكي, مولده بمدينة المهدية من إفريقية وبها مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة وله ثلاث وثمانون سنة. من مصنفاته كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم, وكتاب إيضاح المحصول في الأصول, وشرح كتاب التلقين لعبد الوهاب المالكي. الديباج المذهب ص 279-281 وسير أعلام النبلاء: 20/104-106.


(�) بحثت عن كلام المازري هذا في كتابه: "إيضاح المحصول", فلم أجده ذكر هذه الفائدة للخلاف في مسألة مبدإ اللغات, وقد ذكر غيرها.


ونسب الزركشي نفس الكلام إلى الماوردي, وعزاه إلى تفسيره, البحر المحيط: 1/2/247, وكذالك المرداوي في التحبير: 2/701. 


(�) انظر: شرح الطوفي على مختصر الروضة: 1/475, والبحر المحيط: 1/2/245-248.


(�) يعني ابتداء وضع الألفاظ الدالة على معانيها هل كان لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه أم لا؟ فذهب عباد بن سليمان, والعلامة ابن القيم, وابن الهمام, وأرباب علم التكسير إلى أنها وضعت للمناسبة, على اختلاف فيما بينهم هل هي مناسبة ذاتية موجبة بذاتها, فلم يحتج إلى الوضع كما هو ظاهر مذهب عباد, أم هي داعية للوضع على رأي الباقين, والجمهور على خلافه. انظر: الإحكام: 1/1/101, المحصول ط/جامعة الإمام: 1/243, والتحبير شرح التحرير: 2/692, والبحر المحيط: 1/2/264, وفواتح الرحموت:1/153, وجلاء الأفهام ص 247.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د) زيادة: ((بـ)).


(�) في (د): ((المعنى)).


(�) في (د): ((هنا)).


(�) في بقية النسخ زيادة ((و)).


(�) في (ج): ((بين)).


(�) في (ب) و(د): ((والظاهر)).


(�) في (د): ((الجرن)).


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) انظر: مقاييس اللغة: 1/496, ولسان العرب: 13/101.


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) ساقط من (ب).


(�) وهذا دليل للجمهور, انظر:بيان المختصر: 1/156, والإحكام: 1/1/101, وفصول البدائع: 1/177, والتحبير شرح التحرير: 2/692.


(�) في (د): ((لاتحاد)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها


(�) انظر تحفة المسؤول: 1/169.


(�) ساقط من (د).


(�) في بقية النسخ: ((لضدين)).


(�) انظر: الردود والنقود: 1/311, والإبهاج: 1/338, وتشنيف المسامع: 1/190, والتحبير شرح التحرير: 2/695.


(�) ساقط من (د).


(�) في بقية النسخ: ((التكسير)). 


(�) هكذا عند الآمدي:1/1/101, والعضد: 2/13, والجرجاني: 2/14, وقال بأنه علم الحروف, وقال الجيزاوي: أي علم خواصها من همس وجهر وغير ذالك, حاشية الجيزاوي: 2/16, وقال القرافي بعد نقل الكلام عن الآمدي ذهب أرباب علم التكسير: ويريد بأرباب علم التكسير أهل العلم الرياضي من الهندسة وفنون الحساب والمساحة, نفائس الأصول: 1/467, وفي التحبير: علم الكسر: 2/693, وهو علم بوضع الحروف المقطعة بان يقطع حروف اسم من أسماء الله ويمزج تلك الحروف مع حروف مطلوبك ويوضح في سطر ثم يعمل على طرق يعرفها أهلها حتى يغير ترتيب الحروف الموجودة في السطر الأول في السطر الثاني ثم وثم إلى أن ينتظم عين السطر الأول فيؤخذ منه أسماء ملائكة ودعوات يشتغل بها حتى يتم مطلوبه, كشف الظنون: 2/1475. وأبجد العلوم: 2/440.


(�) هو أبو سهل عباد بن سليمان, وقيل سلمان, البصري المعتزلي من أصحاب هشام الفوطي, يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه وله كتاب إنكار أن يخلق الناس أفعالهم وكتاب تثبيت دلالة الأعراض وكتاب إثبات الجزء الذي لا يتجزأ, سير أعلام النبلاء: 10/551-552.


(�) انظر: شرح العضد: 2/13, وفصول البدائع: 1/177.


(�) القافة جمع قائف من قاف, قال ابن الفارس: القاف والواو والفاء كلمة وهي من باب القلب وليست أصلا يقولون هو يقوف الأثر ويقتافه بمعنى يقفو, وقفا يقفو معانه إتباع شيء لشيء, مقاييس اللغة: 5/42, و112. وفي الاصطلاح هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه, المغني: 6/47, والمطلع على أبواب المقنع ص 284.


(�) نفائس الأصول: 1/459.


(�) لم أجد هذا الجواب, وإنما ذكروا أجوبة أخرى, انظر: شرح العضد: 2/13, وبيان المختصر:1/156, والتحبير شرح التحرير: 2/695.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي من أهل خوارزم علامة إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر, متكلم فقيه متفنن في علوم شتى, ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة, وتوفي سنة ست وعشرين وستمائة, من مصنفاته كتاب المفتاح, انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية ص 317, ومعجم الأدباء: 5/647-648.


(�) مفتاح العلوم ص 587.


(�)كالقزويني في كتابه: الإيضاح في علوم البلاغة ص 251.


(�) في (ب): ((الحروف)).


(�) في (ج) زيادة: ((يهمل)).


(�) في (د): ((عالما)).


(�) في بقية النسخ: ((يركب)).


( � ) عبارة السكاكي ((أن)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (أ) والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) في بقية النسخ: ((الحكم)).


(�) انظر: مقاييس اللغة: 4/506, ولسان العرب: 12/453.


(�) انظر: لسان العرب: 12/485, والقاموس المحيط ص 1484.


(�) في (ب) و(ج): ((لهيئات)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: المزهر: 1/41.


(�) في (ب): ((كالنزقان)), وفي (د): ((كالزوان)).


(�) ساقط من (د).


(�) إلى هنا النقل عن السكاكي.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((لما)).


(�) في (د): ((يلزم)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((في حد)).


(�) في (ج): ((مرادا)).


(�) في (ج) زيادة: ((له)).


(�) انظر: شرح العضد: 2/13, وتشنيف المسامع: 1/190-191.


(�) في (ج): ((ما)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) نهاية السول: 1/83.


(�) المحصول ط/جامعة الإمام: 1/244.


(�) الكاشف: 1/434, و437.


(�) ساقط من (ج).


(�) بحثت عنه في حاشيته على العضد فلم أقف عليه, وكذلك في حاشيته على شرح المطول ص 351-352, حيث تكلم التفتازاني عن المسألة في صفحتين تقريبا, ونقل كلام السكاكي ولم يعلق الجرجاني شيئا على ذالك, ووجدت في تشنيف المسامع كلاما قريبا لما ذكره المصنف ينقله عن صفي الهندي. تشنيف المسامع: 1/190. 


(�) في (ج): ((التركيبات)).


(�) ((وأما اعتباره في جميع كلمات)) مكرر في (د).


(�) ساقط من (ب). 


(�) المحصول ط/جامعة الإمام: 1/269-270.


(�) انظر: المحصول: 1/270, والبحر المحيط: 1/2/237.


(�) ((وأما)) مكرر في (ب).


(�) انظر: المحصول ط/جامعة الإمام: 1/271, والبحر المحيط: 1/2/237.


(�) في (د): ((كذبابا)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) انظر: شرح المحلي:1/491, والتحبير شرح التحرير: 1/288.


(�) ساقط من (ج). 


(�) من قوله "لامتنع" إلى قوله"الخارجي" مكرر في (د).


(�) في (ب) زيادة: ((إفادته)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) تشنيف المسامع: 1/192, والبحر المحيط: 1/2/237.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((هو)).


(�) عزاه إليه الزركشي في البحر المحيط وقال: هذا ما جزم به في ((شرح اللمع)), البحر المحيط: 1/2/238, والمرداوي في التحبير: 1/288.


وذكره القرافي نصا عن الأستاذ بدون عزو إلى كتاب, ونصه: قلت قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: الألفاظ إنما وضعت للحقائق الخارجية...الخ, نفائس الأصول: 1/504.


ولم أقف على هذا النص, وإنما ذكر الأستاذ في شرح اللمع بأن الأسماء إنما وضعها العرب للأعيان لا للأجناس, شرح اللمع: 1/186, والتبصرة ص 446. 


(�) في (ب) و(د): ((لها)).


(�) ساقط من (ج).


( � ) لعله يقصد شمس الدين, صاحب البيان, لكن الأصفهاني لم يفرق بين المفرد والمركب حيث قال في شرحه على المنهاج: 1/165: "والحق أن اللفظ موضوع  بإزاء المعاني من غير تقييد بالخارج والذهن", إلا أن يكون له كلام آخر في غير هذا الكتاب.


(�) في (د): ((الحيوان)).


(�) في (ج) و(د): ((غير)).


(�) في (د): ((زائدا)).


(�) في (ب) و(د): ((زائدا)).


(�) في (د): ((أو)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: إرشاد الفحول:1/29.


(�) في (ب): ((إراداداة)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((البينية)).


(�) ساقط من (أ), والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) في (د): ((نوضح)).


(�) انظر المرج السابق, والتيسير التحرير: 1/55.


(�) في (د): ((له)).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((لما سنذكر)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((و)).


(�) التقرير والتحبير: 1/353.وقد تقدم الكلام في علم الجنس واسم الجنس والفرق بينهما.


(�) وفيه مذهبان: أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها، ويسمى فردا منتشرا, وذهب إليه الزمخشري وابن الحاجب ، واختاره التفتازاني وقطع به المصنف رحمهم الله.


والآخر: أنه موضوع للماهية من حيث هي ، واختاره السيد الشريف رحمه الله, تيسير التحرير: 1/55, وانظر: إرشاد الفحول: 1/30.


(�) في (ج): ((تقر)).


(�) في بقية النسخ: ((يدرك)).


(�) انظر: تيسير التحرير: 1/56, وإرشاد الفحول: 1/30.


(�) في بقية النسخ ((الشخصي)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) انظر: شرح العضد: 2/31, بيان المختصر: 1/161, والإحكام:1/1/107, ونهاية السول: 1/174, والإبهاج: 1/347.


(�) المحصول ط/ رسالة: 1/216.


(�) كالأصفهاني في بيان المختصر: 1/161.


(�) بيان المختصر: 1/161.


(�) كالمرداوي في التحبير: 2/709.


(�) يشير إلى تشكيك الرازي في المحصول ط/ رسالة: 1/205-206.


(�) في بقية النسخ: ((أ لذات)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) تقدم ذلك كله.


(�) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي, أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر, روى له أبو داود والترمذي, مات سنة ست عشرة - وقيل خمس عشرة - ومائتين ، عن ثمان وثمانين سنة,: مصنفاته كثيرة منها غريب القرآن, وكتاب الفرق, وكتاب اللغات, سير أعلام النبلاء: 10/175-181, وبغية الوعاة: 2/112-113.


(�) انظر: فصول البدائع: 1/180, وبديع النظام ص 89, والردود والنقود: 1/320, والغيث الهامع ص 139.


(�) انظر: مقاييس اللغة: 5/7, والقاموس المحيط ص 592.


(�) لسان العرب: 1/136, والقاموس المحيط ص 63.


(�) لسان العرب: 8/251.


(�) في (ج) و(د): ((للإفراق)).


(�) انظر: المحصول ط/رسالة: 1/204, الإبهاج: 1/247, والتحبير شرح التحرير: 2/710, والبحر المحيط: 1/2/251.


(�) ساقط من (ب).


(�) الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنيا,ويأتي بمعنى العطف والعود, والصرف والصد, لسان العرب: 14/115-124, والمصباح المنير ج 1/85.


واصطلاحا: ما دل على مخالفة بإلا, غير الصفة وأخواتها, أو الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك, وهناك تعريفات أخرى, انظر: روضة الناظر ص 257, والمستصفى: 2/179. والإحكام:1/2/350-351, البحر المحيط: 4/368, والردود والنقود: 2/207-211.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (أ) و(د) وهو موجود في هامش (أ).


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص141, وبديع النظام ص 198.


(�) انظر: حاشية الجرجاني: 2/32, والمحصول ط/الرسالة: 1/204, والإبهاج: 1/247.


(�) شرح العبري على المنهاج: 1/348.


(�) الإحكام: 1/1/107, والمختصر مع شرح العضد: 2/31.


(�) في (د): ((يفردوا)).


(�) شرح العضد: 2/31.


(�) حاشية التفتازاني: 2/31-32, وحاشية الجرجاني: 2/32-33.


(�) في (د) زيادة: ((لا)).


(�) من قوله "إذ لا يراد".. إلى هنا نقله من حاشية الجرجاني: 2/33.


(�) يقصد العضد والمحشيين, انظر: شرح العضد مع الحواشي: 2/31-33. 


(�) في بقية النسخ: ((يراد)). 


(�) المنهاج مع نهاية السول: 1/190-191.


(�) المنطوق اسم مفعول من نطق ينطق إذا تكلم بصوت وحرف, القاموس المحيط ص 1195, وتاج العروس: 26/422. واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: الردود والنقود: 2/352, وشرح المحلي:1/428, والتحبير شرح التحرير: 6/2867, ومذكرة في أصول الفقه ص 223.


(�) القاموس المحيط ص 1069.


(�) انظلر: مقاييس اللغة: 2/307.


(�) انظر: المحصول ط/الرسالة: 1/203, والبحر المحيط: 2/251, والإبهاج: 1/347.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) مطموس في (ج).


(�) انظر: نفائس الأصول: 2/533, وتيسير التحرير: 1/56.


(�) في (ج) و(د): ((العلامة)).


( � ) في المطبوع:1/103 ((فيها)).


(�) من دار يدور وهو في اللغة يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه, مقاييس اللغة: 2/310.


واصطلاحا: أن يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم بعدمها, ويسمى طردا وعكسا, روضة الناظر ص 314, والبحر المحيط: 7/308, وتحفة المسؤول: 2/364, وزبدة الوصول ص 156.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في بقية النسخ: ((وإنما يطلق على غيره إن أطلق)).


(�) في (ج): ((لكني)). 


(�) هذا عند أبي حنيفة, وعند الصاحبين إذا غلا واشتد وإن لم يقذف, بدائع الصنائع: 6/399.


وعند الجمهور: كل مسكر خمر سواء كان من ماء العنب أم غيره, المهذب: 2/286, والمغني: 9/136, وبداية المجتهد: 1/345.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج). 


(�) مقاييس اللغة: 2/115, وتاج العروس: 11/208.


(�) ساقط من (د) والمطبوع: 1/104.


(�)ساقط من (د).


(�) السارق اسم فاعل من سرق يسرق وهو في اللغة أخذ شيء في خفاء, مقاييس اللغة: 3/154.


(�) انظر: طلبة الطلبة ص 181, ومغني المحتاج: 4/158.


(�) اسم فاعل من نبش ينبش وهو إبراز شيء مستور, مقاييس اللغة: 5/380.


(�) ساقط من (د).


(�) الحاوي الكبير: 13/313.


(�) ساقط من (ب).


(�) هذا عند الحنفية, البحر الرائق: 5/5.


وعند الجمهور يدخل في تعريف الزنا اللائط أيضا انظر: شرح حدود ابن عرفة: 2/636, ومغني المحتاج: 4/144, وكشاف القناع: 6/89.


(�) من لاط يلوط وهو في اللغة يدل على اللصوق: مقاييس اللغة:5/221, ولسان العرب: 7/395.


وعند الفقهاء: إيلاج الذَّكَر في دُبُر ذَكَرٍ أو أنْثَى أجنبية: البحر الرائق: 5/27, ومغني المحتاج: 4/144.


(�) ساقط من (ج).


(�) ممن نسبه إليهما الشيرازي في شرح اللمع: 1/186, والزركشي في البحر المحيط: 2/256.


(�) هو الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي, مات ببغداد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة, وصنف التعليق الكبير على مختصر المزني, طبقات الشافعية: 1/126-127, وسير أعلام النبلاء: 15/430.


(�) شرح اللمع: 1/186.


(�) المحصول: 5/339.


(�) هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي الموصلي, إمام العربيية, كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف, لزم أبا علي الفارسي دهرا, ولد قبل الثلاثين وثلاث مئة وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. من مصنفاته الخصائص في النحو ، سر الصناعة ، شرح تصريف المازني. سير أعلام النبلاء: 17/17-19, وبغية الوعاة: 2/132.


(�) انظر الخصائص: 1/114 و357. وهو مذهب ابن قدامة, روضة الناظر ص 170.


(�) ممن نسب هذا القول إلى أكثرهم الرازي في المحصول ط/الرسالة: 5/339, وهناك من نسبه إلى بعضهم, انظر البحر المحيط: 2/255.


(�) البرهان: 1/41.


(�) المستصفى: 2/12.


(�) الإحكام: 1/1/80-83.


(�) انظر: ميزان الأصول ص 642, وأصول السرخسي: 2/119-121, وهو مذهب أبي الخطاب الحنبلي: التمهيد: 3/455, وابن الحاجب المالكي: المختصر مع الردود: 1/293.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((دوران)).


(�) انظر: المحصول ط/الرسالة: 5/339, والإبهاج: 3/1482, وشرح العضد: 1/653.


(�) ذهب قوم إلى أنه يفيد العلية قطعا, وذهب آخرون إلى إفادته إياها ظنا, ومنع قوم إفادته إياها أصلا, انظر: المحصول ط/الرسالة: 5/207, والبحر المحيط: 7/308-310, وبيان المختصر: 2/295, وتحفة المسؤول: 2/363-366, وشرح الطوفي على مختصر الروضة: 3/412.


(�) انظر: ميزان الأصول ص 599, والتوضيح شرح التنقيح: 2/174.


(�) المنع لغة ضد الإعطاء, مقاييس اللغة: 5/278, ومختار الصحاح ص 265, وعند الأصوليين هو أربعة أقسام: منع حكم الأصل, ومنع وجود المدعى علة في الأصل, ومنع كون الوصف علة, ومنع وجود العلة في الفرع, انظر: شرح الطوفي على مختصر الروضة: 3/481, والبحر المحيط: 7/403-412, والردود والنقود: 2/598-605, والإحكام: 2/2/92, و99-103, و123.


(�) في (ب) و(د): ((لذالك)).


(�) في (ج) زيادة: ((فقال)). 


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((وذالك المعنى)).


(�) يعني ما فيه ذلك المعنى لا يتحقق حينئذ فرع يلحق بأصل القياس ، وهذا خلاف المفروض, تيسير التحرير: 1/57.


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر: الكاشف: 5/592-593.


(�) انظر: الخصائص: 1/357, والتمهيد: 3/456.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د) زيادة: ((أو شبهه إليه وقدم عليه)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((بعضهم)).


(�) في (ج) زيادة ((تناولها)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (د): ((الفصل)).


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب مع الردود: 2/517, وبديع النظام ص 253, والإحكام: 2/3/314, وشرح الكوكب: 4/110.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((في)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر لهذا الجواب: التمهيد: 3/463, وشرح العضد: 1/653, وحاشية الجرجاني: 1/656.


(�) للعلة في اللغة عدة معان منها المرض والشربة الثانية, مقاييس اللغة: 4/12, ولسان العرب: 11/467.


واختلف الأصوليون في تعريفها بناء على اختلافهم في تعليل أفعال الله, فعرفها بعضهم بأنها المعرف للحكم, أي علامة له, وقيل أنها المجيب للحكم بذاتها وقيل بجعل الله لا بذاتها, وقيل أنها الباعث على تشريع الحكم, والمختار: أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم بتحقيق مصلحة للعباد, والمركبة هي التي تتكون من وصفين فأكثر, كما يقال في علة وجوب قصاص النفس: القتل العمد العدوان, انظر: البحر المحيط: 7/142-150, والمحصول ط/الرسالة: 5/127-135, وميزان الأصول ص 579-583, والتلويح مع التوضيح: 2/145, وشرح تنقيح الفصول ص 318, وشرح الكوكب: 4/93-94.


(�) في (ب) و(د): ((غير)).


(�) انظر: شرح اللمع: 1/187, والبرهان: 1/41, وبيان المختصر: 1/148. 


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((لاستلزامه)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ((أمر)) مكرر في (أ).


(�) انظر: الكاشف: 6/592.


( � ) يقصد خلافهم في حجية القياس, انظر الإحكام لابن حزم: 8/487 وما بعدها.


( � ) هل يعتد بالظاهرية في الخلاف, فيه مذهبان, والجمهور على أنه لا يعتد, على ما ذكره ابن الصلاح, واختار ابن الصلاح التفصيل في المسألة, وأن ما أجمع على بطلان مذهبهم, مثل التغوط في الماء الراكد, لا يعتد بخلافهم, وفي غيرها يعتد به, فتاوى ابن الصلاح: 1/205-207.


(�) انظر لهذا الجواب: تحفة المسئول: 1/159, وشرح العضد: 1/653, والإبهاج: 3/1483.


(�) في (ج) و(د): ((لذالك)).


(�) في (د) زيادة: ((الاسم موضوعا من)).


(�) في (ج): ((المعنى)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: التمهيد: 3/457-458, وتحفة المسؤول: 1/157-158, وشرح العضد: 1/652.


(�) في (ج) و(د): ((للفرس)).


(�) لسان العرب: 12/209, ومختار الصحاح ص 89.


(�) في (ج) والمطبوع: ((الفرس)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) القاموس المحيط ص 1122.


(�) تاج العروس: 13/394.


(�) في (ب) و(د): ((غيرها)).


(�) تهذيب اللغة: 10/343, مختار الصحاح ص 41.


(�) لسان العرب: 11/229, المصباح المنير ص 186.


(�) لسان العرب: 10/443-444, المحكم والمحيط الأعظم: 6/733.


(�) في (ج) زيادة: ((باسمه المخيل كونه له باعتبار ما فيه من المعنى)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((ما)).


(�) في بقية النسخ: ((المخال)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ج) و(د): ((المخصوص)). 


(�) في بقية النسخ: ((فإثباتها)).وهو أصوب.


(�) انظر: شرح العضد: 1/652, وبيان المختصر: 1/147, والمستصفى: 2/12.


(�) ذكره الزركشي في بحر المحيط 2/262,بصيغة قيل. 


(�) القائل هو القاضي عبد الوهاب المالكي, نقله عنه في البحر المحيط: 2/261.


(�) انظر: بيان المختصر: 1/147.وانظر ما قيل فيه: شرح العضد: 1/652, والتحبير شرح التحرير:2/596-597, والإبهاج: 3/1481-1482, والمزهر:1/49.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) و(د): ((فالتأويل)).


( � ) كاشف معاني البديع: 4/991-992.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((غفر الله له))


(�) ساقط من (ج).


(�) مثل الغزالي, الوسيط: 6/440, و469, و504.


(�) قال المرداوي: تظهر فائدة الخلاف: أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي, فإيجاب الحد على شارب النبيذ, والقطع على النباش, بالنص. ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع. التحبير: 2/596. فلم يدخل الحنفية في هذه الفائدة والأحسن أن يقال: ومن أنكر ذلك ويرى جواز القياس في الحدود أثبت ذلك بالقياس الشرعي, ومن أنكر ذلك وأنكر القياس في الحدود لم يثبت تلك الحدود. 


(�) المستعمل ما أفاد معنى والمهمل ما لم يفد معنى, التمهيد: 1/77, وقواطع الأدلة: 1/34, والتعريفات ص 303.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في بقية:((الابتداء)).


(�) في (ب) و(د): ((كبعضها)).


(�) في (ب) و(ج) والمطبوع:1/106: ((الفاشي)).


(�) ساقط من (ج).


(�) معنى كلامه: أن اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له أولا, يكون مشروطا باستعماله فيما وضع له أولا, هذا على رأي من يرى ذلك لكن هناك قول بعدم اشتراط استعماله فيم وضع له أولا وقد نسب إلى المحققين, انظر: البحر المحيط: 3/102-104, والتحبير شرح التحرير: 1/438-440, وبديع النظام ص 63, والإحكام: 1/1/54.


(�) في (ب) وزيادة: ((وأما في)).


(�) انظر: انظر: الإبهاج: 1/505, والردود والنقود: 1/235.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) قوله هذا لم أجده ولا أدري ماذا يقصد به المصنف, هل يقصد أنه صرح بأنه في المهمل مجاز, أو صرح بجميع ما قاله المصنف.


(�) قال أمير بادشاه في تيسير التحرير: وما قيل من أن العلاقة بينهما المجاورة لارتسامهما في الخيال معا ليس بشيء، لأن العلاقة في المجاز وسيلة للانتقال من الدال إلى المدلول وهما متحدان ههنا والتغاير اعتباري ، فمن حيث أنه سبب لإحضار نفسه دال ، ومن حيث أنه مراد بذكره مدلول ولا يحتاج مثل هذه الدلالة إلى وسيلة ، نعم يحتاج إلى قرينة تعين أن المراد به نفسه ، وهو غير العلاقة", تيسير التحرير: 1/59-60.


(�) في (ج): ((كوضعه)).


(�) هذا على مذهب من يرى عدم استعماله في جميع معانيه, وأما من يرى استعماله في جميعها فلا يتأتى ذلك. انظر: الكاشف عن المحصول: 1/178-179, ونهاية السول: 1/274.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د): ((بما)).


( � ) ص 422.


(�) في (ب) و(د): ((جائز)) وصححه في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب): ((مواضع)).


( � ) ص 441.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((وضعه)).


(�) تقدم.


(�) مخطوط, وذكره أمير بادشاه في التيسير: 1/61.


(�) في (ج): ((إلا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج) زيادة: ((لتحقيق المعاني)).


(�) ذكره أمير بادشاه في التيسير: 1/61.


(�) في (د) زيادة: ((الدالة)).


(�) في (د): ((واقعا)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج). 


(�) في (ج): ((نظر)).


(�) بحثت عن هذه المسألة في عدد من الكتب الأصولية والنحوية والمنطقية فلم أقف, حسب اطلاعي, على من تكلم عنها بهذا الشكل, لكن هناك من ذكر شيئا عنها, ومما ذكروا بعضه يدل على نفي الوضع للمهمل مطلقا, وبعضه يدل على نفي وضعه للمعنى.


قال ابن هشام: واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فإن قلت فلم عدلت عن اللفظ إلى القول قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. شرح قطر الندى ص 11.


وقال استر آبادي: وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قوله " لمعنى "، لان الوضع لا يكون إلا لمعنى، إلا أن يفسر الوضع بصوغ اللفظ، مهملا كان، أو، لا، ومع قصد التواطؤ أو، لا، فيحتاج إلى قوله " لمعنى " لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم، شرح الرضي على الكافية: 1/22.


وقال الأصفهاني: قوله " وضع لمعنى " يخرج المهمل؛ لأنه لم يوضع لمعنى, بيان المختصر: 1/91, وقال أيضا: قوله " في غير وضع أول "...ويتناول المهمل؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع أول, بيان المختصر: 1/109, ففي قوله الأول أنكر الوضع للمهمل وفي الثاني أثبته.


وقال البابرتي على هذا: وقيل لإدخال المهمل لإنه مستعمل في غير ما وضع له, وهو فاسد قطعا؛ لأن المهمل هو ما لم يوضع فكيف استعمل. الردود والنقود: 1/234.


وقال الإسنوى: لأن الغرض من التركيب هو الإفادة... وهو ضعيف, فإن ما قاله دليل على أن المهمل غير موضوع لا على لم يوضع له الاسم. نهاية السول: 1/210. 


(�) في المطبوع: 1/108 زيادة: ((وتعالى)).


(�) انظر: المحصول مع الكاشف: 2/14, وبديع النظام ص 55, والمختصر مع شرح العضد: 1/439, وبيان المختصر: 1/91, والإبهاج: 1/356, والتحبير شرح التحرير: 1/291, وتحرير القواعد المنطقية ص 33, وشرح السلم للأخضري ص 61.


(�) ساقط من (ج) و(د).


(�) في (ج) زيادة ((و)).


(�) في (ج) و(د): ((بوضع)).


(�) انظر في تعريف المفرد: الإحكام: 1/1/31, والكاشف: 2/15, وشرح العضد: 1/439, وفواتح الرحموت: 1/154, وشرح الكوكب المنير: 1/109, وتحفة المسئول: 1/100.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((تجزئه)).


(�) انظر في تعريف المركب: بيان المختصر: 1/92, والإبهاج: 1/356, وفواتح الرحموت: 1/154, والتحبير شرح التحرير: 1/293.


(�) انظر تيسير التحرير: 1/61.


(�) سيأتي الكلام في هذا الشرط عندهم عما قريب.


(�) في (ب) زيادة: ((له)).


(�) في (ب) و(د): ((كلما)).


(�) ساقط من (ب).


(�) كغلام زيد.


(�) في بقية النسخ: ((الصوتي)).


(�) مركب مزجي: كبعلبك, والعددي كخمسة عشر, والصوتي كسيبويه, والإسنادي كقام زيد. انظر: شرح الكافية للرضي: 3/215-224, وأوضح المسالك: 1/124-126, والتعريفات ص 269.


( � ) هكذا في النسخ والمطبوع, والصواب ((تضرب)) لأن كلام ابن أمير حاج: يشمل المبدوء...الخ, يدل على ذلك.


(�) انظر شرح العضد: 1/439, والتحبير: 1/293.


(�) في (ج) زيادة: ((و)).


(�) انظر: شرح المطالع للتحتاني ص 29-30.


(�) في (د): ((لكل)).


(�) كتاب المنطق له (المقولات) ص 87.


(�) انظر: شرح المطالع ص 29, والتحبير: 1/293.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


( � ) ص 429.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) في (ج) زيادة: ((قول)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((ضربت)).


(�) في المطبوع:1/110:((للمخاطبة)).


(�) في (ج): ((بجزئه)).


(�) ص 429-430.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر: المطالع مع الشرح ص 26-27, وتحرير القواعد المنطقية ص 33-34.


(�) انظر: تحرير القواعد ص 34, وشرح المطالع ص 27, والتحبير شرح التحرير: 1/292-293.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب): ((لعبد)).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها. 


(�) في (ج): ((ذالك)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) من قوله: ما لا جزء للفظه... إلى هنا نقله مع تصرف يسير من تحرير القواعد ص 33-34.


(�) انظر شرح الملوي على السلم ص 59.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) و(د): ((ما)).


(�) في (ج): ((اطلاحيين)). 


(�) أعاد هنا في (د) جملة: ((والمركب عندهم ما دل جزؤه على جزء معناه)) 


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) المختصر مع شرح العضد: 1/ 439.


(�) في (ج): ((جواهرها)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((الملزوم)).


(�) في (ج) زيادة: ((الملزوم)).


(�) انظر: المطالع ص 30, وحاشية التفتازاني: 1/440, وفواتح الرحموت: 1/155.


(�) ساقط (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ج): ((الملزوم)).


(�) في (د) زيادة: ((المناسب)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: بديع النظام ص 55, وفواتح الرحموت: 1/155.


(�) في (ج): ((فيها)).


(�) ساقط (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط (ب).


(�) تقدم وانظر المطالع ص 29.


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في بقية النسخ: ((الإسناد)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح الكافية للرضي: 1/36, وشرح التسهيل: 1/10.


( � ) في المطبوع:1/111 ((مسند)).


(�) انظر شرح الرضي على الكافية: 1/30.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((لوضوع)).


(�) هكذا تضبط حسب كلام المصنف حيث قال: ((في كل منهما ضمير مستكن هو أنا...)) وقال في التيسير بأنه على صيغة فعل الأمر.


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((في كونه)).


(�) تقدم قبل قليل.


(�) حاشية اللأبهري اللوحة: ب/39.


(�) شرح العضد على المختصر: 1/439.


(�) في المطبوع:1/111: ((للغائب)).


(�) حاشية النفنازاني على شرح العضد: 1/440, وذكر المرداوي أن يضرب مركب عند الأصوليين والمنطقيين, التحبير: 1/293, وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب: 1/109.


(�) تقدم قريبا.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) انظر على سبيل المثال: الخصائص: 1/176, وأسرار العربية: 1/45.


(�) مخطوط.


(�) في في بقية النسخ: ((قريبا)).ولعله الأصوب لأنه سيذكر بعد أسطر: ((وينبغي أن يقيد بالجزء القريب فتنبه له)).


(�) ساقط من (ج).


(�) هو محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي، نجم الدين: عالم بالعربية, اشتهر بكتابيه الوافية في شرح الكافية، أكمله سنة ست وثمانين وستمائة, وشرح مقدمة ابن الحاجب وهي المسماة بالشافية، في علم الصرف,واختلف في سنة وفاته فقيل سنة ست وثمانين وستمائة, وقيل سنة أربع. انظر: بغية الوعاة: 1/567, والأعلام للزركلي: 6/86, وكشف الظنون: 2/1370.


(�) شرح الكافية له: 1/25.


(�) إلى هنا كلام الرضي.


(�) القائل هو التحتاني في شرح المطالع ص 30.


(�) ساقط من (د).


(�) والجواب منه أيضا ص 30.


(�) من قوله: الزوائد من المضارع... إلى هنا نقله من شرح المطالع للتحتاني بتصرف يسير ص 30.


(�) لم أقف على اسم القائل.


(�)ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((إلى).


(�) في بقية النسخ والمطبوع:1/112: ((عليه)).


(�) انظر:شرح العضد: 1/464, والبحر المحيط: 2/301, وفواتح الرحموت: 1/16, وشرح الكوكب المنير: 1/117, وتحفة المسئول: 1/104, وفصول البدائع: 1/89, وتحرير القواعد ص 42, والمطالع ص 32.


(�) في (أ): ((عالما)) والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) انظر فيما يتعلق بهذه الجمل: صفوة الصفية شرح ألفية ابن المعطي: 1/2/802.


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((فالبصريين)).


(�) انظر: شرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/198, وشرح قطر الندى ص 120.


(�) في (د): ((وخلاف الكوفيين)).


(�) انظر المرجعين السابقين وشرح التسهيل: 1/317.


(�) هو محمد بن السري البغدادي النحوي أبو بكر بن السراج, كان أحدث أصحاب المبرد, قرأ عليه كتاب سيبويه ، أخذ عنه أبو القاسم الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني, توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة, من مصنفاته: الأصول الكبير ، جمل الأصول ، الموجز ، شرح سيبويه. سير أعلام النبلاء: 14/483-484, وبغية الوعاة: 1/109-110.


(�) نسبه إليه ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/198.


(�):المراد به: المركب من اسمين ، أو اسم وفعل ، يكون الثاني قيداً في الأول ، ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل: حيوان ناطق ، والذي يكتب ، فإنه يقوم مقام الأول الإنسان ، ومقام الثاني الكاتب.انظر: بيان المختصر: 1/94, والتحبير شرح التحرير: 1/307.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح التسهيل: 1/304.


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح التسهيل: 1/303, وشرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/190.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) أي بالمفرد.


(�) انظر لإطلاق المفرد على مقابل ما ذكره في المقاصد الشافية: 1/644. 


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ج) زيادة: ((باب الإعراب)).


(�) انظر: شرح الرضي: 1/314.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د): ((نحن)).


(�) ذكر هذا ابن الحاجب, المختصر مع شرح العضد: 1/464, والردود والنقود: 1/211.


(�) في (ب) زيادة: ((هو)).


(�) في (د): ((هو اشتق)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب) زيادة: ((إلى شيء آخر)).


(�)في (د) زيادة: ((بـ)).


(�) انظر: تحفة المسئول: 1/105, وحاشية الجرجاني: 1/465, وفصول البدائع: 1/89.


(�) أي ابن مالك وهو محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني, ولد سنة 600هـ, وتوفي سنة 672هـ, من مصنفاته الألفية والتسهيل, انظر بغية الوعاة: 2/231. 


( � ) شرح التسهيل: 1/304.


(�) الأمالي: 2/705.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في شرح التسهيل: 1/304.


(�) نقله بتصرف يسير.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب). 


(�) في (د): ((يعتمده)).


(�) هي التي تكون في قالب الاسم كهو في قولنا: زيد هو قائم, والزمنية هي التي تكون في قالب الكلمة ككان في قولنا زيد كان قائما, تحرير القواعد ص 87.


(�) في (د): ((معنى)).


(�) انظر: شرح التهذيب ص 233, وتحريد القواعد ص 86, وشرح الملوي ص 93-94.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) زيادة: ((ضمير)).


(�) في (ب): ((لتعريف)), وفي (ج): ((التعريف)). وفي (د): ((لنصرف)).


(�) انظر: شرح المطالع ص 76-77, وتحرير القواعد 76-77.


(�) في المطبوع:1/114: ((فينبغي)).


(�) ساقط من (ج). 


(�) انظر: شرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/194, و المقاصد الشافية: 1/645.


(�) شرح التسهيل: 1/307.


(�) نسبه إليهم ابن الأنباري في الإنصاف: 1/55-56, لكن قال الشاطبي: والذي حكى ابن الأنباري عن الكوفيين القول بالضمير مطلقا, لكن أدلتهم تشعر أن مرادهم كل جامد مؤول بمشتق, فأخوك بمعنى قريبك..." المقاصد الشافية: 1/645. 


(�) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني وكان يعرف أيضا بالإخشيدي وبالوراق وهو بالرماني أشهر ؛ كان إماما في العربية ، علامة في الأدب ، معتزليا, أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد, ولد سنة ست وسبعين ومائتين وتوفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، من مصنفاته: التفسير ، الحدود الأكبر ، الأصغر ، شرح أصول ابن السراج. سير أعلام النبلاء: 16/533-534, وبغية الوعاة: 2/180-181.


(�) الإنصاف: 1/56, والمقاصد الشافية: 1/645.


(�) شرح التسهيل: 1/307.


(�) زيادة من شرح التسهيل: 1/307.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في نسخة الأصل (أ) و(ب) و(د): ((الحكم)) وفي (ج): ((بحكم)). والمثبت من المطبوع أنه موافق لما في شرح التسهيل:1/307.


(�) في شرح التسهيل:1/307: ((لازم)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((وإن الضمير)).


(�) في (ب), و(ج) و(د): ((بطريق).


(�) في شرح الكافية: 1/227.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) إلى هنا كلام الرضي.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (ب): ((على)).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: تجريد المنطق ص 17, وتحرير القواعد 87, والمطالع ص 76.


(�) ساقط من (ج).


(�) ذكر بأنه مطبوع ولم أقف عليه, لكن ذكر التحتاني في شرح المطالع بأن الرابطة حركة الرفع من الحركات الإعرابية أو ما يجري مجراها, شرح المطالع ص 77, وكذا الجرجاني في حاشيته على تحرير القواعد ص 87.


(�) في بقية النسسخ: ((بكمال)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب), (د) زيادة: ((في)).


(�) في (ج) زيادة: ((أيضا)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: المحصول مع الكاشف: 1/458, وشرح المنهاج للأصفهاني: 1/165, والإبهاج: 1/335-336, ونهاية السول: 1/182.


(�) ذكر هذا الاعتراض الإمام في المحصول: 1/458, وانظر: شرح الأصفهاني على المنهاج: 1/166, ونهاية السول: 1/182.


(�) والجواب أيضا للإمام: المحصول مع الكاشف: 1/459-460, وانظر: وانظر: شرح الأصفهاني على المنهاج: 1/166, ونهاية السول: 1/182.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في شرحه على المنهاج: 1/167.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة: ((أن)).


(�) في (ج): ((المتكلفة)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في (د): ((ثبوتين أو سلبيين)).


(�) انظر: المطول ص 37, ومختصر المعاني ص 25-26, والمحصول مع الكاشف: 2/56, وتحرير القواعد ص 42-43, والمطالع ص 32, وشرح التهذيب ص 106, ونهاية السول: 1/213.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب)..


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) وهو الرضي في شرح الكافية: 1/ 290, وكذا القرافي في النفائس: 2/503-504.


(�) في (د) زيادة: ((لا)).


(�) إلى هنا كلام الرضي: 1/290.


(�) انظر: نفائس الأصول: 2/503-504, وحاشية العطار على شرح التهذيب ص 106.


(�) انظر: تيسير التحرير: 1/65, والمطول ص 37-39, ومختصر المعاني ص 26, وتحرير القواعد ص 42-43, وشرح التهذيب ص 106. 


(�) في بقية النسخ: ((عليها)).


(�) ((فيه)) مكررة في (ج).


(�) حيث عرف الكلام بأنه المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. المفصل ص 23.


(�) الإحكام: 1/1/98.


(�) المحصول مع الكاشف: 1/412.


(�) بديع النظام ص 88.


(�) في (ج): ((لخروج)).وفي (د): ((يخرج)).


(�) في بقية النسخ والمطبوع: ((المتألف)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


(�) كاشف معاني البديع: 5/1354-1356, وصاحب البديع ذكر هذه الاحترازات مختصرا كما ذكر الخلاف ص 88, وذكر ذلك الآمدي مفصلا في الإحكام: 1/1/98, والرازي في المحصول, المحصول مع الكاشف: 1/411-416. 


(�) الصحاح: 5/301.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) زيادة: ((لا يقع)).


(�) يقصد شارِحِي البديع, ولم نقف على أي شرح له.


(�) نقله عنه الإسنوي في الكوكب الدري ص 68.


(�) هو علي بن مؤمن بن محمد، الحضرمي الاشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور: حامل لواء العربية بالأندلس في عصره, أخذ عن الدباج والشلوبين, ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة ثلاث - وقيل تسع - وستين وستمائة, من مصنفاته الممتع في التصريف, وشرح الأشعار الستة, والمقرب. انظر: بغية الوعاة: 2/210, والأعلام للزركلي: 5/27.


(�) إلى هنا كلام ابن عصفور.


(�) في (ب) و(د): ((عكس)).


(�) ساقط من (ج).


(�) شرح التسهيل: 1/5, و7.


(�) في شرح الكافية: 1/32.


(�) ابن مالك, والتفتازاني والاستراباذي.


(�) شرح التسهيل: 1/5, وشرح الكافية للرضي: 1/32.


(�) شرح الكافية: 1/31.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: شرح الكافية: 1/31, وشرح التسهيل: 1/7.


(�) في مغني اللبيب ص 490.


(�) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوي الفاضل، العلامة المشهور، أبو محمد, لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل, وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ, ولد سنة ثمان وسبعمائة, وتوفي سنة إحدى وستين وسبعمائة, من مصنفاته مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, شذور الذهب ، وشرحه وشرح التسهيل. انظر: بغية الوعاة: 2/68-69, والأعلام للزركلي: 4/147.


(�) في (ب) و(د): ((كلام)).


(�) ساقط من (أ).والمثبت من بقية النسخ. 


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((دونها)).


(�) في شرح التسهيل: 1/5.


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/117: ((ما)), وهو الأصوب.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ج).


( � ) في المطبوع: 1/117 ((تسميتم)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ((ماضيا)) مكرر في (د).


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د): ((استعمال)).


(�) الفصل الأول في الاشتقاق, والثاني في تقسيم المفرد باعتبار الدلالة وظهورها وخفائها, والثالث في الترادف, والرابع في تقسيمه باعتبار مدلوله, والخامس في المفرد باعتبار استعماله.


(�) في (ب) و(د): ((منهم)).


(�) وهو في اللغة افتعال من الشق بمعنى الاقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤها, انظر: تاج العروس: 25/522, والقاموس المحيط ص 1160.


(�) حيث قالوا: غير مصدر له أي للمصدر, فدل على أن المشتق اشتق من المصدر, كما هو مذهب البصريين على ما سيأتي, لا من الفعل كما هو مذهب الكوفيين.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) هذا هو الاشتقاق الصغير أو الأصغر على اختلاف في الاصطلاح, وهو المراد عند الإطلاق في الغالب, انظر: شرح العضد: 1/611, والتحبير: 2/555, وتشنيف المسامع: 1/205.


(�) في (ب): ((علمه)).


(�) ((العمل)) مكرر في نسخة الأصل (أ).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) انظر: شرح العضد: 1/611, وتحفة المسئول: 1/148, ولبحر المحيط: 2/314, والتحبير: 2/546.


(�) في (د) زيادة: ((و)).


(�) في المطبوع: 1/118: ((كجذب والجبذ)).


(�) قال ابن الفارس: الجيم والباء والذال ليس أصلا لأنه كلمة واحدة مقلوبة يقال جبذت الشيء بمعنى جذبته, مقاييس اللغة: 1/501.


(�) هذا هو الاشتقاق الصغير أو الأوسط أو الكبير, انظر: تحفة المسئول: 1/148, وشرح الكوكب: 1/ 211, ونشر البنود: 1/93, وتشنيف المسامع: 1/205.


(�) ساقط من (أ) والمطبوع وهو موجود في هامش (أ), ومشطوب في (ب).


(�) الثلب من ثلبه يثلبه إذا لامه وعابه, والثلم من ثلم بمعنى الخلل في شيء. انظر: لسان العرب: 12/78 و1/241, ومصباح المنير: 1/83, والقاموس المحيط ص 81.


(�) هذا هو الاشتقاق الأكبر, انظر: فصول البدائع: 1/129, وشرح العضد: 1/611, والتحبير: 2/556, وتشنيف المسامع:1/205.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ((كضارب)) مكرر في (ج).


(�) انظر: تحفة المسئول: 1/147, والتحبير: 2/555. 


(�) انظر التحبير:2/555.


(�) ساقط من (د).


(�) انظر:حاشية الجرجاني: 1/615, والتحبير: 2/546, وتشنيف المسامع: 1/204, ونشر البنود: 1/92.


(�) انظر: الكاشف عن المحصول: 2/80.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: شرح العضد: 1/611, وحاشية الجرجاني: 1/615. 


(�) انظر: تيسير التحرير: 1/66, وحشية الجرجاني: 1/615.


(�) انظر: البحر المحيط: 2/354, وتيسير التحرير: 1/66.


(�) في (ج) زيادة: ((هو)).


(�) في (د): ((فالقتل)).


(�) في (د): ((المقتل)).


(�) انظر: حاشية الجرجاني: 1/615, وحشية التفتازاني: 1/612.


(�) المختصر مع العضد: 1/611.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي: 3/469.


(�) انظر: شرح التسهيل: 2/178.


(�) انظر: المرجعين السابقين وأسرار العربية: ص 161-163, وشرح ابن عقيل ط/مكتبة العصرية: 1/507.


(�) جمع حَزْوَر وهو المراهق, تاج العروس:11/7.


(�) ذكر ابن مالك في استدلاله لمذهب البصريين في أصلية المصدر بأن هناك مصادر لا فعل له لفظا ولا تقديرا....فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها... إلى أن قال: وليس في الأفعال ما لا مصدر له مستعمل إلا وتقديره ممكن كتبارك وفعل التعجب؛ إذ لا مانع في اللفظ. شرح التسهيل: 2/179.


(�) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار, أبو علي الفارسي الفسوي, إمام النحو, أخذ عن الزجاج وابن السراج, توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثلثمائة. من مصنفاته الحجة في علل القراءات، والإيضاح, والتكملة. انظر: سير أعلام النبلاء: 16/379-380, وبغية الوعاة: 1/496-497.


(�) التكملة ص 516-517.


(�) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الإمام المشهور أبو بكر. أخذ النحو عن ابن أخت الفارسي ، ولم يأخذ عن غيره لأنه لم يخرج عن بلده ؛ وكان من كبار أئمة العربية والبيان، شافعيا ، أشعريا, مات سنة إحدى - وقيل أربع - وسبعين وأربعمائة, من مصنفاته المغني في شرح الإيضاح, وإعجاز القرآن الكبير والصغير, والعمدة في التصريف. انظر: سير أعلام النبلاء: 18/432-433, وبغية الوعاة: 2/106.


(�) في (ج): ((أصول الفقه)).والمثبت من بقية النسخ والمطبوع.


(�) المقتصد في شرح التكملة:2/1058-1060, ونقله عنه من شرحها الأصفهاني في الكاشف: 2/79.


(�) نقله عنه الرضي في شرح الكافية: 3/483.


(�) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي, العلامة إمام النحو أبو سعيد السيرافي, أخذ النحو عن ابن السراج ومبرمان, وكان يدرس ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض, عاش أربعا وثمانين سنة, وتوفي سنة ثمان وستين وثلثمائة, من مصنفاته شرح كتاب سيبويه, وشرح الدريدية, والوقف والابتداء. انظر: سير أعلام النبلاء: 16/247-248, وبغية الوعاة: 1/507-508. 


(�) انظر: شرح الرضي على الكافية: 1/483, والتسهيل مع الشرح: 2/178 و180, والمزهر: 1/278.


(�) في شرح الكافية: 3/470 و483.


(�) في شرح شذور الذهب: 1/497. ولم أقف عليه عند غيره. 


(�) في (ب) و(د) زياد: ((أن)).


(�) في (د): ((كالقول))


(�) في (ب) (د): ((حروف)).


(�) في الحاشية على شرح العضد: 1/615.


(�) لعله يقصد الأصفهاني حيث قال: وحينئذ يقال: مشتقة من الأفعال؛ لأصالتها القريبة, ومن المصادر لأصالتها البعيدة. الكاشف: 2/79.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في بقية النسخ: ((ناطق)).


(�) انظر: تشنيف المسامع: 1/204, والغيث الهامع ص 154, ونشر البنود: 1/92, وقد منعه من معنى المجازي القاضي الباقلاني, والغزالي والكيا, كما ذكر في التشنيف والغيث.


(�) في (ج): ((من المشتق)).


(�) انظر: شرح العضد: 1/611, وتحفة المسئول: 1/148-149, وتشنيف المسامع: 1/205, ونهاية السول: 1/218, وفواتح الرحموت: 1/158.


(�) المحصول مع الكاشف: 2/71.


( � )  هو عبدالله بن عمر بن محمد, ناصر الدين البيضاوي, الشافعي, الأصولي, المفسر, توفي سنة 719هـ على الراجح, من مصنفاته المنهاج, وطوالع الأنوار, وتفسير القرآن, انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 8/157-158.


(�) المنهاج مع الإبهاج: 1/383.


(�) في (د): ((ولذا)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) انظر لهذه الأقسام: المزهر:1/272-277, والكاشف:75-79, وبيان المختصر:138-139, والبحر المحيط:2/319-325, وتحفة المسئول:1/148-149, والتحبير:2/550-553.


(�) في بقية النسخ والمطبوع:1/119: ((معا فيه)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/120: ((مكلم)).وهو الصواب.


(�) في بقية النسخ: ((فيه)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د): ((لكثرة)).


(�) في (ب) و(د): ((في)).


(�) هذا ماش على أن اللفظ ينقسم إلى جامد ومشتق, وهو قول الأكثر, وهناك من قال بأن الألفاظ كلها جامدة, وهناك من قال بأنها كله مشتقة, انظر: البحر المحيط: 2/312-313, والتحبير: 2/541-544.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((كالقتل)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) وقع هنا في (ج) تقديم وتأخير. فمكان ما بين معقوفتين كتب قوله: ((والأوجه صحة الحمل على كل من العين والمعنى)), ومكانه كتب: ((ولقائل منع...الخ)). 


(�) في (ج): ((لذالك)). 


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((ب)).


(�) في (ج): ((الدوان)). والمذكور في النص موافق لما في الكتب الأخرى مثل: شرح العضد: 1/611.وهو نجم من منازل القمر في برج الثور: المحيط في اللغة: 9/301.


( � ) نجم أحمر بحيال الثريا, المحيط في اللغة:2/82.


(�) انظر: شرح العضد: 1/611, وبيان المختصر: 1/139.


(�) في (د): ((المعنى)).


(�) في بقية النسخ والمطبوع: ((كذالك)).


(�) في (د): ((منها)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: حاشية الجرجاني: 1/618-619, والبحر المحيط: 2/334-335, وتشنيف المسامع: 1/206, والتحبير: 2:558-559.


(�) ساقط من (ج).


(�) في مفتاح العلوم ص 591.


(�) في (د) ((تسوية)).


(�) كرر هنا في (د) جملة: ((التي لا توجد في غيره وإلى هذا أشار السكاكي حيث قال: وإياك)).


(�) انظر: شرح العضد: 1/640, وبيان المختصر: 1/143, وتحفة المسئول: 1/153, والردود والنقود: 1/290, ونهاية السول: 1/233, والإبهاج: 1/401, والبحر المحيط, 2/351, فصول البدائع: 1/122, والتحبير: 2/579, وشرح الكوكب: 1/220, ونشر البنود:1/94.


(�) في بقية النسخ زيادة: ((تعالى)).


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا قول الجهمية من المعتزلة, مجموع الفتاوى: 6/518, وقبله الأشعري حيث نسبه إلى الجهمية الإبانة ص 68. والصحيح كما هو مذهب السلف الصالح أن الله يتكلم بصوت, متى وكيف شاء وبما شاء وكلامه ليس مخلوقا ولا يشبه كلام البشر.


انظر هذه المسألة والرد على من خالف اعتقاد السلف الصالح فيها: الإبانة ص 68-86, كتاب التوحيد لابن خزيمة: 1/328-355, وشرح السنة للبغوي: 1/181-189, ومجموع الفتاوى: 6/518-544, وشرح الطحاوية: 1/254-283.


(�) انظر حاشية التفتازاني: 1/641, وتيسير التحرير: 1/68.


(�) في (ب) و(د): ((التكلم)).


(�) انظر المرجعين السابقين:


(�) قال ابن أبي العز: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل, وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر وستفصل لم ينقطع معه. شرح الطحاوية: 1/189.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (د).


(�) في (د): ((الوقع)).


(�) 1/641.


(�) في (ج) زيادة: ((لمختصر ابن الحاجب)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: الكاشف: 2/112, ومختصر ابن الحاجب مع العضد: 2/640.


(�) في بقية النسخ: ((صفة)).


(�) في بقية النسخ: ((موضوعه)).


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) في (ب) و(د): ((التحمل)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر الرد على هذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: 6/296.


(�) في (د): ((لما)).


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) شرح تنقيح الفصول ص 45-46.


(�) انظر: المحصول: 2/272, والكاشف: 2/280.


( � ) قبل قليل.


(�) في بقية النسخ والمطبوع: 1/122: ((نسب)).


(�) ساقط من (أ), و(ب) و(د) والمطبوع: 1/122, والمثبت من (ج).


(�) انظر: شرح العضد: 1/640, وبيان المختصر: 1/143, وفصول البدائع: 1/134, والتحبير: 1/580.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: شرح العضد: 1/640, وحاشية الجرجاني: 1/642-643, وتحفة المسئول: 1/154, والردود والنقود: 1/290, والتحبير: 2/581.


(�) انظر: نهاية الوصول للهندي: 1/178-179, وتحفة المسئول: 1/154, والتحبير: 2/581.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (د): ((تسببه)).


(�) في (أ): ((بمجاز)), وهو خطأ.


(�) انظر: الإبهاج: 1/402, ونهاية الوصول: 1/179, والكاشف: 2/113.


(�) في بقية النسخ: ((كما)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر في مسألة التأثير: مجموع الفتاوى: 16/377-389.


(�) انظر: الإبهاج: 1/401, وبيان المختصر: 1/142-143, والمحصول مع الكاشف: 1/109-112, وفصول البدائع: 1/133.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (أ): ((الأول)).وهو خطأ


(�) في (ج) وهامش (ب): ((تأثيرا)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: الإبهاج: 1/402, ونهاية السول: 1/234, وشرح العضد: 1/640.


(�) في (ب) و(د): ((بجزء)).


(�) في (ب): ((المدعى)).


(�) في (د): ((صوغ)).


(�) في (ج): ((المدعوى)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر لهذا الجواب: شرح العضد: 1/640, وحاشية التفتازاني: 1/641, وحاشية الجرجاني: 1/643, وفصول البدائع: 1/133, وتحفة المسئول: 1/154.


(�) انظر لهذا الجواب: شرح العضد: 1/640, وحاشية التفتازاني: 1/641-642, وحاشية الجرجاني: 1/643-644, وتحفة المسئول: 1/155, وفصول البدائع: 1/134. 


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((رحمه الله)).


(�) ساقط من جميع النسخ والمطبوع: 1/123, والمثبت من هامش (أ). والأشبه أنه من كلام الشارح وليس من المتن. 


(�) في (ب) و(د): ((الاعتبارية)).


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في شرحه على المختصر: 1/640.


(�) منهم الفناري في فصول البدائع: 1/134.


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) في المسايرة ص 91.


(�) انظر: بدء الأمالي ص156-158, والمسايرة ص 91-93, وحاشية ابن قطلوبغا ص 92, وقال شيخ الإسلام: وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به، فهل هي المشيئة والقول، أم صفة أخرى ؟ على قولين. الثاني قول الحنفية، وأكثر الفقهاء والمحدثين، كما اختلف أصحابنا في الرحمة والرضا والغضب، هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة ؟ على قولين، أصحهما أنها ليست هي الإرادة. مجموع الفتاوى: 6/272. وانظر: التحبير: 2/561-564, وشرح الكوكب: 1/221.


(�) في (د): ((أي)).


(�) في (د): ((الكلام)).


(�) ليس هو قولا مستحدثا, بل قولك مستحدث, نقول كما مر من مجموع الفتاوى ونزيد منها: فأما النوع الأول (يقصد الأفعال المتعدية) : فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله، وأنه هو الذي يخلق ويرزق، ليس ذلك صفة لشيء من مخلوقاته.لكن هل قام به فعل هو الخلق، أو الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق ؟ وهذا فيه قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات. فأمامن ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة، فهم ينفون قيام الفعل به بطريق الأولى.... والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولين: منهم من يقول: لا يقوم به فعل، وإنما الفعل هو المفعول. وهذا قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه، كابن عقيل وغيره، وهو أول قولي القاضي أبي يعلي... والقول الثاني: إنه تقوم به الأفعال. وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات. ذكر البخاري في كتاب ((خلق أفعال العباد)): أن هذا إجماع العلماء، خالق، وخلق، ومخلوق. وذكره البغوي قول أهل السنة، وذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب ((التعرف بمذاهب التصوف)) ، أنه قول الصوفية. وهو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه [التكوين]. وهو قول الكَرَّامِية، والهشامية، ونحوهما وهو قول القدماء من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد. وهو آخر قولي القاضي أبي يعلي. من مجموع الفتاوى: 16/373-376.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: ألفقه الأكبر: ص102 , والطحاوية ص 9.  


(�) في (د): ((وجها)).


(�) انظر: المسامرة في شرح المسايرة ص93, والمواقف مع شرح الجرجاني: 3/146-156.


(�) العقيدة الطحاوية ص 9-10.


(�) في المتن زيادة ((كذلك)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((الله)).


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) ساقط من (د).


(�) رده ابن قطلوبغا بأن الباء في قوله "ذلك بأنه" ليست للسببية بل للمصاحبة التي تقع موضعها مع فيكون التقدير: ذلك مع أنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة ص 94.


(�) في بقية النسخ: ((و)).


(�) من قوله: وليس في كلام أبي حنيفة... إلى هنا نقله الشارح من المسايرة لان الهمام ص 91-94.


(�) هذا تأويل لصفات الله تعالى, وقد ذكرنا في البداية مذهب السلف فيها, فارجع إليه.


(�) في (د): ((إلا)).


(�) في (ج) و(د) والمطبوع: ((لكون)).


(�) ساقط من (أ).والمثبت من بقية النسخ.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في (د): ((مجازا)).


(�) في نقل الاتفاق على الصورة الثانية نظر, قد ذكر الزركشي في البحر المحيط: 4/342, التفصيل فيها بين الصفة والفعل, وفي الفعل بين أن لا يتغير الفاعل وأن يتغير, انظر للصورتين: البحر المحيط:2/338, والإحكام: 1/1/77, وبديع النظام ص 75, والمحصول مع الكاشف: 2/89, وشرح العضد: 1/623, وبيان المختصر: 1/139, وتحفة المسئول: 1/150, والردود والنقود: 1/285, والإبهاج: 1/391, ونهاية السول: 1/224-225, وشرح المحلي: 1/527, وتشنيف المسامع: 1/208, وفصول البدائع: 1/130, وفواتح الرحموت: 1/159, والتحبير: 2/559-566, وشرح الكوكب: 1/216, ونشر البنود: 1/95, ونثر الورود ص 130.


(�) ساقط من (د).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((لمن)).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح العضد: 1/623 والإحكام: 1/1/77, وبديع النظام ص 75, وبيان المختصر: 1/139, والتحبير: 2/566-569.


(�) مطموس في (ج).


(�) في (د): ((ممكن)).


(�) مطموس في (ج). 


(�) في (د): ((يمكن)).


(�) انظر: التحبير: 2/566.


(�) ساقط من (ج).


(�) المختصر مع شرح العضد: 1/623.


(�) مطموس في (ج).


(�) مطموس في (ج).


(�) في بقية النسخ: ((الشرح)).


(�) أي شرح العضد: 1/623.


(�) في (د): ((في)).


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) منقوله "والأمر" إلى قوله "ما مضى" مكرر في (د).


(�) انظر: نهاية السول: 1/226-227.


(�) ساقط من (ب) وهو موجود في هامشها.


(�) نسبه ابن السبكي إلى الجهور: الإبهاج: 1/391, وانظر: التحبير: 2/ 566-569. 


(�) المنهاج مع نهاية السول: 1/224.


(�) في (ب), و(ج) و(د): ((المقتضي)).


(�) انظر: المحصول مع الكاشف: 2/89, وشرح العضد: 1/623, وبديع النظام ص 75, والتحبير: 2/569, ونهاية السول: 1م227-228.


(�) في (د) زيادة: ((لا ينافي الثبوت)).


(�) في (ب), و(ج) و(د): ((المقتضي)).


(�) في (ب), و(ج) و(د): ((المقتضي)).


(�) في (ب), و(ج) و(د): ((المقتضي)).


(�) ساقط من بقية النسخ والمطبوع: 1/125.


(�) في (ب) و(د): ((المقتضى)). وفي (ج) والمطبوع: 1/125: ((مقتضى)).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (د).


(�) انظر: شرح العضد: 1/623, وبيان المختصر: 1/140, والإحكام: 1/1/78, والإبهاج: 1/394, وفواتح الرحموت: 1/160.


(�) أي القائلين بأنه مجاز, انظر: شرح العضد: 1/623, وبيان المختصر: 1/140, والردود والنقود: 1/287.


(�) مطموس في (ج).


(�) انظر بيان الملازمة في شرح العضد: 1/623-624, وحاشية الجرجاني: 1/629.


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ج) وهو موجود في هامشها.


(�) في (أ): ((مقتضيا)). وهو خطأ.


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) انظر: شرح العضد: 1/624, وبيان المختصر: 1/141, والكاشف: 2/106, وتحفة المسئول: 1/152, والإحكام: 1/1/78, وفواتح الرحموت: 1/160.


(�) نقله صاحب المحصول عن ابن سينا وأبي هاشم, المحصول: 2/89, ونقله صاحب الحاصل عنهما وعن أبي علي الجبائي: الحاصل: 1/311-312.


(�) نقله ابن الحاجب, المختصر مع العضد: 1/623.


(�) في (ج): ((اللفظ)).


(�) انظر لهذا الدليل: المحصول مع الكاشف: 2/95, والإحكام: 1/1/78-79, وبديع النظام ص 75, وشرح العضد: 1/624.


(�) نقله ابن الحجب بلفظ الاتفاق, المختصر معه العضد: 1/623, ونقل الإجماع ابن السبكي: الإبهاج: 1/397, والعضد: 1/624.


(�) انظر الجواب في: الكاشف: 1/107, ونهاية السول: 1/231, وفواتح الرحموت: 1/161, وفصول البدائع: 1/131.


(�) ساقط من (د).


(�) ((وإنما اتفق هذا؛ لأنه قد كان في النسخ)) مكرر في (ج).


(�) في (ب) و(د): ((الدليل)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) القائلون بأنه حقيقة, انظر: المحصول مع الكاشف: 2/104, ونهاية السول: 1/231, وفصول البدائع: 1/131.


(�) ساقط من (ج).


(�) تقدم الكلام في معنى الإيمان.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في (ج): ((من)).


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ج): ((لكان)).


(�) في (ج): ((لذالك)).


(�) انظر لهذا الجواب: المحصول: 2/104, وشرح العضد: 1/624, وبيان المختصر: 1/142, وتحفة المسئول: 1/152, والردود والنقود: 1/288, والإبهاج: 1/398.


(�) في حاشيته على شرح العضد: 1/627-628.


(�) في (أ): ((مجرى)). ولعله ااختصار ل: ما جرى.


(�) في (ج) زيادة: ((عن)).


(�) في (ب) و(د): ((العاقل)).


(�) في (ج): ((أي))


(�) في (ب) و(د): ((و)).


(�) في بقية النسخ: ((لوحظ)).


(�) ((المشاهدة)) مكرر في (ج).


(�) ساقط من (ب) و(د) وهو موجود في هامش (ب).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (د) وفي مكانه مكتوب: ((بأنه)).


(�) تقدم قبل قليل.


(�) حاشية الجرجاني على شرح العضد: 1/630.


(�) ساقط من (د).


(�) ساقط من (ج)


(�) ساقط من (ج)


(�) التحصيل: 1/207.


(�) في ج (ج): ((التفصيل)). 


(�) كالأصفهاني في بيان المختصر: 1/142, وانظر: الكاشف: 1/108.


(�) ساقط من (أ) وهو موجود في هامشها.


(�) ساقط من (ج).


(�) في شرح المختصر: 1/624.


(�) ساقط من (د).


(�) ذكرها الإسنوي في نهاية السول: 1/232.


(�) في (ب) و(د): ((وجه)).


(�) في (ب) و(د): ((لأهل)). 


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((الادعاء)).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: نهاية السول: 1/232.


(�) في (ج): ((المعنى)).


(�) في الإحكام: 1/1/80.


(�) إلى هنا كلامه.


(�) في حاشيته على العضد: 1/627.


(�) في (ب) زيادة: ((و)).


(�) ساقط من (ب).


(�) أي القائلون بأنه حقيقة, انظر: المحصول: 2/95, ولإحكام: 1/1/79, وبديع النظام ص 75, وشرح العضد: 1/624.


(�) في (ب) و(د): ((السالية)).


( � ) ص 489.


(�) ساقط من (ج).


(�) في (ب) زيادة: ((لتود)).


(�) في (ب) و(د): ((دفعه))


(�) ساقط من (د).


(�) في حاشيته على العضد: 1/625.


(�) في (ج): ((المعنى)).


(�) ساقط من (ج).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((الذي)).


(�) في (ج) و(د): ((هو الذي)).


(�) انظر: بديع النظام ص 75, شرح العضد: 1/624, والإبهاج: 1/398, ونهاية السول: 1/231, وفواتح الرحموت: 1/162.


(�) غير واضح في (ج).


(�) ذكره التفتازاني: 1/626.


(�) انظر: حاشية التفتازاني: 1/626.


(�) القائل هو العضد في شرحه على المختصر: 1/625.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) في شرح المختصر: 1/625.


(�) انظر: حاشية التفتازاني: 1/626.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) ((بل)) مكرر في (د).


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) ساقط من (ج).


(�) انظر: شرح العضد: 1/624-625, وبيان المختصر: 1/143, وتحفة المسئول: 1/152, والردود والنقود: 1/289.


(�) تقدم قبل قليل.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب) و(ج) و(د).


(�) ساقط من (ب).


( � ) قبل أسطر.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ج) زيادة: ((اعتبارها في الآنية)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((المصنف)).


(�) الحاشية: 1/626.


(�) الإحكام: 1/1/79.


(�) منهم ابن الساعاتي ص 75.


(�) في نهاية السول: 1/231.


(�) إلى هنا كلام الإسنوي.


(�) ساقط من (ب).


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب) زيادة: ((لا)).


(�) في (ب) و(د): ((بين)).


(�) في (ج): ((أو)).


(�) انظر: المحصول: 2/406-407, والكاشف: 2/408.


(�) ساقط من (ب) و(د).


(�) انظر: المحصول: 2/393-394, والكاشف: 2/394-397, والإبهاج: 1/549-551.


(�) حيث ذكر أدلة الفريقين وأجاب عنها بدون ترجيح, انظر: الإحكام: 1/1/77-80.


(�) قال العضد: وكأن ميل المصنف إلى التوقف, ولذلك ذكر دلائل الفرق وأجاب عنها. شرح العضد: 1/623, وانظر المختصر في نفس الصفحة.


(�) ساقط من (ب).


(�) في (ب): ((لزوم)).


(�) ساقط من (ب).


(�) في المطبوع: 1/130: ((للمحال)).


(�) في (ب) و(د) زيادة: ((التقسيم الأول)).
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